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، العصور القدیمة إلى یومنا ھذا  منذ اختلفت النظم الإقتصادیة التي عرفھا الإنسان       

و الفكریة، فلكل حقبة من حقب التاریخ  ، الإجتماعیةتطور المعطیات التاریخیةبحیث تغیرت 

و لعل أبرز النظم الاقتصادیة المتبعة خلال ھذه  1، وفلسفتھا الاقتصادیة نظامھا الاقتصادي

الأحكام والقواعد الشرعیة التي تنظم كسب  یشمل الذي الفترات، النظام الإقتصادي الإسلامي

الذي الرأسمالي النظام  ،2 إلى سد حاجات الفرد وفق أحكام الشرعبذلك ھ ویھدف نفاقإالمال و 

فھو علاقة اجتماعیة تمكن طبقة في المجتمع من  ،یقوم على الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج 

یقوم على الملكیة الذي  النظام الإشتراكي و 3 ،أن تختص نفسھا بالفائض الاقتصادي

  .4من أجھزة الدولة العملیة الاقتصادیة عملیة مخططةفیھ تعتبر الجماعیة لوسائل الانتاج و

الماسة بالسیاسات المخالفات  مھما كان النظام الاقتصادي المتبع في الدول حالیا، فإن       

في العالم و من بینھا  غالبیة الدول لذلك نجد ،لا بد وأن تطالھ فیھ الإقتصادیة المنتھجة

تفُعل من أجل و، إلى حمایة اقتصادھا و حراسة مصالحھا الحیویة دون شكتسعى الجزائر 

تحكم  التيظیمات نو الت التشریعاتمختلف بإصدار ھذا و ،5ھاكفیلة بقانونیة الالآلیات ال ذلك

  .قانون العام الاقتصاديالوھو ما یطلق علیھ  جالاتفي كافة الم تدخل الدولة اقتصادیا

توازن بین المصالح الالقواعد التي تھدف إلى ضمان من  مجموعة یعرف ھذا القانون بأنھ     

   6،لدولةلالمصلحة الاقتصادیة ون یللأعوان الاقتصادیین الخواص أوالعمومیالخاصة 

                                                           
، بیروت، منشورات حلبي الحقوقیة، 2002،طبعة  الأساسیات،  الأولمحمد دویدار، مبادئ الإقتصاد السیاسي، الجزء  -  1

  .و ما بعدھا 107.لبنان، ص
علي أحمد السالوس، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة و الاقتصاد الاسلامي، الطبعة السابعة، مكتبة دار القرآن،  - 2

  .بعدھا و ما  25.مصر ، بدون سنة نشر، ص
  .330.محمد دویدار، مرجع سابق، ص - 3
  .345.ص ،مرجعنفس ال - 4
المولى، مواجھة الجریمة الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم  سید  شوربجي عبد - 5

  .و ما بعدھا 71. ص، 2006الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
6 - « l’ensemble des règles tendant à assurer à un moment et dans une société donnée, un 

équilibre entre les intérêts particuliers des agents économiques privés ou publics et l’intérêt  

économique général », (V) Didier LINOTTE, Raphael ROMI, droit publique économique, 

Lexis Nexis, Paris 7e édition, 2012,p.19.  
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          1.القانون الخاصوطة تلاقي بین القانون العام نقحسب البعض بذلك فیشكل 

للاقتصاد في أي تجریم الأفعال التي تشكل انتھاكا قواعد  ،ھذه القواعد القانونیةتشمل      

من فروع القانون  تبر فرعیعالذي ،2قانون العقوبات الاقتصاديھو ما یطلق علیھ  و دولة 

 ،3التجریم ویكفل الجزاءات على مخالفة القواعد الاقتصادیة الموضوعة قانونایحدد ،الجزائي

من التصرفات غیر المشروعة من خلال  في حمایة الإقتصاد الوطنيلھ أھمیة بما كان بذلك 

 .4للدولة الإقتصادي منمن یلحق ضررا بالأ  على كلھذه الجزاءات فرض 

 5،الماسة بالنظام الاقتصادي للدولة و بأھداف سیاستھا الاقتصادیة ةمیالجر یطلق على         

 ، یطلقو كذا الماسة بمصالح الأفراد الناتجة عن العلاقات الاقتصادیة فیما بینھم 5،الاقتصادیة

شد خطراً على أتأثیراً و التي تعد بأنواعھا المختلفة أكثر ،الاقتصادیة ةمیعلیھا الجر یطلق

عندما یتم إخراج العملات الوطنیة إلى الدول الأجنبیة بعد صرفھا إلى خاصة  أي دولة تنمیة

و اضطراب في نخفاض قیمة العملة الوطنیة إبالضرورة  مما ینتج عنھ، عملات أجنبیة

إضافة إلى ، دون شك فبالتأثیر على العملة الوطنیة یضعف الإقتصاد 6،أسعار الصرف

حیث اقتصاد السوق  ،مساھمة المناخ الاقتصادي السیاسي العالمي في تنامي ھذه الجریمة

                                                           
1 -Frédéric COLIN , droit publique économique, sources et principes, Gualino éditeur , 

2005.p. 20. 
2 -Alexandre AYIE AYIE, les fonctions du droit pénal économique dans les systèmes 

économiques contemporains, thèse pour le doctorat d’état en droit , Faculté de droit et des 

sciences économiques, université de Nice, 1985,p.7. 
ة، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاقتصادینور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم أ -3

  107.ص ،2006الأردن، عمان، 
الأمن الاقتصادي ھو القدرة التي تتمكن بھا الدولة من تأمین انطلاق مصادر قوتھا الإقتصادیة، فھو یجلب وفرة الرزق  -4

كثرة الثروات و الرفاء الاجتماعي لأفراد المجتمع، و عدمھ یؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي و المجاعات، و بالنسبة و

طة في امتلاك ما یكفي من النقود لإشباع حاجاتھم الأساسیة، أنظر حسن عبد المطلب الأسرج، دور للكثیرین یتمثل ببسا

  18.، ص2013جویلیة / 14التمویل الإسلامي في تحقیق الامن الاقتصادي ، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمیة، العدد 
  .15.ص،2004الحقوقیة، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات الحلبي  غسان الرباح، -5
جامعة نایف العربیة للعلوم ،2007طبعة مختار حسین الشبیلي، الإجرام الإقتصادي و المالي الدولي و سبل مكافحتھ،  -6

  .32. الأمنیة، الریاض، السعودیة،  ص
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الحر و تحریر التجارة الدولیة و ما ینجم عن ذلك من انتقال الفساد من البلدان الصناعیة إلى 

      1.البلدان النامیة

 على التي ساعدت بتطور تكنولوجیا المعلومات حاضرفي الوقت ال یزداد الوضع سوءا        

الفرص الإقتصادیة وانتشار السوق المالي  ، التي أدت بدورھا إلىانتشار التجارة الالكترونیة 

  2.وھو ما نطلق علیھ عولمة الاقتصاد عبر العالم

عوامل التغیرات الاقتصادیة ف ،الإجراميعولمة النشاط ھذه إلى  عولمة الاقتصادتؤدي        

لنمو ا دتھد ر أنواع جدیدة للجرائم الاقتصادیةوظھأدت إلى التي یشھدھا العالم  كنولوجیةوالت

وتحدیدھا  ھذه الجرائم الأمر الذي یصعب حصر نتائج ،و من بینھا الجزائر للدول الاقتصادي

التصنیع أو تداول  ،التجارة ،الثروات لأنھا تشمل كل ما یلحق الضرر بعملیات توزیع

  .3واستھلاك السلع والخدمات

أي نوع آخر من الجرائم  تجاوز مخاطرتمخاطر الجرائم الاقتصادیة نجد أن من ھنا        

امة عالمؤسسات ال ، فإنھاك اقتصاد الدولة أو 4وحیاة شعوب أجیالاوذلك لان آثارھا قد تشمل 

یؤدي إلى كوارث مالیة واجتماعیة تھدد حیاة العاملین فیھا من حیث ضیاع  امة فیھاعال

  .مصادر دخلھم

 ،، الرشوةبتزازالإ،التزویر ،اقتصادیة كالسرقة  ھناك جرائم عادیة لھا آثار أن شك لا        

التي تشكل اعتداء على الحقوق ذات القیمة  الاحتیال وغیرھا من صور الجرائم المالیة

سیاسة الاقتصادیة ضد الموجھة  الأولالجرائم الاقتصادیة ھي في المقام  أن إلا،  5المالیة

و تبییض الأموال فتكون نتائجھا أخطر من  كالتھریب للدولة وتضر بمصالحھا المالیة

       .الجرائم التقلیدیة

                                                           
  .75. ، مرجع سابق، صسید  شوربجي عبد المولى - 1
  .61.، صسابق مرجعمختار حسین الشبیلي،  - 2
 دار الفكر للنشر و التوزیع، عمان، الأردن ،الجرائم الإقتصادیة في القانون الأردني، الطبعة الأولىنائل عبد الرحمن،  - 3

 9.ص ،1990
  .10.، صنفس المرجع - 4
و النشر و التوزیع بیروت، لبنان، ، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1995علي محمد جعفر، قانون العقوبات، طبعة  -  5

  . 217.ص
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طبیعة مرتكبي ھذا النوع من الجرائم من خطورتھا حیث أنھا تقترف في زادت         

غالبیتھا من أشخاص قابلین للاحترام ذوي منزلة اجتماعیة مرموقة في معرض ممارستھم 

الملاحظ أن كل  ، و1لنشاطھم المھني لذلك یطلق على أغلبھا جرائم أصحاب الیاقات البیضاء

على  2إن صح ذلك، الجرائم الماسة بالأموال العامة یتعارف على تسمیتھا،ھذه الجرائم 

  .   أساس أنھا تمس بالاستقرار المالي لأي دولة مھما كان النظام الاقتصادي المنتھج فیھا

الإقتصادیة لا تختزل فقط في الجرائم المالیة من الناحیة لكن في الحقیقة الجریمة         

ة مراقبة الجودة و الأسعار و الجرائم الماس إنما ھناك جرائم الغش التجاري و الموضوعیة و

بالإنتاج الصناعي و التجاري، و إن كان یمكن تصنیف ھذه الجرائم ضمن الجرائم المالیة من 

    .منطلق أن مالیة الدولة فرع من اقتصادھا

على المدى  انطلاقا من ھذه الطبیعة الخاصة لھذا النوع من الإجرام و ظھور خطورتھ       

و من ثم  ھذه الجریمة و تحدید أركانھافي إبراز معالم الجزائي تدخل القاضي  فإن ،البعید

ھذه السلطة  بإعمال سلطتھ التقدیریة، بتفعیل دوره و ذلك لا یتأتى إلا تقدیر العقوبة المناسبة

تعتبر من أصعب الدراسات الجنائیة و أكثرھا تعقیدا لتراوحھا بین حمایة الحریة الفردیة التي 

و بین مواجھة أخطر الجرائم التي تستلزم أقصى  ،تعتبر ضمان أكید للأحكام الجنائیة العادلة

   .3العقوبة دون تدخل تقدیري من القاضي

انطلاقا من الدور الإیجابي الممنوح لھ في الإثبات یتدخل القاضي الجزائي  أنفالأصل        

، فلا یكتفي بمجرد الموازنة بین الأدلة التي یقدمھا الخصوم  الجنائي عكس الإثبات المدني

لھ  الجزائي لقاضيبل أكثر من ذلك یقدر ھذا الدلیل، فا 4 ،یتحرى و یبحث عن الدلیل إنماو

  5.قضائیةفي الإثبات بھدف الوصول إلى الحقیقة الواسعة سلطة 

                                                           
1  -Louise FINES, les crimes  en col blanc: théories, stratégies de défense et mouvements du 

pouvoir, l'Harmattan, Paris, Edition 2012,p .14, 15. 
2 - Alexandre AYIE AYIE, op.cit , p. 31. 

 ،المعارف ،منشأة 2002،طبعة سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة ،كاربحاتم حسن موسى  -3

  .16.صمصر،  ،الإسكندریة
  .12.، صالجزائر  ،دار ھومة للطباعة و النشر ،2003طبعة ،العامة للإثبات الجنائيالنظریة مروك نصر الدین ،  -4
  .186.ص، نفس المرجع -5
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تحكمھ ثلاث مبادئ و ھي أصل البراءة الذي یعتبر كل  الجنائي فإذا كان الإثبات        

، حریة الإثبات التي تعتبر أھم قواعد الإثبات 1شخص بريء إلى أن تثبت جھة نظامیة إدانتھ

في تكوین عقیدتھ التي تعتبر الجزائي في المسائل الجنائیة  و أخیرا قاعدة حریة القاضي 

، فإن المبدأ الأخیر تغیرت ملامحھ في ھذا النوع من الجرائم، 2الوجھ الآخر لحریة الإثبات

  .ثباتما نتج عنھ بالضرورة تغیر ملامح قاعدة حریة الإو

لإظھار  الخاص بحسب الأصل إذا كان القاضي الجزائي یعتمد على اقتناعھو علیھ        

الحقیقة مھما كانت طبیعة الجریمة المعروضة علیھ، فإن ھذا الاقتناع یزید اتساعا في جرائم 

اقتصادیة معینة لضرورة حتمیة أرادھا المشرع في النصوص القانونیة التي تحكم ھذه 

و ذلك لانعدام الأدلة في بعض  الجرائم، لعل مرد ذلك صعوبة الإثبات في ھذه الجرائم

و قصورھا في أنواع أخرى لسھولة إخفاء آثارھا أو لارتباطھا بنشاطات اقتصادیة أنواعھا أ

  . مشروعة

عن قاعدة في بعض أنواع الجرائم الإقتصادیة،حیث نجد أن القاضي ابتعد نسبیا          

، حیث نجد أنھ یكفیھ التشكیك في 3درء الشبھة بالیقین وأالإثبات المعروفة قطع الشك بالیقین 

ة ارتكابھا، كما یضیق في المقابل ھذا الإقتناع للقاضي الجزائي من منطلق تحدیده في احتمالی

  .عملیة الإثبات بأدلة معینة تكون لھا الحجیة القانونیة إلا إذا أثبت الجاني عكسھا

و لعل ھذا ما جعل الإثبات فیھا یختلف باختلاف كل شكل منھا، فإثبات الجرائم        

عموما  4یختلف عن إثبات جرائم الاعتداء على الأموال العمومیة لمثالسبیل االجمركیة على 

، من حیث اعتماد النوعین على المحاضر و إن كان یقترب من إثبات جرائم الصرف

یختلف أكثر عن إثبات جرائم تبییض الأموال و الجرائم المعلوماتیة و ھذا استنادا إلى و

النصوص القانونیة التي بینت طبیعة ھذه الجرائم وخصوصیة التحري فیھا، وھو ما یؤدي 

                                                           
المؤرخ في  438/ 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996 لسنة الجزائري التعدیل الدستوريمن  45المادة  -1

  .8/12/1996الصادرة في  76ج رقم .ج.ر.المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج 07/12/1996
  .ج.ج.إ.من ق 212المادة  -2
  181.ص  مرجع سابق، ،نصر الدینروك ام -3
  .25. اعة و النشر و التوزیع، الجزائر، صدار ھومة للطب ،2005طبعة  الجمركیة،أحسن بوسقیعة، المنازعات  -4



 مقدمة
 

6 
 

دیر أو تقتقدیر الدلیل من حیث إلى تباین تدخل القاضي الجزائي من جریمة لأخرى سواء 

  .1علیھ قانونا ووفقا لضوابط قانونیة تطبیق وفقا لما ھو منصوصالمناسبة للالعقوبة 

قتصادیة تتسع فیھا سلطة القاضي الجزائي لإا یمةجرأنواع من الھنالك  استنادا لما سبق        

وھو ما عبرنا عنھ  ،یملك فیھا حریة في تقدیر الدلیل المتعلق بھا و العقوبة المقررة لھاحیث 

أخرى تضیق فیھا ھذه السلطة بحسب طبیعتھا لدرجة التساؤل  أنواعبنطاق السلطة المطلقة و 

  . عن دور القاضي فیھا وعبرنا عن ذلك بنطاق السلطة المقیدة

من ھنا تظھر أھمیة الموضوع الذي یمتاز بنوع من التعقید حیث أنھ في إطار نوع         

معین من الجرائم نجد أن سلطة القاضي تتأرجح بین الإطلاق و التحدید بحسب طبیعة ھذه 

حیث  ،لذلك برزت الصعوبة في البحث فیھالتي یصعب حصرھا لكثرة عددھا  ،الجرائم

فاكتفینا بإیجاد النقاط  ،الاقتصادي للبحث فیھاالطابع ذات صعب علینا حصر كل الجرائم 

دور لتسھیل إسقاط علیھا العامة تطبیق القواعد في إطار  أھم الجرائم منھا المشتركة في

وھو الأمر الذي ساعدنا في الوصول إلى تصنیف ھذه الجرائم  القاضي بسلطتھ التقدیریة

  .بحسب ھذه السلطة

تمسھا ھذه مختلفة ما زاد في صعوبة البحث تفرع الموضوع إلى عدة مجالات  و       

، المجال 2، مجال الصرف، مجال المعاملات التجاریةيالمجال الجمرك أھمھانذكر الجریمة 

 و تنظیم البورصة دون أن ننسى عملیة تبییض الأموال و أثرھا على الإقتصاد، المعلوماتي

على حدة من حیث قواعده ،الممارسات المتعلقة بھ و الانتھاكات فكان علینا دراسة كل مجال 

الباحث  یجدحیث ، في البحث فیھ  و التشوق ، لذلك برزت المتعةالماسة بھذه الممارسات

  . دون رغبة منھ في التوقف تعمق فیھ أكثرو یج یلفي ھذا الموضوع نفسھ 

لم تكن ھنالك صعوبة و تشعبھ و بقدر ما كانت ھنالك صعوبة من حیث اتساع البحث       

في الحصول على المراجع المتعلقة بھ لتوافر الدراسات القانونیة في ھذه المجالات المختلفة 

                                                           
  .140.صمرجع سابق،  ،كاربحاتم حسن موسى  -1
، 2007الطبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  عبد المنعم موسى ابراھیم، حمایة المستھلك، -2

  .180.ص
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حصل ن لم اإذ أنن ،ضوع البحثالمتعلقة بصفة مباشرة بمودون الدراسات القانونیة  ،متفرقة

  . الاقتصادیة ةمیفي الجرو دوره بسلطة القاضي الجزائي یتعلق فقط على بحث خاص 

 التحلیلي المنھج الوصفي على فیھا عتمدناا، سعیا منا أن تكون ھذه الدراسة موضوعیة       

ھو و 1و تفسیرھا ومقارنتھا و تحلیلھا الحقائق والمعلومات جمع علىالذي یقوم  بصفة أساسیة

المراحل ، و كذا المنھج التاریخي الذي وقفنا بموجبھ على ھذه الدراسة ما یلائم أھداف

  .المختلفة لظھور و تطور الجریمة الاقتصادیة

  :من الإشكالیة الرئیسیة التالیةھذا  في بحثنا انطلقنا 

عن بخروج سلطتھ التقدیریة في الجرائم الإقتصادیة تمیز دور القاضي الجزائي كیف         

ملامح مبدأ اقتناع تغیرت كیف  و ،طبیعتھا القانونیة التي تمیزھا في القانون العام الجنائي

 تفرعت عنھا بالضرورة الإشكالیات الإشكالیة ھذه ؟القاضي في ھذا النوع من الإجرام

   :التالیة الجزئیة

بالأخذ بھا إلزام القاضي الجزائي في عملیة الإثبات بأدلة معینة یكون ملزما ما مدى : أولا 

  .إلى أن یثبت عدم صحتھا؟

مع مسألة تمادي مبدأ الشرعیة في إثباتھ بعض الجرائم  كیف یتعامل القاضي الجزائي: ثانیا 

  .الإقتصادیة التي تتمیز بطابع جرائم الخطر و ما أثر ذلك على سلطتھ التقدیریة؟

بتقدیر العناصر النفسیة  ھل یكتفي القاضي الجزائي في بعض الجرائم الإقتصادیة:ثالثا 

یة الاقتناع أم أنھ علیھ الابتعاد في للوصول إلى توافر الركن المعنوي تأسیسا على مبدأ  حر

ذلك إلى حد افتراض ھذا الركن من مجرد إھمال الجاني؟ وھو ما یطلق علیھ ضعف الركن 

  .المعنوي وما الفرق بینھ وبین حالة إنعدامھ في تقیید أو إطلاق سلطة القاضي؟

تدخل مدى  تناولنا في الباب الأول  ،على أساس ھذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى بابین        

مستندین على القواعد العامة التي  القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة في الجریمة الإقتصادیة

في الفصل إلى طبیعة الجریمة الإقتصادیة ا عرضنفت ،تحكم السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

لقاضي دراسة دور انتمكن من وذلك لتحدید ماھي الجرائم التي تدخل في نطاقھا لالأول 

طبیعة كان ضروریا أن نتعرض لف، من خلال السلطة التقدیریة الممنوحة لھ یھافالجزائي 

  ، المطبقة على سواء من حیث تقدیر الدلیل أو تقدیر العقوبة سلطة القاضي الجزائي

                                                           
  .150.، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر،ص2003العلمي، طبعة صلاح الدین شروخ، منھجیة البحث - 1
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القواعد العامة و التعرف علیھا حتى یسھل علینا دراسة في  كل الجرائم وفق ما ھو وارد 

في القواعد الواردة لسلطة القاضي الجزائي  الفصل الثانيخصوصیتھا لذلك تعرضنا في 

  .، و التي یمكن تطبیقھا على بعض الجرائم الاقتصادیة دون الخروج عن ھذه القواعدالعامة

سلطتھ في الجریمة الإقتصادیة  یجعلنا أمام و لأن  البحث في تدخل القاضي  الجزائي ب        

حر في إقامة  بذلك بشكل كبیر و یصبح القاضي الجزائي اتساع ھذه السلطةإما  یناحتمال

ھ مقیدا بأدلة معینة و عقوبة محددة، فإنھ جعلیبشكل   تحدیدھاو أما  ، الدلیل وتقدیر العقوبة

بخصوصیة  الإحتمالین و عبرنا عن ذلكفي الباب الثاني لھذین  تطرقكان لزاما علینا أن ن

   . تدخل القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة

، أي إلى نطاق إتساع السلطة التقدیریة للقاضي الجزائيمنھ الفصل الأول تعرضنا في         

الفصل في و  عندما تخرج ھذه السلطة عن القواعد العامة من حیث الزیادة في إطلاقھا 

في جرائم اقتصادیة أخرى، عندما تخرج ھذه السلطة  تقیید ھذه السلطةالثاني إلى نطاق 

  .للقاضي الجزائي عن القواعد العامة من حیث التحدید



  

  

  

  

  

  :الباب الأول
  

بسلطتھ التقدیریة في  لقاضي الجزائيتدخل ا

  .الجریمة الإقتصادیة
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كل ، 1الذي یقصد بھ إقامة الدلیل على واقعة أو افتراض أو على انتفائھمایشمل الإثبات         

ھو الأساس الذي تقوم علیھ قواعد الإجراءات الجزائیة فما یؤدي إلى إظھار الحقیقة الجنائیة 

الجریمة إلى حین صدور الحكم فیھا من السلطة القضائیة وفقا لما ھو منذ لحظة وقوع 

أجل الحكم على المتھم في المسائل الجنائیة یجب إثبات وقوع فمن ، 2علیھ قانونا منصوص

     .، و ھو ما یجب على القاضي القیام بھ الجریمة في ذاتھا، وأن ھذا المتھم ھو المرتكب لھا

ختلفة للوصول إلى الدلیل م الإثبات ھوالنتیجة التي تتحقق باستعمال وسائل وطرق إذن        

وھو یمر بثلاث  الذي یستعین بھ القاضي لاستخلاص حقیقة الوقائع المعروضة علیھ،

مرحلة جمع  وھي التحقیق الأولي أو الأولى ھي مرحلة التحقیق الإبتدائي مراحل،

  3ةالثالثة ھي مرحلة المحاكملقضائي الابتدائي،وا التحقیق مرحلةالثانیة ھي  الاستدلالات،و

كمة احیث إذا أسفر التحقیق القضائي الابتدائي عن أدلة ترجح معھا إدانة المتھم قدم إلى المح

التي تھم ھي خیرة إدانتھ، وھذه المرحلة الأحكم ب ،فإما یصدر القاضي حكم  ببراءة المتھم أو

بناءا على إصدار الحكم ، حیث أنھ على القاضي اقتناعمرحلة لأنھا  في موضوع بحثنا

  .مبني على الیقین لا التخمین، ھذا الإثبات یكون اقتناعھ بالأدلة المقدمة

 الجنائیةلدعوى ي بإدارتھ لخلال ھذه المرحلة یظھر الدور الكبیر للقاضي الجزائ       

البحث عن حقیقة الأدلة المقدمة من خلال  اتخاذه كل الوسائل القانونیة للوصول للحقیقةو

وھو ما نستشفھ من  4،اكتشاف قصورھا كذا و أمامھ والتي نوقشت أمام أطراف الدعوى

حسن سیر بط ضج التي منحت القاضي الجزائي سلطة في .ج.إ.من ق 286استقراء  المادة 

   5.لإظھارالحقیقة الجلسة و فرض احترام ھیئة المحكمة و اتخاذ أي إجراء  یراه مناسبا

       

                                                           
الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني،الطبعة الخامسة، دیوان أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ  - 1

  433.، ص2010المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
  .167.ص مروك نصر الدین، مرجع سابق،  - 2
  .174.نفس المرجع، ص - 3

4 - Faustin HELIE et  Jean Brouchot, pratique criminelle des cours et tribunaux, Juris-

classeurs, Paris 1951, p.221 
  .ج.ج.إ.من ق 286المادة  - 5
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تقrدیر الrدلیل منحrت القاضrي سrلطة  فrي  1من ھنا نجrد أن مختلrف التشrریعات المقارنrة        

مrن حیrث تقrدیر الأدلrة المقدمrة أمrام بشrكل متفrاوت بینھrا نسrبیا  كما سrلطة فrي تقrدیر العقوبrة

ومنھrا القاضي في المحاكمة فقط أو حتى تلك  التي تم الحصrول علیھrا أثنrاء التحقیrق الأولrي، 

  .یة للوصول إلى الحقیقة الجنائیة بصفة عادلةوھي سلطة ضرورالقانون الجزائري، 

فrإن الصrعوبة  ،الإقتصrادیةعrن تحدیrد ھrذه السrلطة فrي الجrرائم  نحن إذا حاولنا البحث        

ھل نبحث عن ھذا التحدیrد فrي ذات العمrل  ،تدق بشكل خاص حینما نحاول تحدید نقطة البدایة

القضائي على أسrاس أنrھ المجrال الrذي مrن خلالrھ تمrارس ھrذه السrلطة؟ أم نبحrث فrي طبیعrة 

فrي جrوھر أم نبحث  ؟اديصالذي یتسم بالطابع التقني الإقت و ،النزاع  المطروح على القاضي

نظرنا إلى ھذا النزاع ھrل نركrز علrى نحن إذا ،و القاضي حیال النزاع المعروض علیھنشاط  

و القrانون المطبrق علیrھ أم ننظrر إلrى المجھrود الفكrري الrذي یحلrل ھrذه الوقrائع بغیrة  وقائعrھ

  .اقتناع القاضي الجزائي نفسھ لا شك أن ھذه التساؤلات تتعلق بفلسفة مبدأ ؟إكمال القانون

أي دولة  التي تمس إقتصادلعل ھذه الصعوبة تظھر جلیا في أنواع كثیرة  من الجرائم         

فالطابع الخاص و التقني لھذه الجرائم یجعل مرتكبیھا یفلتون  ،2كجرائم الصفقات العمومیة

من العقاب في كثیر من الأحیان بتمویھھم للإجراء المخالف أو التحایل فیھ، ما جعل تدخل 

  .القاضي لإكمال سلطتھ التقدیریة مرتبط باستعانتھ بالخبراء و التقنیین في ھذا المجال

الجرائم  طبیعةلتحدید  فصلین، نخصص الفصل الأول فيإلیھ سنحاول التطرق ھذا ما        

سلطة  حدید ماھیةتل نتعرض في الفصل الثانيو اقتصادیة یمةجرالتي یصدق وصفھا بأنھا 

  .ا النوع من الجرائمفي القواعد العامة التي یمكن أن تطبق على ھذالقاضي الجزائي 

 

  
                                                           
1 - L’article 353 de la loi no 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de 

procédures pénales français , entrée en vigueur le 02/03/1959 ,Jorf  du 08/01/1958, modifiée 

et complétée, et l’article 288 du code de procédures pénales marocain, Dahir n° 1-58-261du 

10/02/1959. http://www.refworld.org/docid/3ae6b5104.html, site visité le 26 mars2014. 
2-Catherine PREBISSY-SCHNALL, la pénalisation du droit des marchés publics, L.G.D.J. 

Paris, juin 2002, PP. 2 , 3 et 11. 
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 .الطبیعة القانونیة للجرائم الإقتصادیة: الفصل الأول

تحتل الجرائم الاقتصادیة في عصرنا الحاضر مكانة كبیرا في نطاق التشریعات       

لا سیما  ،وما عزز من ھذه المكانة التطور السریع الذي یعرفھ القطاع الاقتصادي ،القانونیة

فعامل  ،الصناعي نتیجة تدخل التكنولوجیة الحدیثة في شتى المجالات الاقتصادیةالمجال 

  .العولمة وكینونة العالم قریة صغیرة أثرت على السیاسة التشریعیة في مختلف الدول

من ھنا برزت الحاجة الملحة إلى تطویر التشریعات الاقتصادیة بما یتلائم مع تطور       

لتكون أحیانا سابقة لعصرھا تفادیا لما قد یطرأ من مشكلات قانونیة محتملة نتیجة  ،العصر

فنجد أن العدید من دول العالم قد تنبھت لھذا الأمر وقامت  1،رات المستقبلیة المتوقعةالابتكا

بوضع تشریعات اقتصادیة تكفل الحفاظ على كیانھا الاقتصادي ومنع خروج العملات 

فلم تكتف بالقواعد العامة في قانون العقوبات لتنظم ھذه المواضیع  ،الصعبة من أراضیھا

ھا قوانین مستقلة متكاملة خاصة في الدول التي تتبع نھج الاقتصاد الاقتصادیة بل أفردت ل

وقد غاب ھذا الموضوع عن العدید من دول العالم الثالث ومنھا الجزائر فلم تضع  2،الموجھ

  .قوانین مستقلة تنظم النشاط الاقتصادي لا لسبب  إلا لضعف في اقتصادھا

قانون العقوبات الإقتصادي قد بدأت بالظھور في ھذا الصدد یرى غالبیة الفقھ أن فكرة        

مع الحرب العالمیة الأولى كنتیجة طبیعیة للآثار الوخیمة التي خلفتھا ھذه الحرب على 

في الجزائي بضرورة تدخل القانون قبل ذلك و لو أن البعض كان یرى  3،العالمي الاقتصاد

مع قواعد ھذا القانون فإن  ضالعلاقات الإقتصادیة، فالحریة الاقتصادیة و إن كانت تتعار

 المیدان في ذاتھا الحریة زاتتجاو من حدلل القوانیننفس ھذه الحریة تتطلب وجود مثل ھذه 

  .4الاقتصادي

  
                                                           

المؤسسة الحدیثة ، 2005طبعة  ،دراسة مقارنة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة، طعمھجرجس یوسف  -1

  .5.ص ،لبنان   ،طرابلس، للكتاب
  . 19. ، ص نور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابقأ -2
  .107.ص نفس المرجع،   -3
إیھاب الروسان، خصائص الجریمة الإقتصادیة، دراسة في المفھوم و الأركان، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، جامعة  -4

  .77. ، ص2012جوان / قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد السابع
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لأن الجریمة ،لكن ھذا القانون یطلق علیھ البعض تسمیة القانون الجنائي للأعمال        

ما وھو ،علیھما القانون الجنائي للأعمالالاقتصادیة تتجاوز المعیارین الأساسین الذین یقوم 

ن مفإن تسمیة قانون العقوبات الإقتصادي أرجح  ،وھما الفاعل والمؤسسة ،سیأتي بیانھ

القانون العقوبات  لكن ھنالك من یرى أن قانون جنائي الأعمال شمل 1،الناحیة الاصطلاحیة

ر عقوبات للجرائم المالیة الاقتصادي إضافة إلى القانون العقوبات المالي من حیث أنھ یقر

قانون  ،لكن لا یجب أن نخلط بین قانون العقوبات الاقتصادي 2،والجرائم الاقتصادیة

فلكل قانون مجالھ  ،العقوبات المالي و قانون جنائي الأعمال من حیث الطبیعة والأھداف

حتى وإن تقاطعوا في جرائم معینة كجرائم التفلیس أو التھرب  ،الخاص وخصائصھ

  .ریبي للشركات مثلاالض

حول التسمیة الصحیحة للقانون الذي یعاقب الجرائم الماسة  الجدل قائماإذا كان         

وخصوصیة جدل زاد حدة حول تحدید و تعریف ھذه الجرائم فإن ال 3،بالنشاط الإقتصادي

البعض ومدى خروجھا عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، ویرى التجریم فیھا 

یتسم  الذي 4،العام أن ھذا الخروج یحمل أفكارا جدیدة تساعد على تطور قانون العقوبات

 عن وظیفتھ تختلف الاقتصادي المجال لكن فيبالقیم والفضیلة  مرتبطةال الأخلاقیة الصبغةب

 المجال في فإنھ ،البشري السلوك أخلاقیات یؤسس العقوبات العامالقانون  كان فلئن ،ذلك

التفصیل في  مبحثینسنحاول في  من ھنا ،5التعامل الاقتصادي أخلاقیات یؤسس الاقتصادي

مدى الثاني ل مبحثالنخصص والأول لماھیة الجریمة الاقتصادیة المبحث نخصص  ،ذلك

  .ھذا النوع من الإجرامتجریم في مثل ال خصوصیة

                                                           
الحلبي الحقوقیة، بیروت، داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، الطبعة الأولى، منشورات  محمد -  1

  . 19،ص2008لبنان، 
2 - Mireille DELMAS-MARTY, introduction aux travaux du séminaire international ,tenu à 

l'Institut supérieure  international des  sciences criminel , à Syracuse les 24-29 nov. 1980 

R.I.D.P. 1982, P. 24.cité par Alexandre AYIE AYIE, op.cit  pp.11 et 12.  
،دارالفكر للطباعة و النشر والتوزیع،  1997نائل عبد الرحمن صالح،جریمة الإختلاس، دراسة تحلیلیة مقارنة، طبعة  -  3

  11.ص
  . 26. أنور المساعدة، مرجع سابق، ص  - 4
  .و ما بعدھا 33. سوریا، ص دمشق، جامعة ،منشورات 1994الاقتصادي،طبعة  العقوبات قانون شرح ،بود السراجع - 5
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  .ةــصادیــالإقت ةمیرـــیة الجــماھ: الأول حثـمبلا

حیث ظھر أول قانون ینظم أحكاما لھا بعد قیام  ،تعتبر الجریمة الاقتصادیة قدیمة نسبیا        

إلا أن الدراسات الفقھیة التي تناولتھا تمیزت بعدم الدقة  ، 17931الثورة الفرنسیة حوالي 

یرجع الفضل في ظھور الدراسات الجدیدة في مجال الجرائم الاقتصادیة إلى  ،القصورو

الذي ،خاصة بعد الحرب العالمة الثانیة العشرین التطور الاقتصادي الھائل الذي شھده القرن

التي تنظم الأنشطة في مختلف الدول اقتضى إصدار مجموعة كبیرة من التشریعات 

معاملات النقد والقرض ومراقبة الجودة   ،ة التھریبأنشط ،كالتھرب الضریبي 2الاقتصادیة

  .الأسعارو

أن المشرع خرج في الكثیر من أحكامھا عن  المقارنة  الملاحظ على ھذه التشریعات و       

القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات تحقیقا للأھداف التي وضعت من أجلھا ھذه 

 الموضوعیة القواعد مستوى على العام بنائھا حیث من الاقتصادیة الجریمةف ،التشریعات

فخصائصھا تتمیز  ،3العام الجزائي القانون وأحكام تختلف عن قواعد الاجرائیة والقواعد

لذلك یمكن القول أن تحدید ،4جرائم العادیةالبنوع من الشمولیة والتفرد ما یجعلھا تستقل عن 

وإذا  ،لا زالت محل الدراسة الإقتصادیةوكذا تحدید مكانتھا بالنسبة للقوانین الأخرى  ماھیتھا

كان قانون العقوبات توسع في نطاق تجریمھ لأنماط سلوكیة جدیدة في القرن الماضي فإن 

        .الأنشطة الاقتصادیة كانت من أھم المواضیع التي شملھا ھذا التوسع

لجریمة الاقتصادیة یقتضي تحدید المفاھیم المكونة لھا وذلك لبحث في مفھوم اإن ا        

 ،مطلبینما سیتم التطرق إلیھ في وھو ،حسب الأیدیولوجیات والأفكار الراسخة في أي نظام

الجریمة في  ھذه نتعرض في الأول لمفھوم الجریمة الاقتصادیة ونتعرض في الثاني لتطور

  .التشریع الجزائري

                                                           
  .9.نائل عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص - 1

2 - M.S. Field, crime économique :actes et rapports présentés au 11 colloque criminologique 

1994, édition conseil de l’Europe, Strasbourg, France, pp. 59et 60 
  .25.، ص1965سبتمبر / الأول العدد ،المحاماة مجلة الاقتصادیة، الجرائم في العامة المبادئ،منصور علي - 3
 النشر دار الأعمال، مجموعة الاجتماعي، للدفاع الأولى العربیة الحلقة الإقتصادیة، الجریمة فكرة ،العطیفي جمال - 4

  .47 .ص،  1967،المصریة للجامعات
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  .الاقتصادیة ةمیمفھوم الجر: الأول طلبالم

إن الجریمة الاقتصادیة جریمة متجددة ومتطورة لا تقل أھمیة وخطورة عن الجرائم         

رغم أن بعض ھذه الأخیرة شملتھا  1الأخرى كالجرائم الواقعة على الأشخاص أو الأموال

حیث أن أضرارھا تشمل المجتمع  ،الجرائم الاقتصادیة كجرائم الرشوة والصفقات العمومیة

  .بل أحیانا تكون نتائجھا أخطر من الجرائم التقلیدیة ،كلھ

بناءا على ذلك فإن الوصول إلى تعریف واضح ومحدد لھذه الجریمة لیشمل جمیع        

 ،الحالات بمختلف الظروف كما ھو الحال في الجرائم العادیة لیس بالأمر السھل ولا الھین

من أھمھا وضع تعریف محدد لھذه الجریمة قد یكون  ،العدید من العوامل ویرجع ذلك إلى

وعوامل  الحیاة الإقتصادیةوذلك لتسارع  من الزمن  قصیرة دقیقا وواضحا لفترة محدودة و

   2.الثورة المعلوماتیة

 أثرھا في تحدید تعریف للجریمة الإقتصادیة  عوامل التغیرات الإقتصادیة و إضافة إلى      

لھا أثر كبیر ھي كذلك  ارتكاب ھذا النوع من الجرائم المستخدمة فيحدیثة ال سالیبالأ فإن

مما یجعل التعریف الذي كان صالحا قبل فترة بسیطة غیر صالح ویشوبھ  ،3على ھذا التحدید

كما أن ظاھرة الجریمة الاقتصادیة سادت في الكثیر من الدول بغض النظر عن ، القصور

السیاسي و الاقتصادي وإن اختلف ذلك ضیقا واتساعا تبعا للنظام السائد في أي طبیعة نظامھا 

  .الدولة

 وجب دراسة كل الجوانب التي یمكن أن ترتبط بھا الجریمة الإقتصادیةمن ھنا إذن        

ین،نتطرق في الأول لتعریف الجریمة فرعما خصصنا لھ  وھوتعریف لھا  لتحدید

مرتبط بالنظام الإقتصادي المتبنى  لھامحدد  تعریفلى الوصول إ و لأن ،الاقتصادیة

ثر الأنظمة لأ خصصنا الفرع الثاني اإننف ،والسیاسة  والإیدیولوجیات المتبعة في كل نظام

   .الإقتصادیة على مفھوم الجریمة الإقتصادیة

                                                           
  .11.مرجع سابق، ص نائل عبد الرحمن صالح، - 1
  .70. ص، أنور المساعدة، مرجع سابق - 2
  .75. نفس المرجع، ص - 3
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  .تعریف الجریمة الإقتصادیة: الأولفرع لا

جوانب فقد تعددت ال لم یستقر الرأي حول تعریف موحد وشامل للجریمة الإقتصادیة       

 آراء نجدلذلك  ،مختلف التعریفات المتوصل إلیھا في ھذا المجالالتي تم تحدید من خلالھا 

من منطلق یبتعد نوعا ما عن محاولات  ،تحدید تعریف الجریمة الإقتصادیة تباینت في اءالفقھ

الصادرة في ھذا  النصوص القانونیةبالرغم من أن   ،العدیدة في إعطاء تعریفا لھاالقضاء 

لم تحدد تعریفا أصلا للجریمة الإقتصادیة بالرغم من أنھا عرفت بعض الأفعال التي  المجال

، لذلك سنتعرض بالتفصیل من خلال البنود التالیة إلى تأخذ طابع الجریمة الإقتصادیة

 للجریمة الإقتصادیة قضائيالتعریف الفي البند الأول و  مة الإقتصادیةالتعریف الفقھي للجری

  .في البند الثالث ي للجریمة الإقتصادیةتشریعالتعریف الفي البند الثاني و 

  .التعریف الفقھي للجریمة الإقتصادیة: الأول بندال

تعریفین  فيحصرھا یمكن  ، ورغم ذلكتعدد التعریفات الفقھیة للجریمة الإقتصادیة       

 ،أولھما ضیق بحیث یحصر مفھوم ھذه الجریمة على القواعد التي تحكم الأسعار ،1رئیسین

 ،"كل فعل أو امتناع یخالف قواعد المنافسة وتحدید الأسعار" بحیث عرف الجریمة بأنھا 

یشمل كافة النصوص الجزائیة التي وضعت ،وثانیھما المفھوم الواسع وھوعلى خلاف الأول

صلحة الدولة في المسائل الاقتصادیة ومصالح الأفراد الناتجة عن العلاقات لحمایة م

  .2الاقتصادیة فیما بینھم

ھي كل عمل أو امتناع یقع "  منھا ،في ھذا الإطار جاءت تعریفات ھذه الجریمة       

بالمخالفة للتشریع الإقتصادي إذا نص على تجریمھ سواء في قانون العقوبات أو القوانین 

وھو نفس المفھوم الذي تبنتھ الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعي لجامعة  3"الخاصة

                                                           
 .12.نائل عبد الرحمن الصالح، مرجع سابق، ص -1
  .75. إیھاب الروسان، مرجع سابق، ص -2
الفكر الحدیث، حسن عكوش،جرائم الأموال العامة و الجرائم الإقتصادیة الماسة بالاقتصاد القومي،الطبعة الأولى، دار  -3

عبد القادرعبد الحافظ الشیخلي، الجھود والاتفاقیات الدولیة والعربیة لمكافحة  أنظر كذلك،268.، ص1970القاھرة،مصر 

/ 14-10لمكافحة الجریمة الاقتصادیة خلال الفترة بین  الجریمة الاقتصادیة، ورقة عمل مقدمة في الدورة التدریبیة

  .  للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة ، جامعة نایف العربیة2007/مارس
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 03/02/1966و  31/01المنعقدة في القاھرة في الفترة الممتدة بین 1966الدول العربیة عام

  . 1لبحث موضوع وسائل الدفاع الاجتماعي ضد الجرائم الإقتصادیة

فعلا كان أو امتناع یرتب " وعرفھا بأنھا  ،لمعنىھناك تعریف آخر یأخذ نفس ا         

أضرار بمصلحة اقتصادیة یحمیھا القانون أو یمثل اعتداء على الموارد الإقتصادیة المملوكة 

أو التي یحوزھا الأفراد والمؤسسات والدولة بما یرتب علیھم ضررا مباشرا أو غیر مباشر 

  .2في إطار النظام الإقتصادي المطبق

كل فعل أو امتناع لھ مظھر خارجي یخل بالنظام  اآخرون بأنھ انفس المعنى عرفھ في         

یحضره القانون ویفرض لھ  ،الإقتصادي و الائتماني للدولة وبأھداف سیاستھا الإقتصادیة

في ھذا الإطار اعتبرھا البعض بأنھا مساس بالسیر الحسن للاقتصاد وخاصة في  و 3،عقابا

تمس الاقتصاد وھیئاتھ دون  وھي أفعال...، الإفلاس، التزویرالجانب المالي منھ كالغش

وھنا في الحقیقة تبقى  مسألة عدم المساس بالأشخاص نسبیة لأن في  4،المساس بالأشخاص

المساس بالاقتصاد مساس دون شك بالأشخاص على اعتبار إنھ عند انھیار اقتصاد الدولة أو 

  .للأشخاصیتأثر المستوى المعیشي  ،تأثره

ھي الجریمة التي " أكثر في تعریفھ لھذه الجریمة بحیث جاء فیھالآخر  ل البعضفص        

 ،تحكمھا كافة النصوص التي تجرم التصرفات التي من شأنھا إلحاق الضرر بالأموال العامة

خاصة في مجال  ،استھلاك السلع و الخدمات و التعامل بھا ،الإنتاج الصناعي و الزراعي

   5."ضمان مكافحتھا أو الحد من وقوعھا

                                                           
  .6.و أنظر كذلك جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص 13.جمال العطیفي، مرجع سابق، ص - 1
  .99.أنور المساعدة، مرجع سابق، ص - 2
 .100.نفس المرجع، ص - 3

4 -« Le crime économique est une atteinte à la bonne conduite économique et surtout 

financière : fraude, faillite, délit d’initié, contrefaçon…..Ce sont des atteintes à l’économie et 

à ses institutions mais jamais les dommages occasionnés à la personne  voir  David 

FONGANG , la criminalité économique et ses conséquences sur la PME africaine : cas de la 

fraude, la corruption et l'arnaque, édition l'Harmattan, Paris, 2011,p. 20. 

  .13.ص، مرجع سابق ،ل عبد الرحمنئنا - 5
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ترتكب  ھاى أنأرو الجریمة الاقتصادیة في مفھومأكثر تعمق من من الفقھاء ھناك          

بتدخل من المؤسسات وذلك في إطار  عندما یتم استغلال ثغرات النظام الإقتصادي في الدولة

إعطاء التعریف   Jaque Marquisالشھیرقد حاول المحامي الكندي  و  1،مشروعةنشاطات 

للجرائم الإقتصادیة في دراسة قام بھا بعد عملھ في عدة قضایا مرتبطة بھذا النوع من 

الجریمة الإقتصادیة ھي التي ترتكب في أي مرحلة من مراحل  "تي فورد كالآ 2الجرائم

 باستثناءالعملیة الإقتصادیة سواء في مرحلة الإنتاج، التوزیع أو تجارة الممتلكات و الخدمات 

السرقة الموصوفة، القتل، الإبتزاز،  - الجرائم ضد الملكیة ج - الجرائم ضد الأشخاص ب -أ

  ".بالكسرلسرقة العادیة و السرقة الحرق العمدي،ا -الجرائم الجنسیة د

في ھذا التعریف تحدید أكثر للجرائم الإقتصادیة من خلال استثناء الجرائم   نلاحظ         

التي لا یمكن اعتبارھا جرائم ماسة بالإقتصاد في أي دولة كالسرقة ، القتل و الحرق و التي 

  .تنعكس آثارھا على الأفراد فقط  دون مالیة الدولة

فجعل  ،ذھب الفقھ الفرنسي إلى التفرقة بین الجرائم المالیة و الجرائم الإقتصادیة         

وھو ما كان مردودا علیھ  3الأولى تنصب على مالیة الدولة أما الثانیة فتنصب على اقتصادھا 

 فيواقتصادھا  الدولة مالیة عسیر،لاقتران أمر اقتصادھاوالدولة  مالیة بین التفرقة باعتبار

                                                           
1- Le crime économique est un délit qui exploite généralement les lacunes du système 

économique par l’entremise d’entreprise légitimes dans un contexte d’activité légales, voir  

David FONGANG, Op.cit, p. 19. 

2 - Un crime commis dans l'une ou l'autre des étapes du processus économique, soit dans la 

production, la distribution, le commerce de biens et services, à l'exclusion : a) crimes contre la 

personne ;b) crimes contre la  propriété. c) Le vol qualifié, le meurtre, l'extorsion, les délits 

sexuels. d) L'incendie criminel, le vol simple et par effraction. jaque MARQUIS, le crime 

économique, revue La criminologie, vol.10, n°1/1977,pp.79 à 93 ,  Quebec, Canada. 
3 - En effet, la valeur protégée par le droit pénal économique est "l'économie" c'est à dire "les 

structures relatives à la production, circulation, consommation des richesses dans un Etat 

donné; l'infraction économique étant celle qui met en cause ces structures Quant: à l'infraction 

financière, elle est celle qui tend à protéger les "finances" c'est à dire les ressources 

pécuniaires, l'argent des victimes qui peuvent être des personnes de droit privé ou de droit 

public. voir Alexandre AYIE AYIE, op.cit ,p. 18. 
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 فرعًا الأخیرة ھذه إضافة إلى أنھا تعتبر ،مالیة الدولة فرع من اقتصادھا باعتبار واحد كیان

لا تدخل ضمن  أن الجرائم المالیة رأى البعض الآخرفي حین  ،والقانون الاقتصاد من مركباً

حمایة والاستھلاك  والجرائم الاقتصادیة كون ھذه الأخیرة حسب رأیھم تتعلق بالإنتاج 

إلا أن المساس بالإنتاج  ،1الصناعة  في حین أن الجرائم المالیة تمس بخزینة الدولة

بالتالي مساسا و،أي بالنظام المالي للدولة، نفسھ مساسا بالخزینة العامة والاستھلاك ھو

   .باقتصادھا

و في ھذا السیاق ھنالك من یرى أن الدول التي تعاني من الأزمة المالیة ھي أكثر        

إن قلنا الأزمة لكن في الحقیقة  و 2،عرضة لارتكاب الجرائم المالیة من غیرھا من الدول

لكن الملاحظ في  ،المالیة فنحن بالضرورة نقصد الأزمة الاقتصادیة للارتباط الوثیق بینھما

  .بل بشكل كبیر ن الجرائم المالیة ترتكب حتى في غیاب الأزمات المالیةالجزائر أ

ھي كل فعل ینجر عنھ خسائر  یمكننا القول أن الجریمة المالیة ما سبق بناءا على        

أو ذلك الفعل الذي یؤثر على العملة الوطنیة لأي دولة و یضعف بذلك  ،لخزینة الدولة

لذلك فإن الجرائم المالیة تنحصر في الجرائم التي لھا علاقة بالدولة وھیئاتھا إما  ،إقتصادھا

بالضرورة فإن كل الجرائم الاقتصادیة ھي  علیھ و ،بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة

 . جرائم مالیة

الدولة جرائم التي تؤثر في إقتصاد أن نوضح في ھذا الإطار أن ھنالك فرق بین ال لا بد        

و ھي التي یطلق علیھا الجرائم الإقتصادیة و بین الجرائم التي یؤثر على ارتكابھا اقتصاد 

   3قتصاد في دولة معینة سبب في ارتكابھا كالجرائم لاا الدولة أي التي یعتبر تدھور

                                                           
المؤسسة الجامعیة  ،2008طبعة ،)دراسة مقارنة( لیة، المدخل لدراسة جرائم الأعمال المالیة و التجاریةسمیر عا -1

  .22.ص ،للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت لبنان
2-Paul PONSAERS et Vincenzo RUGGIERO, la criminalité économique et financière en 

Europe , l’Harmattan, édition 2003, P.9. 
3-Frédéric PUECH , analyse des déterminants de la criminalité dans les pays en 

développement, thèse pour le doctorat en Sciences économiques, faculté de Sciences 

Economiques et de Gestion, Université d’Auvergne Clermont I, 2005, pp.1 et 2. 
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نوع من  و ھي التي تشمل أي ،التي ترتكب في كولومبیا و بعض دول أمریكا الجنوبیة

  .و السرقة فیھا جرائم القتلالجرائم بما 

  .التعریف القضائي للجریمة الإقتصادیة: الثاني بندال

لتعریف  01/03/1949تعرضت محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر في         

لكن یمكن استخلاصھا من ذلك التعریف  ،القانون الإقتصادي عوض الجریمة الإقتصادیة

 ،على أساس انھ القانون المطبق على أفعال معینة وھي التي لھا صلة مباشرة بالإنتاج

 أو فعل كل اقتصادیة جریمة یعد" فجاء التعریف كالتالي  1النقد و استھلاك البضائع ،التوزیع

 أحكام ضمن یدخل تجریمھ،وعلى  فیھ نص إذا الاقتصادي للتشریع بالمخالفة یقع امتناع

 والسلع الغذائیة واستھلاك المواد وتداول وتوزیع إنتاج ینظم نص كل الاقتصادي القانون

  " .بأنواعھا المختلفة والعملة النقود في خاصة تتمثل التي الصرف وسائل وكذلك

حددت توالت بعد ذلك أحكام أخرى لمحكمة النقض الفرنسیة تجسدت أھمیتھا في أنھا        

 ،مفاھیم لجرائم لم یتحدد لھا وصف مباشر في القوانین الخاصة لإعطائھا صفة اقتصادیة

  2.ومن ثم إخضاعھا للأصول الإقتصادیة

من القرن منذ الأربعینات في الجریمة الإقتصادیة بناءا على ذلك أدخل القضاء الفرنسي        

  .  3ن أشار إلیھما بوضوح في أحكامھجرائم التھریب والتھرب من دفع الضریبة اللذیالماضي، 

     

                                                           
1-Chambre. Réunies, 1er Août 1949 J.C.P. 1949 II n° 5033. S'appuyant sur la définition de 

l'infraction économique donnée par les Chambres Réunies de la Cour de Cassation Française, 

(2) M. André Vitu définit le droit pénal économique comme étant " l’ensemble des règles du 

droit pénal et de la procédure pénale destinées à assurer la sanction des divers textes qui, dans 

le cadre de la politique de l'Etat, règlementent d'une part, les conditions de production, de 

distribution des biens ainsi que les conditions d'utilisation des services et d'autre part, les 

moyens d'assurer l'échange et l'utilisation de ces biens et services. (v)Alexandre AYIE AYIE, 

op.cit. p.8. 
    .12.نائل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -2

3
 13. ص ،نفس المرجع - 
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و لو بالنسبة للقضاء في الدول العربیة نجد أن ھناك من اھتم بتعریف ھذه الجریمة        

فقد عرفت محكمة النقض السوریة الجریمة الإقتصادیة  ،كالقضاء السوريبشكل ضمني 

إن " الإقتصادي فجاء فیھضمنیا في أحد أحكامھا من خلال تحدید ماھیة قانون العقوبات 

قانون العقوبات الإقتصادي لا یطبق إلا على الحوادث التي تھدف إلى مقاومة الاقتصاد 

فإذا كانت أسباب الجریمة وأھدافھا  ،القومي وتشكل عثرة في طریقھ و تمنع نموه وازدھاره

       1".نین النافذةدیة تطبق علیھا أحكام  القواعااعتبرت الحادثة  قوميعلى الاقتصاد ال ؤثرلا ت

والملاحظ ھنا في تعریف القضاء السوري أنھ كان واسعا غیر محدد كالقضاء        

عن ھذه الجرائم بالحوادث التي تقاوم الاقتصاد السوري دون توضیح بأي  فعبر ،الفرنسي

في حین أن القضاء الأردني مجسدا في محكمة التمییز الأردنیة  لم  ،نشاط اقتصادي تتعلق

  2.عرض لمفھوم ھذه الجریمةیت

بالنسبة للقضاء الجزائري لم یرد تعریف واضح ومباشر لھذه الجریمة إلا انھ أورد         

الذي جاء فیھ  لجریمة الاختلاسمثلا بعض المفاھیم المحددة لجرائم اقتصادیة معینة كتعریف 

تتحقق جریمة الاختلاس بتوافر الشروط التالیة ، أن یكون الفاعل قاضیا ، أو موظفا، أو من 

في حكمھ، أن یقع اختلاس أو تبدید أو احتجاز بدون حق أموالا عامة أو خاصة، أن تكون 

ورد كذا أو 3ھذه الأموال قد سلمت إلیھ بمقتضى أو بسبب الوظیفة إضافة إلى القصد الجنائي

یعتبر تھریبا في " كجریمة التھریب الذي ورد فیھ  الجرائم الجمركیة فا لبعض أنواعیتعر

و ما بعدھا من قانون الجمارك كل استیراد للبضائع أو تصدیرھا خارج  324 مفھوم المادة

   4."المكاتب الجمركیة بصفة غیر قانونیة أو بطریق الغش

  

                                                           
  .100.صأنور صدقي المساعدة، مرجع سابق،  -1
  .101. نفس المرجع، ص -2
، أنظر جیلالي بغدادي، الاجتھاد 33184من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  07/06/1983قرار صادر في -3

  48.، ص2002 ،الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویةالطبعة الأولى، الأول،  القضائي في المواد الجزائیة، الجزء
والقرار الصادر في  32926في الطعن رقم  03/07/1984لقسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة لیوم قرار صادر عن ا -4

 ، مرجع سابق جیلالي بغدادي، ، أنظر1992مارس /عدد خاص،مجلة الجمارك، 35881 في الطعن رقم 08/10/1985

  .238. ص
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  . التعریف التشریعي للجریمة الإقتصادیة: الثالث بندال

مرتبطة بنشأة الدولة وتطورھا فھي  ،عتبر الجریمة الاقتصادیة جریمة حضاریةت       

منذ العصور  وجدتفقد  ،لكن ھذا لا یعني أنھا من صنع الحضارات الجدیدة 1الحضاري

ففي مصر الفرعونیة عرفت أول استخدام   ،ورغم ذلك لم یرد تعریف صریح لھا ،ةدیمالق

وذلك من خلال تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بشكل واسع كما  ،للقانون الاقتصادي

قبل  1330اعتبرت أول دول العالم التي وضعت نظام ضریبي متكامل وكان ذلك حوالي 

  3.استیراد السلعكما شھدت الحضارة الرومانیة تشریعات اقتصادیة كقانون تنظیم  ،2المیلاد

فنجد  ،محددة نشاطاتالملاحظ في ھذه التشریعات القدیمة أنھا تنصب جمیعھا على  و       

      ،المعاملات التجاریة و نظام الري ،في مخالفات الضرائبحصرت الجرائم الاقتصادیة أن 

لكن بتطور الدولة وبروز أنشطة اقتصادیة جدیدة برزت الحاجة لوجود قواعد تحمي ھذه 

و ھو  م  1312فصدرت عدة تشریعات في دول معاصرة كانكلترا و فرنسا منذ  ،الأنشطة

ثم  ،من فرنسا یقضي بحضر تصدیر الحبوب الغذائیةنوعا ما ، ر قانون غریب وصد تاریخ

  .4م 1505لأسعار الشھیر في مراقبة ا جاء بعد ذلك قانون

 بعد الأزمة العالمیة الاقتصادیة التي كانت فيالاقتصادیة زاد صدور التشریعات         

التشریعات تأخذ منعطف خطیر تماشیا مع ھذه ھذه في فرنسا بدأت ف ،بشكل كبیر  م 1929

یسري م  1810ففي مجال الأسعار مثلا بعد  أن كان قانون العقوبات الصادر في  ،الأزمة

قانون العرض والطلب  م 1936 أصبح یطبق علیھا إبتداءا من ،على أسعار السلع والخدمات

لقانون المجال لقوانین أخرى ذات افتح ھذا  5،الذي أثار جدلا كبیرا من ناحیة أحكامھ التعسفیة

                                                           
  .9. نائل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص - 1
،  منشأة المعارف، 1979، طبعة المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن ،مھدي عبد الرؤوف - 2

  .39. صر، مصالإسكندریة، 
  .40.ص، نفس المرجع - 3
  .09 .ص،مرجع سابق،ل عبد الرحمنئنا - 4

5 - Alexandre AYIE AYIE, op.cit, p.13. 
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الصادر في المرسوم ا ذوك 01/07/1937كالمرسوم الصادر في طبیعة خاصة 

  1.ماوغیرھ المتعلقین بالأسعار والمنافسة 09/09/1939

 ،اعتبر الفقھاء أن ھذه القوانین تنتھك المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا القانون الجنائي       

غیر المبرر بدون الأسعار  بحیث أصبح تجریم فعل رفع،  2العقوبةخاصة مبدأ شرعیة 

وھو ما سماه  ،على اعتبار أن القانون المذكور ترك سلطة تقدیر الجزاء للإدارة،أساس

والمساس  ،إضافة إلى المساس بمبدأ شخصیة العقوبة Incriminations en blanc ،3الفقھاء

عدم اشتراط الركن المعنوي في ھذه الجرائم وعدم التناسب بین بالقواعد العامة في التجریم ك

  4. بحیث تصل عقوبة بعض المخالفات إلى الإعدامالمقررة لھا المخالفة والعقوبة 

استنادا إلى ارتباطھ في  ،على ھذا الأساس عرف الفقھاء قانون العقوبات الاقتصادي        

مجموعة القواعد الردعیة الموضوعة لمكافحة   نھبأ"،تلك الحقبة الزمنیة بالأزمة الاقتصادیة

ھذا الطرح صدور عدة تشریعات في دول أروبیة یؤكد و ما  5،"آثار الأزمة الاقتصادیة

 قوانین اقتصادیةصدور عدة ك أخرى غیر فرنسا و انجلترا تحمل في طیاتھا ھذا التعریف

   ،6 1930إیطالیة عقب الحرب العالمیة الثانیة دعمت قانون العقوبات الإیطالي الصادرفي 

  

                                                           
1 - Alexandre AYIE AYIE, op.cit, p.14 

یقصد بمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات أنھ لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص القانون، فلا یملك القاضي تقریر العقاب على  -  2

 ،سلیمان عبد المنعمفعل لم یجرمھ القانون أو ینطق بعقوبة تختلف في نوعھا أو مقدارھا عن تلك المنصوص علیھا قانونا، 

  .324.دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص ،2000عة النظریة العامة لقانون العقوبات، طب
3 - Alexandre AYIE AYIE, op.cit, p.15. 
4 - Les lois des 15 Mars et 31 Décembre 1942 qui punissaient certaines pratiques du marché 

noir de la peine de mort, Ibid,  pp.15 et 16. 
5 - Le droit pénal économique de cette époque peut alors être défini comme étant l'ensemble 

des mesures répressives destinées à lutter contre les effets de la crise....... Ibid ,p.17. 
6 - Code pénal italien approuvé par le décret royal n°1398 du 19 octobre 1930 entré en 

vigueur le 01juillet 1931. Site de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, 

Site consulté le 16/02/2103 disponible a l’adresse suivante : 

 http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=2507 
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، 08/07/1941الصادر في  المتعلق بالتموین وتحدید الأسعار 1941كان أبرزھا قانون 

وذلك عندما كشفت الذي جاء بقواعد صارمة طبقت على المعاملات التجاریة في إیطالیا، 

 ،لمواجھة الجرائم المتزایدة عقبھا كفایة قانون العقوبات الایطالي ظروف ھذه الحرب عدم

تمیز بالصرامة والأخلاقیات والتي كانت أغلبھا ذات طابع اقتصادي، علما أن ھذا القانون 

  1.آنذاكالسائدة كانعكاس للمبادئ الفاشیة 

الاقتصادیة بشكل فكرة الجریمة ل یھتبن ،جدیر بالذكر في التشریع الفرنسيھو  مما        

بل أثارھا في مجموعتین من  ،مباشر وإن لم یدونھا في قانون موحد كقانون العقوبات

الصادر في  45/4843الأولى في المرسوم وردت المجموعة  ،19452النصوص إبتداءا من 

 ،تتعلق بالإثبات والملاحقة وتجریم التصرفات المخالفة للتشریع الإقتصادي 30/06/1945

ذا المرسوم في نصوصھ الجرائم الإقتصادیة وھي تلك المتعلقة بالأسعار وجرائم وقد بین ھ

   .التموین

من قانون الإجراءات  706 الى 704 من أما المجموعة الثانیة تضمنتھا المواد        

الماسة بالنظام الجرائم  المطبقة علىالإجراءات " وردت تحت عنوان الفرنسي الجزائیة

 De la procédure applicable aux infractions en matière" المالي والإقتصادي 

économique et financière "  حیث أضاف  4 01/1975القانون أضیفت بموجب  و التي

 القانونبالإجراءات الجزائیة المتعلقة بھذا النوع من الجرائم وھو ھذا القانون قواعد تتعلق 

                                                           
1-Didier MUSIEDLAK , Parlementaires en chemise noire: Italie (1922-1943) (en ligne) 

Presses Universitaire de Franche-Comté, Besançon, France. 2007,page 376, ouvrage consulté 

le 16/02/2013 disponible a l’adresse : 

http://books.google.dz/books?id=bDcHacPFDRYC&pg=PA375&dq 
  .11. ل عبد الرحمن، مرجع سابق، صئنا - 2

3 -Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Modifié par Loi 85-1408 1985-

12-30 art. 3 Jorf 31 décembre 1985, abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 Jorf 9 

décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987. 
4  -Loi n°75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure 

pénale, Jorf du 7 août 1975 p. 8035 
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 تعدلالذي  المتعلق بالرشوة و 13/11/2007الصادر في  07/15981بالقانون الذي عدل 

كل من قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة أحكامھ 

 .3مكرر 706مكرر إلى  706 أضاف المواد منبالفساد حیث 

من الأحكام الممیزة التي أتى بھا ھذا التعدیل انعقاد الاختصاص في جرائم حصرھا         

مخالفات البناء   ،للمحاكم المتخصصة المنعقدة في المجلس القضائیة كجرائم النقد والقرض

وكذا امتداد الاختصاص لھذه المحاكم في مجال المتابعة القضائیة والتحقیق  2....والعمران

لأحكام لیشمل دوائر اختصاص أخرى في الجرائم التي تمتاز بالتعقید وحتى الفصل في ا

   3.والصعوبة وتعدد الفاعلین

یمكننا الكلام عن التعریفات التشریعیة دون الإشارة إلى التوصیة التي أقرتھا  و لا        

جریمة باعتبارھا  17و التي جاء فیھا تحدید  1981في  4اللجنة الوزاریة لمجلس أوروبا

 الاقتصادیة الحالة استغلالو الاحتیالیة الكارتلات،الممارسات جرائم وھي جریمة اقتصادیة

 أو لدولغیر شرعي أو اختلاس  أموال االجنسیة،الحصول  المتعددة الشركات جانب من

                                                           
1 - Loi 2007/1598 relative à la lutte contre la corruption qui a modifié le code de procédure 

pénale français et le code pénal français. Jorf  du 14 novembre 2007. 
2 - « Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont 

compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, 

l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui 

sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : délits prévus par le code monétaire et 

financier… »(v) l’article 4 / alinéa 1 de la loi 2007/1598 modifiant et complétant l’article 704 

de code de procédure pénale.  
3 - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au 

ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de 

délits,le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très 

grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de 

victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent″, (v) l’article 4/ alinéa 1 de la 

loi 2007/1598. 
دولة من الإتحاد الأوربي،  28دولة من بینھا  47، تشمل مجلس أوربا ھو منظمة دولیة ما بین الحكومات الأوربیة  -  4

  http://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are، أنظر الموقع الرسمي لھذا المجلس 1949تأسست عام 
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 مسك الشركات، وجرائم میزانیات تزویر الوھمیة، لشركاتاالحاسوبیة، لجرائم،االمنظمات 

 لمعاییر الشركة رأسمالھا، مخالفة وحالة للشركات الاقتصادیة الحالة بشأن الغش الحسابات،

 ،الاحتیالكالتفلیس بالدائنین الضرر یلحق الذي بالعاملین،الاحتیال المتعلقة والصحة الأمن

 جرائم المضلل والإعلان الرشاوى دفع ذلك في بما الجائرة المستھلكین،المنافسة على

 جرائم،یةكالجمر جرائم،الالاجتماعیة التكالیف سداد من المؤسسات وتھرب الضرائب

   1 .البیئة ضد الجرائم،والمصارف المالیة البورصات جرائمالصرف،

أنھا جاءت تعالج  ،ھكذا یمكننا القول بعد التمعن في طبیعة التشریعات الإقتصادیة       

مواضیع معینة ارتبطت بطبیعة السیاسة الاقتصادیة  في كل حقبة زمنیة ھذا من جھة ومن 

بتعریف واضح وجامع للجریمة  ،إن صح القول، جھة أخرى لم تأتي أو لم تستطع أن تأتي

الاقتصادیة  ،للظروف المتغیرة في كل دولة من الناحیة السیاسیة و ذلك ،الاقتصادیة

لكن في المقابل   حتى و إن ھي حددت بعض أنواع الجرائم الاقتصادیة،  یولوجیةوالإید

التشریعات الحدیثة وسعت من دائرة الجرائم التي تحمل الصبغة الاقتصادیة  لاحظنا أن

  .مقارنة بالتشریعات القدیمة

  .أثر الأنظمة الاقتصادیة على مفھوم الجریمة الاقتصادیة: الثاني فرعلا

واجھ الفقھ المقارن صعوبة بالغة في تعریف الجریمة الاقتصادیة كما لم یتم الاتفاق        

وذلك مرده  ،لا تشریعا ولا قضاءا كما سبق بیانھ ،على مفھوم واحد محدد لھا كباقي الجرائم

 ،إلى أن الجریمة الاقتصادیة ترتبط بالقانون من ناحیة وبالسیاسة الاقتصادیة من ناحیة أخرى

 مرتبطة بالنظام الاقتصادي الذي تنتھجھ ھذه الدولة ھيالسیاسة الاقتصادیة لأي دولة ھذه  و

 .نفسھا

  

                                                           
1 -Recommandation n° R (81)12 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, du Comité 

des Ministres aux états membres sur la criminalité des affaires, adoptée le25/06/1981,lors  de 

la 335 réunion des délégués des ministres.  
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ختلاف الأنظمة الاقتصادیة سوف یؤدي لا محالة إلى اختلاف في مفھوم ھذه إن إ       

طرھا ھو ما یسعى المشرع إلى إذ أن  السیاسة  الاقتصادیة والحفاظ علیھا  وعلى أَ  ،الجریمة

یعٌد فما  ،المتبع في الدول فضابط التجریم یختلف باختلاف النظام الاقتصادي 1،الحفاظ علیھ

 آخر، من ھذا المنطلق تعرضنا جریمة في نظام اقتصادي معین قد لا یعد في ظل نظام

نظام و مفھومھا في ال الأول بندفي ال رأسماليالالنظام لمفھوم الجریمة الاقتصادیة في 

  .الثالث بندال في في النظام الاقتصادي الإسلامي وكذاالثاني  بندالفي شتراكي الا

  .مفھوم الجریمة الإقتصادیة في النظام الرأسمالي: الأول بندال

النظام على أساس حریة الفرد في اختیار طریقة الإنتاج والاستھلاك  یقوم ھذا           

على سیادة المستھلك  ،على حریة المبادرة الفردیة  و المشروعات الخاصة ،الخاصة بھ

لخصھ علماء  ،وعلى دافع الربح والملكیة الفردیة ویكون دور الدولة فیھ على نطاق محدود

مما یعني  ،2الأمن الداخلي و الحفاظ على السیاسة الإقتصادیة ،الاقتصاد في الدفاع الخارجي

إلا أن ھناك قیود تحد من أسلوب ممارسة الفرد  ،الإقتصادي أن الفرد ھو محور النشاط

 .ویكون بذلك تدخل الدولة  ضروري في تجریم أي سلوك لا یتفق و الأھداف العلیا للدولة

التي تأخذ بالنظام الرأسمالي تقوم على مجموعة  لذلك فإن السیاسة التجریمیة في الدول      

  :تنعكس بالضرورة على سیاستھا اتجاه الجریمة الاقتصادیة وتتلخص في 3،من الضوابط

تسعى ھذه الدول إلى حمایة سیاستھا الاقتصادیة ونظامھا الاقتصادي من أي تلاعب أو : أولا

ذلك بإصدار ترسانة من التشریعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادیة مجرمة  انھیار و

ه القطاعات كالجرائم الجمركیة أو تلك المتعلقة بالمنافسة غیر من خلالھا الأفعال الماسة بھذ

                                                           
  .71.ص، ع سابقأنور المساعدة، مرج - 1

2-  Fouad  NOHRA, théorie du capitalisme mondiale ,(en ligne)  éditions L’harmattan. 

Paris.1997, pp. 111 ,112, 113, consulté le 01/09/2010 disponible a l’adresse : 

http://books.google.fr/books?id=_zkiN8zCSBYC&pg=PA111&dq= 
  .73.ص، مرجع سابق ،أنور المساعدة - 3



.تدخل القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة في الجریمة الاقتصادیة:                               الباب الأول  
 

28 
 

تلجأ إلى وضع قوانین خاصة بالجرائم الاقتصادیة  مما یعني أن دول السوق لا 1،المشروعة

ھذه القوانین غیر موحدة  ،تھدف من خلالھا إلى حمایة نظامھا من التضخم النقدي والاحتكار

حیث نجد أن كل قانون یعالج ناحیة معینة من النواحي  ،من الناحیة الموضوعیة أو الإجرائیة

  2.الاقتصادیة ویتضمن أحكاما خاصة بھ

من الدول العربیة التي تعتمد ھذا الأسلوب مصر حیث تتناثر الجرائم الاقتصادیة بین        

من القرن  رغم أن مصر تبنت نظام الاقتصاد الموجھ في الستینات ،سطور قوانینھا المختلفة

رت عدة قوانین اقتصادیة لتغییر سیاستھا الاقتصادیة تحقیقا للعدالة دأصو ،اضيالم

خاصة و أنھا عادت في السبعینات  3،كان أولى بھا وضع قانون اقتصادي مستقل، الاجتماعیة

القرن لتتبنى سیاسة الانفتاح الاقتصادي مما أدى إلى تزاید وتیرة صدور القوانین نفس من 

  .4قتصادیةالمنظمة للأنشطة الا

المتعلق بالتھریب النقدي  57/98من القوانین المصریة التي أثارت الجدل قانون        

المتعلق بتجارة  61/133المتعلق بتحریر معاملات النقد الأجنبي والقانون  76/97لقانون او

كثرة ھذه القوانین في مصر دفعت بعض  ،5الأدویة و الكیماویات والمستلزمات الطبیة

المحللین إلى اعتبار وضع قانون عقوبات اقتصادي مستقل من الناحیة الإجرائیة 

خاصة مع عولمة الجرائم وظھور أخرى غیر مألوفة سابقا  6والموضوعیة ضرورة حتمیة

  .كالجرائم الإلكترونیة

                                                           
1 -Mireille-DELMAS- MARTY, criminalité économique et atteintes a la dignité de la 

personne, (en ligne), édition de la Maison des Sciences de l'Homme (MSH), 2001, PP. 7, 41 , 

42  et 43, consulté le 15/04/2010. disponible a l’adresse :  

http://books.google.fr/books?id=_PoDfSKPdf4C&pg=PP4&dq= 

  .108. أنور المساعدة، مرجع سابق، ص -2
  .110، 109. ، صنفس المرجع -3
  .56مؤسسة الأھرام، القاھرة، مصر، ص1989، طبعة) 1981 - 1974(أماني قندیل، صنع السیاسة المالیة في مصر -4
 .25. نائل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -5
  .26. نفس المرجع، ص -6
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ارضة تسن لحل أزمة اقتصادیة تشریعات ع ،تعتبر التشریعات في الدول الرأسمالیة: ثانیا

لذلك فإن التجریم في ھذا النظام لا یستند على أساس ردود الفعل الاجتماعیة بل  ،1معینة

یستند على الظروف الاقتصادیة الراھنة وكنتیجة لذلك تنتھي ھذه التشریعات بانتھاء الأزمة 

  2.الإقتصادیة

م الاقتصادیة في النظام الرأسمالي إن طبیعة العقوبة المفروضة على مرتكبي الجرائ: ثالثا

 ،الحجز والمنع من مزاولة المھنة ،التعویض ،ھي عقوبات مالیة كالغرامةبحسب الأصل 

التحقیق والمحاكمة  ،وھذا یتماشى مع طبیعة ھذا النظام أما فیما یخص إجراءات الملاحقة

  3.ولیست قضائیةمن جھات إداریة في أغلبھا لھذه الجرائم في ھذا النظام فإنھا تتم 

المنافسة  ،من أھم الجرائم الإقتصادیة في الدول الرأسمالیة إضافة إلى جرائم الاحتكار        

غیر المشروعة حیث یؤدي نظام السوق إلى تركیز الثروة في أید قلیلة مما یؤدي إلى لجوء 

ت المتحدة ولذلك ذھبت دول عدیدة وعلى رأسھم الولایا، 4العدید من التجار إلى الاحتكار

 shermanعندما أصدرت  قانون إلى تجریم المنافسة غیر المشروعة  1890منذ الأمریكیة

ما یعرف بنظام  5،الذي یجرم أي شخص یقدم على عقد إتفاق یرمي إلى خلق تكتل اقتصادي

Trust وبعده جاء قانونClayton   6الذي جرم المنافسة غیر المشروعة 1940الشھیر في. 

الدول  في النظام أن الجرائم الاقتصادیةطبیعة ھذا لكن ما یمكن ملاحظتھ من تحلیل        

ومرجع ذلك  ،مقارنة بالدول التي تأخذ بأنظمة أخرى لیست بكثیرة و لا متنوعة التي تأخذ بھ،

إلى أن الدول الرأسمالیة تفضل عدم التدخل في الحیاة الاقتصادیة إلا في المسائل التي تكفل 

                                                           
                                                                  .73.المساعدة، مرجع سابق، ص أنور -1
  .74و  73.صنفس المرجع،  -2

  .55 .ص، مرجع سابق ،ل عبد الرحمنئنا - 3
  .74 .ص، ابق، مرجع سأنور المساعدة - 4

5 -Emmanuel NYAHOHO, le marché culturel à l’ère de la mondialisation,(en ligne) ,édition 

sainte-Foy.presse de l’université du Québec,2001,Page160,consulté le 12/06/2011,disponible 

a l’adresse:  http://books.google.dz/books?id=tyQhfmxKLg8C&printsec=frontcover&dq=  
6 -Emmanuel NYAHOHO, op.cit, p.160. 
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أي دعنا نعمل  ،laisser faire laisser passer "1الإقتصادي مبدأ الا بناءا على حسن سیرھ

  .دعنا نمر

تعریف للجریمة الاقتصادیة في النظام الرأسمالي بناءا على  یمكننا استخلاص ،مما تقدم     

الجریمة الاقتصادیة ھي " كالتالي  نصیغھ و ھذا النظام المقومات الأساسیة التي یقوم علیھا

أي فعل أو امتناع یتضمن مخالفة السیاسة الاقتصادیة القائمة على فكرة الاقتصاد الحر 

  ". وسیادة المستھلك وروح المبادرة الفردیة 

  .مفھوم الجریمة الاقتصادیة في النظام الاشتراكي: الثاني بندال

لیھ بالنظام الموجھ على مقومات أساسیة أھمھا یقوم النظام الاشتراكي أو ما یطلق ع       

ملكیة الدولة لكافة وسائل الإنتاج وتقیید الملكیة الفردیة في أضیق الحدود ھذا بالإضافة لربط 

ھذه الفلسفة الاقتصادیة  انعكست على  ،2التجریم بالأمن الوطني والدفاع عن وجود الدولة

الذي یقوم على عدم الفصل بین قانون العقوبات العادي  ،النظام القانوني في الدول الاشتراكیة

فالتشریعات الاقتصادیة في ھذه الدول غالبا ما تتسم بأنھا جزء  3وقانون العقوبات الاقتصادي

من قانون العقوبات وذلك لكونھا جرائم عادیة تعالج أوضاعا دائمة ولیس مؤقتة أو أزمات 

ى أن سیاسة التجریم الاقتصادي في ھذه ومن جھة أخرى حت ،ھذا من جھة 4اقتصادیة 

إتلاف المال العام أو محاولة امتلاك المنشآت  ،الاختلاس  ،كتجریم فعل التبدید  ،الدول

  .ھدفھا الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج ،الصناعیة بطریقة مخالفة للقانون

                                                           
ام الذین بینوا أن النظ ،لعدة انتقادات من منادي الاشتراكیةHerber Spencer الذي أتى بھ ھذا المبدأ  لكن تعرض -  1

  أنظر، le laisser passer c’est le laisser mourir وعبروا عن المبدأ بمناقضھ فقالوا الفقر أساساللیبرالي ھو

Louis jean JOSEPH BLANC, le socialisme, droit au travail, Editions Bureau du nouveau 

monde , paris1849,p.10, et Benjamin GUILLEMAIND, Arnaud  GUYOT-JEANNIN, Aux 

sources de l’erreur libérale ,pour sortir de l’étatisme et de libéralisme, (en ligne) édition, Age 

d’Homme ,Lausanne. Suisse,1999, P. 12, consulté le 20/01/2011 disponible a l’adresse : 

http://books.google.fr/books?id=IxSU13pP5kcC&pg=PA241&dq=-         
  .59 .ص، سابق ، مرجعل عبد الرحمنئنا - 2
  .60.ص ،نفس المرجع - 3
  .77 .ص، مرجع سابق ،أنور المساعدة - 4
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 الفارق بین الطبقاتتخفیف  ،من المبادئ أیضا التي لھا أثرعلى التشریعات الاقتصادیة       

فھو یعمل  ،ونستشف ذلك من خلال الدور الذي یلعبھ قانون الضرائب في الدول الاشتراكیة

  .على تقریب الطبقة الكادحة من الطبقة الغنیة أكثر من عملھ على جلب مورد مالي للدولة

ة جزائیة جرائم اقتصادی ،تنقسم الجرائم الاقتصادیة في الدول الاشتراكیة إلى نوعین       

بل یعتبر أي قانون  ،جرائم اقتصادیة إداریة وذلك نتیجة لعدم وجود قانون اقتصادي مستقلو

ینظم أي مؤسسة إنتاجیة انھ جزء من القانون الإداري وعلى ذلك لا تقام المسؤولیة الجزائیة 

وإنما تقع على الأشخاص الطبیعیین القائمین  ،لھذه المؤسسات على أساس أنھا إدارات عامة

  1.على إدارة ھذه المؤسسات الإنتاجیة

الممارسات غیر المشروعة لصناعة  ،من الجرائم الاقتصادیة الجزائیة غش المشترین       

ھذه  ،تھریب السلع خارج الحدود و تقلید العملة والسندات المالیة ،منتجات الصید البحري

وصف الجنحة ومنھا ما یأخذ وصف الجنایة في حین أن المخالفات  یأخذالجرائم منھا ما 

         2.الاقتصادیة الإداریة تحتفظ بصبغتھا الإداریة وتحدد بقرارات في مختلف المیادین

رت التشریعات الاقتصادیة في دول ذات النظام الاشتراكي بشكلھ الواضح بعد ظھ         

ھا بعد صدور قانون العقوبات السوفیتي في توزادت وتیر ،3في الاتحاد السوفیتي 1917ثورة 

وبعدھا توالت عدة تدابیر صارمة  ،الذي شمل الجرائم الاقتصادیة على نطاق واسع 1960

تمت  1983ففي  ،في المیدان الاقتصادي خاصة خلال فترة الثمانینات دعمت قانون العقوبات

  4،ة وقوانین أخرى في شتى المجالاتالمصادقة على القانون المتعلق بالمؤسسات الصغیر

 ،على غرار الدول الرأسمالیة ،لكن ھذا لا یعني الجمع بین قانون العقوبات والقوانین الخاصة

وإنما یعني ضرورة تكمیل قانون العقوبات بأحكام وتدابیر  ،لندرة ھذه القوانین الخاصة

  .اقتصادیة لا یمكن أن یشملھا
                                                           

  .61.ص، ابق، مرجع سل عبد الرحمنئنا - 1
  .62.، صنفس المرجع - 2
میشال میامي، دولة القانون، مقدمة في نقد القانون الدستوري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،  - 3

  .141و  140.ص ، 1990
4- Gilles FAVAREL-GARIGUES, la police des mœurs économiques, de l’URSS à la Russie, 

Paris, édition CNRS ,2007,P.24.  
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تم  ،قانون العقوبات الروسي إصدارعندما تم  1996أنھ في  ىإل ھنا تجدر الإشارة       

كمبدأ اعتبار الجریمة  ،السوفیتي 1960الاحتفاظ بالمبادئ الأساسیة التي قام علیھا قانون 

كنتیجة لذلك احتفظ قانون العقوبات الروسي بخصوصیة  1،الاقتصادیة فعل اجتماعي خطیر

  . الجریمة الاقتصادیة في النظام الموجھ

قوبات على درجة كبیرة من في النظام الاشتراكي ع تطبق على الجرائم الاقتصادیة       

الذي  1922القسوة قد تصل إلى الإعدام كما ھو الحال بالنسبة لجریمة الرشوة منذ تعدیل 

  2.وھو الأمر الذي تم الحفاظ علیھ رغم التعدیلات المتعاقبة ،لحق قانون العقوبات السوفیتي

نادا إلى ھذه الخصوصیة  و باعتماد الضوابط  الإیدیولوجیة التي یقوم علیھا ھذا است       

الجریمة الاقتصادیة ھي " وھو كالتالي  ،النظام یمكننا أن نورد تعریف للجریمة الاقتصادیة

أي فعل إیجابي أو سلبي یتضمن مخالفة السیاسة الاقتصادیة القائمة على فكرة الملكیة 

 ".یمس وجود الدولة ونظامھا الاقتصادي  الجماعیة لوسائل الإنتاج

  .الجریمة الاقتصادیة في النظام الاقتصادي الإسلامياتساع : الثالث بندال

یخفى على أحد أن الشریعة الإسلامیة رسخت العدید من الأسس والقواعد التي تنظم لا        

الحیاة الاقتصادیة سواء من حیث الحریة الفردیة أو من حیث تدخل الدولة ودخولھا میادین 

  .      التجارة وغیرھا أو فیما یتعلق بنظام الملكیة في الإسلام

ي قواعد و أسس النظام الاقتصادي الإسلامي فإننا ولأن ھذا المقام لا یسع التفصیل ف       

سنكتفي ببعض المبادئ الأساسیة التي لھا صلة بالموضوع و التي یقوم علیھا ھذا النظام 

 :المتكامل وتتمثل في

تصریح القرآن الكریم بوفرة الموارد بالمفھوم المطلق وھذا نجده في إشارة القرآن : أولا

الكریم إلى نعمة ظاھرة وباطنة والى التوازن التكویني بین مقدار الحاجة على المستوى الكلي 

                                                           
1 - Gilles FAVAREL-GARIGUES,op.cit, P.26. 
2 - Mireille DELMAS- MARTY, op.cit, p.57. 
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لسَّمَاءِ مَاءً اأَنْـزَلَ مِنَ لَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَ لْ ا"مصداقا لقولھ تعالى  1مع معامل الزمن

وَسَخَّرَ  *مُ الأْنَْـهَارَ فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَسَخَّرَ لَكُ 

  2."لنـَّهَارَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِـَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَا

 ،یؤدي إلى ظھور الندرة ،لكن الترابط غیر الوثیق بأحكام الإسلام بین العمل والموارد       

فیوفر على  ،وعلیھ الأزمة الاقتصادیة بالمفھوم الوضعي لا وجود لھا في النظام الإسلامي

من  إلیھھذا التدخل لا یكون إلا إذا دعت الحاجة ، الدولة بذلك التدخل في الحیاة الاقتصادیة

الاستغلال والتلاعب بالأسعار وما إلى ذلك من الجرائم  ،اجل وقایة المجتمع من الاحتكار

   3.فتسعیر البضائع والحاجات في الشریعة الإسلامیة حرام ،الاقتصادیة

یتمثل  ، 4آیات قرآنیةللإسلام مفھوم خاص عن المال نستشفھ من خلال استقراء عدة : ثانیا

في أن المال وسیلة للوصول إلى أداء الواجبات وتحقیق الكفایات والمندوبات والإنفاق 

ھذا التصور یحدد استخدامات المال والثروة بالجانب الایجابي البناء  5،المقتصد في المباحات

رفع ید تصرف یصح سببا ل ،فإنتاج المحرم كزراعة المخدرات ،بعیدا عن اقتراف الذنوب

والتعامل في المخدرات بدءا من زراعتھا إلى استھلاكھا یعد  6،المالك عن استخدام المورد

  . من قبیل الجرائم الاقتصادیة في الإسلام

لتشكل مبدأ كفایة الفرد  ،نظریة التوزیع الإسلامیةلتبني النظام الاقتصادي الإسلامي : ثالثا

وذلك لما تلعبھ مصارف الزكاة من دور ھام في تغطیة العاجزین عن العمل لمرض أو 

فیصدون عن ارتكاب  ،وكذلك الأمر بالنسبة للغارمین الذین عجزوا عن تسدید دیونھم  ،بطالة

                                                           
،  بیروت والتوزیعالنشر  دار الغدیر للطباعة والطبعة الأولى ،  ،دراسات الفكر الاقتصادي الإسلامي، عبد الأمیر زاھد - 1

   150و 149.ص.1999، لبنان، 
  .35 و 34 الآیات، سورة إبراھیم - 2
، مجلة 06/09/2010، مقال الكتروني بتاریخ الاحتكار مشكلة علاج في الإسلامي الاقتصاد منھج حسین شحاتة، -3

  http://www.kantakji.com/media/5248/w245.pdf. 2ص" رسالة الإسلام " الكترونیة
  . 111و 103ات لآیا و سورة التوبة، 29 الآیة، سورة النساء - 4
  .170.،   مرجع سابق، صعبد الأمیر زاھد - 5
  .173.ص ،نفس المرجع - 6
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عاملون بھا فقد حرم الإسلام المعاملات الربویة و أعلن الله حربا على من یت ، 1جرائم الربا

فإَِنْ لَمْ تَـفْعَلُواْ فأََذَنوُاْ  *ياَ أَيُـهَا الُذِينَ آَمَنُـوْا اِتَـقُواْ االلهَ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الْربِاَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " لقولھ تعالى

     2."بِحَرْبٍ مِنَ اَاللهِ وَرَسُولِهِ 

لأنھا تسبب ارتفاعا في  النشاط الإقتصاديثر سلبا على ھذه المعاملات الربویة تؤ       

كما أن الربا یجعل المستثمرین یحجمون عن المشروعات التي  ،التكالیف والأسعار والتضخم

  3.إلى الفساد الاقتصاديوھو ما یؤدي  تكون عائداتھا أقل من سعر الفائدة

عن مصدر ھذا كنتیجة للمبدأ السابق یقر الإسلام بمبدأ محاسبة العمال وسؤالھم : خامسا

  4.حیث أن ثروة الفرد في الإسلام إما أن تأتي من الإرث أو من مدخراتھ ،المال

بناءا على ما سبق تختلف المفاھیم في الاقتصاد الإسلامي عن المفاھیم الاشتراكیة        

بحیث تعتبر الرقابة الذاتیة ھي العنصر الرئیسي في الوقایة  -وإن شمل میزاتھما -الرأسمالیةو

فالفرد یراقب ربھ في كل تصرفاتھ وأنشطتھ الاقتصادیة سواء وجد دور للدولة  ،والعلاج معا

وذلك من منطلق عقائدي  یصبح لھ في ھذا المفھوم بعد اقتصادي أمني  ،الرقابي أو لم یجد

  5.وذلك بعدم تكلیف الدولة أیة مبالغ ھام في مكافحة الجرائم الاقتصادیة

جود الكثیر من الالتقاء والتشابھ بین المفھوم الوضعي و المفھوم في الحقیقة رغم و        

القواعد ووذلك لاختلاف الأسس  ،الإسلامي للجریمة الإقتصادیة إلا أن نقاط الاختلاف تطغى

والغایات لكلیھما حیث أن الشریعة الإسلامیة أسست المذھب الاقتصادي بأطروحة تمتلك 

حقوقھم ، حلھا وقوانین لتنظم نشاط الأفرادتصورا للمشكلة الاقتصادیة وإجراءات 

                                                           
  .170.،   مرجع سابق، صعبد الأمیر زاھد - 1
  . 278و  277سورة البقرة، الآیات  - 2
و ما  33. ، صالمؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائرالنبأ، ، دار 1996جمال العمارة، المصارف الإسلامیة،طبعة  - 3

  .بعدھا
  .26. نفس المرجع، ص - 4
 12/02/2011محمد إبراھیم الرمیثي، الجرائم الاقتصادیة في مفاھیم الاقتصاد الإسلامي، مقال إلكتروني بتاریخ .د - 5

http://www.alittihad.ae/ 



.تدخل القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة في الجریمة الاقتصادیة:                               الباب الأول  
 

35 
 

لذلك تعد مخالفات الفرد لما أسسھ الشارع أفعالا إجرامیة بمقیاس الشریعة  1،وواجباتھم

ھذا المنطلق یعتبر مفھوم الجریمة  من  2،الغراء على مستوى القضاء الشرعي حدا وتعزیرا

 ،مل فضلا عن الاختلاسفیشفي النظام الاقتصادي الإسلامي، عم أالاقتصادیة أوسع و

جرائم أخرى غیر واردة في المفھوم الوضعي  ،تبییض الأموال أو ما یعبر عنھ بالفساد المالي

كجریمة الربا الذي تمارسھ المصارف الیوم والذي أجمعت كافة المذاھب الفقھیة ومؤتمرات 

  .3البنوك الإسلامیة على حرمتھ

أستاذ بجامعة الأزھر تصنیف الجرائم الاقتصادیة في النظام  ،حاول حسن شحاتة      

  : 4فتوصل إلى ثلاث أنواع وھي ،الاقتصادي الإسلامي

بخس  ،المحسوبیة ،عدم الإتقان ،التقصیر صور الفساد في مجال العمل كالإھمال و: أولا 

    .   العامل حقوقھ

 ،التقلید غیر النافع ،الإسراف والتبذیر ،صور الفساد في مجال الاستھلاك والإنفاق:ثانیا 

   .المظھریة والاحتكار

الغبن  ،الغرر والجھالة ،الغش والتدلیس ،صور الفساد في مجال التداول والتجارة: ثالثا

  .                                                                       حبس السلع  والمعاملات الوھمیةو

التصرفات  تشمللذلك یمكننا القول أن الجریمة الاقتصادیة في الشریعة الإسلامیة        

الاستھلاك و إدارة اقتصادیات المجتمع في  ،التوزیع ،المحظورة شرعا المرتبطة بالإنتاج

  .التخطیط و الرقابة ،التنفیذ ،التنظیم

                                                           
  .149 .ص، مرجع سابق ،عبد الأمیر زاید - 1
  .150.ص نفس المرجع ، - 2

تعمل البنوك الإسلامیة الیوم بما یسمى المرابحة عوض المعاملات الربویة المحرمة، و تعتبر المرابحة كنظام   - 3

اقتصادي سماھا الدكتور سامي حسن حمود، الذي یعتبر الأول الذي أدخلھ في النظام المصرفي الإسلامي، بیع المرابحة 

في قبول الأرباح بالقدر المحدد، انظر ) ھو  المصرف الذي یشتري للعمیل(مشاركة البائع والشاريللآمر بالشراء تعتبر 

الطبعة الأولى، نشر جمعیة التراث، غردایة، الجزائر  سلیمان ناصر، تطویر صیغ التمویل قصیر الأجل للبنوك الإسلامیة،

  . بعدھا وما 108.و ص 45.،ص 2002
قتصادي والإصلاح الإسلامي، سلسلة بحوث و دراسات الفكر الاقتصادي الإسلامي حسن حسن شحاتة، الفساد الا - 4

  . 20/02/2011جامعة الأزھر الشریف، مقال إلكتروني بتاریخ 

http://www.darelmashora.com/Default.aspx?DepartmentID=24  



.تدخل القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة في الجریمة الاقتصادیة:                               الباب الأول  
 

36 
 

  .التشریع الجزائريفي  لجریمة الإقتصادیةا تطور: الثاني طلبمال

رغم أن مفھوم الجریمة الاقتصادیة غیر مألوف وغیر مستخدم من قبل المشرع        

لم یتطرق إلیھ بشكل مباشر في أي لم یفرد لھ قانون مستقل و أكثر من ذلك الجزائري الذي 

 لم یبقى بمنأى عن باقي القوانین  المختلفة إلا أن القانون الجزائري قانونیةمن النصوص ال

المتعلق بحمایة  64/471بصدور قانون  1964 الاقتصادیة منذ ةمیعرف الجرالمقارنة، فقد 

إذ أنھ  ،ولأن ھذا القانون لم یصل إلى الأھداف اللازمة والغایة من التجریم ،الثروات الوطنیة

ألغي بعد سنتین من صدوره قد فأنھ  ،ضعیف من حیث الجزاءات ومقتضب من حیث الأحكام

إلا أن  ،الذي أحدث محاكم خاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة وھو القانون،66/1802بقانون 

 3 75/47ذلك بعد صدورالأمر و 1975 من  ھذا القانون لم یعد ساري المفعول إبتداءا

بحیث شمل ھذا الأمر الذي ألغاه ضمنیا المتضمن قانون العقوبات  66/1564المعدل للأمر 

  .66/180في قانون كل الجرائم الاقتصادیة بما في ذلك تلك الواردة 

الذي استحدث  75/465تم في نفس السنة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر      

لكن ما فتيء أن الغي ھذا ،القسم الاقتصادي إلى جانب القسم العادي في محكمة الجنایات

  .من اختصاص المحاكم العادیة ھذه الجرائموأصبحت  90/246القسم بالقانون

   ،توال صدور القوانین الاقتصادیة في الجزائر 1975مما ھو جدیر بالاھتمام أن بعد         

                                                           
في الصادرة   09 رقم ج.ج.ر.جالمتعلق بحمایة الثروات الوطنیة  27/01/1964الصادر في 64/47القانون -1

28/01/1964.  
ج .ج.ر.المتعلق بإحداث مجالس قضائیة خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة ج19/06/1966الصادر في  66/180القانون  -2

  24/06/1966في الصادرة ، 54 رقم
  .04/07/1975في الصادرة  53رقمج .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات ج 17/06/1975الصادر في  75/47القانون   -3

 ،11/06/1966في الصادرة  49رقمج .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات ج 08/06/1966الصادر في  66/156القانون  -4

  .16/02/2014الصادرة في  07ج رقم .ج.ر.ج 04/02/2014الصادر في   14/01المعدل  و المتمم بالقانون 
في الصادرة  53 رقمج .ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ج 17/06/1975الصادر في  75/46القانون  -5

04/07/1975.  
في الصادرة  36 رقمج .ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ج 18/08/1990الصادر في  90/24القانون  -6

22/08/1990.  
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 ،بل توال تعدیلھا في فترات زمنیة متقاربة إلى أن أصبح من صعب إدراكھا و الإلمام بھا

تعتبر ھذه الفترة  ،خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بھا الجزائر في التسعینات

بدایة تراجع الجزائر عن السیاسات الاقتصادیة التي كانت سائدة  ،نحسب بعض المختصی

والتي ركزت على أھمیة القطاع العام في عملیة التنمیة و إتباع سیاسة  ،منذ ثلاث عقود

الأمر الذي نتج عنھ في النھایة  ،حمائیة موجھة للداخل بالإضافة إلى سیاسة الدعم الواسع

  1.اختلالات اقتصادیة كبیرة

على ذلك یمكننا القول أن الجزائر مرت بمحطات اقتصادیة مختلفة نتیجة التغییرات        

الخیار الإیدیولوجي الاشتراكي كنظام فنجدھا تبنت  ،الإیدیولوجیة التي شھدتھا منذ الاستقلال

خیار اقتصاد السوق كبدیل للاقتصاد الموجھ مطلع  ىتبنثم تخلت عنھ لتت ،بدایة اقتصادي

وھو ما انعكس على  ،خلال الثمانینات الجزائرنتیجة الأزمة الحادة التي مرت بھا  التسعینات

  .سیاستھا التشریعیة عموما و الاقتصادیة على الوجھ الخصوص

 ،فرعینمن ھذا المنطلق سنعالج طبیعة الجریمة الاقتصادیة في القانون الجزائري في       

تاریخ بدایة  1990تقلال الجزائر وبین تاریخ اس 1962نخصص الأول للفترة الممتدة بین 

توجھ الجزائر نحو اقتصاد السوق ونخصص الثاني للطابع الممیز الذي باتت علیھ ھذه 

  .الجریمة منذ بدایة التسعینات إلى یومنا ھذا

  .1990و  1962بین  ماالجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري : الأول فرعال

الصادر  62/157القانون  ببعد استقلال الجزائر استمر العمل بالتشریع الفرنسي بموج       

الذي أبقى العمل بالقوانین الفرنسیة ما لم تتنافى مع السیادة الجزائریة و  31/12/1962في 

وھو تاریخ صدور الأمر  ،كآخر أجل للعمل بالقوانین الفرنسیة 5/7/1973حدد تاریخ 

  فكان لزاما على القضاء الجزائري تطبیق الأحكام الواردة في ،73/292

                                                           
الاقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الأول،  بطاھر علي، سیاسات التحریر والاصطلاح -  1

  180. ،  الشلف، الجزائر، ص2004/السداسي الثاني
المتضمن تمدید سریان القانون الفرنسي في  62/157المتضمن إلغاء قانون 05/07/1973الصادر في  73/29القانون -2

  .03/08/1973في الصادرة  62 رقمج .ج.ر.الجزائر ج
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لكن سرعان ما أظھر  ،القانون الفرنسي على الجرائم الاقتصادیة المرتكبة آنذاك في الجزائر 

 1،ھذا التشریع عجزه أمام أصول الحكم الثوري والمبادئ الاشتراكیة المتبناة عقب الاستقلال

 . قتصادیة غیر المستقرة في تلك الفترةإضافة إلى الظروف السیاسیة والا

و ھي القوانین التي  ،الاقتصادیة ةمیكل ذلك أدى إلى صدور عدة قوانین لمكافحة الجر        

 حمایة ثروات الوطنیة قانونسنفصل فیھا من خلال البنود التالیة حیث نخصص الأول ل

قضائیة خاصة لقمع الجرائم المتعلق بإحداث مجالس قانون الثاني لل بندلو نخصص ا 64/47

المعدل  75/47الأمر الجریمة الاقتصادیة في أما الثالث نعالج فیھ  66/180 الاقتصادیة

  .لقانون العقوبات

  .المتعلق بحمایة الثروات الوطنیةالقانون الجریمة الاقتصادیة في مفھوم : الأول بندال

، و ھو أول نص الثروات الوطنیةالمتعلق بحمایة  64/47ورد في دیباجة القانون       

عرض أسباب صدوره والتي بلورت في صورة مبادئ على  ،في الجزائر إقتصادي جنائي

و ھذا المبدأ رسخ انطلاقا  ،بدایة من أن أموال الدولة و ثرواتھا مقدسة ،المواطن احترامھا

ثم أن المبادئ الاشتراكیة التي  ،من الكفاح المریر الذي قام بھ الشعب من أجل تحریر البلاد

كما  الاشتراكي والتفاتھ عن النظام الرأسماليیقوم علیھا النظام الجزائري بعد تبنیھ للنظام 

تفرض على الأفراد جھد خاص للمحافظة على  2،الفرنسیون محللینعن ذلك بعض ال عبر

  . ثروات الدولة و أموالھا من المضاربین والمستغلین

ارا أن الدول التي تتبنى النظام الاشتراكي لا تفرد قوانین خاصة بالجرائم لكن اعتب       

  فإن ما قام بھ المشرع  ،الاقتصادیة و إنما تنص علیھا في قانون العقوبات كما سبق بیانھ

                                                           
1 - Nicole GRIMAUD. La politique extérieure de l’Algérie (1962-1978).(en ligne)Edition 

Karthala. Paris. France.1984, P. 88, consulté le 01/04/2011, disponible a l’adresse: 

http://books.google.fr/books?id=Twz0kOnCxXYC&printsec=frontcover&dq= 
2 - « était que l’Algérie tournait le dos au capitalisme et entrant dans la voie socialiste. Dans 

cette optique et grâce à une manœuvre hardie, l’Algérie entendait utiliser le soutien officiel de 

Moscou comme caution de politique intérieur, facilitant la mise ou pas de toutes les forces se 

réclamant du marxisme ….. », Ibid ,P. 122.  
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لا یمت صلة بسیاستھ الإیدیولوجیة  66/180أو حتى قانون  64/47الجزائري في قانون 

في تجریمھ للجرائم  64/47الأساس الذي استند علیھ القانونبافتراض أن  و،عقب الاستقلال

صائب ینطلق من مبدأ أن كل ما  ،الاقتصادیة التي سماھا الجرائم الماسة بالثروات الوطنیة

رغم  ذلك اكتنفھ الغموض والقصور وذلك من النواحي  فإنھ ،تملكھ الدولة ملكیة جماعیة

  :التالیة

ات الوطنیة على الأفعال التي وردت على سبیل الحصر في قصر الجرائم الماسة بالثرو: أولا

اختلاس أو تحویل أموال الدولة العامة أو  ،التبدید ،المادة الأولى والتي تشمل أفعال التخریب

و یكون  1.العقود والوثائق الرسمیة ،السندات ،إضافة إلى الصكوك القابلة للتداول ،الخاصة

مما یجعل أفعال أخرى غیر  ،جرام للمخالفات الاقتصادیةبذلك ھذا القانون ضیق من دائرة الإ

 ،جرائم اقتصادیةلا تعتبر تلك الواردة فیھ لا تعتبر جرائم ماسة بالثروات الوطنیة وبالتالي 

  . كالتھرب الضریبي

في ھذا القانون تبنى ما ذھب إلیھ البعض من حیث أن  المشرع الجزائريبذلك یكون           

الجرائم التجاریة و الضریبیة تخرج من نطاق الجرائم الاقتصادیة لتلازم الأولى مع فكرة 

النشاط الفردي وتلازم الثانیة مع عمومیة الضریبة بالإضافة إلى انھ یلزم تفسیرھا على 

  2.ضوء قاعدة التفسیر الضیق

شدید في الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة المطبقة على الجرائم الماسة الاختصار ال: ثانیا

 ،فقد وردت بشكل مقتضب دون توضیحھا خاصة تلك المتعلقة بالمحاولة ،بالثروات الوطنیة

الحرمان من الحقوق المدنیة و أحكام الاشتراك في  ،التعویض المدني وإصلاح الضرر

  .مواد فقط تسعى علما أن ھذا القانون اشتمل عل 3الجریمة

  

                                                           
  .64/47المادة الأولى من قانون  - 1
  .308.ص ،مصر ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي، 2004طبعة  ،الحمایة الجنائیة للثروة النفطیة ،عمر محمد بن یونس- 2
  .64/47و السابعة من القانون  المواد الثانیة، الثالثة، الرابعة - 3



.تدخل القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة في الجریمة الاقتصادیة:                               الباب الأول  
 

40 
 

عدم فعالیة العقوبات الواردة في ھذا القانون إذا اعتبرنا أن الحد الأدنى للغرامة : ثالثا

فرنك وھو مبلغ غیر رادع  500تقدر بـ   ،المفروضة على مرتكب ھذا النوع من الجرائم

ن بالنسبة للأشخاص الذین قاموا بتبدید الأموال العمومیة على سبیل المثال خصوصا و أ

  .أشھر وھو ما لا یتناسب مع خطورة ھذه الجرائمستة مقدار الحد الأدنى للعقوبة یقدر بـ

كثرة الإحالات في ھذا القانون في عدة مواضع منھ إلى القانون العقوبات الفرنسي : رابعا

تاریخ صدور قانون العقوبات  1966على اعتبار أنھ كان مطبقا في الجزائر إلى غایة 

  .وھو ما نتج عنھ عدم التنسیق في الأحكام بین القانونین ،الجزائري

من ھنا یمكننا القول أن ھذا القانون لم یصل إلى الأھداف والغایات التي وضع من أجلھا      

لعدة أسباب وعوامل لعل أبرزھا كان الأساس الذي قامت علیھ السیاسة التشریعیة في تلك 

الاقتصادیة والاجتماعیة من جھة  اة من جھة و التغیراتالمرتبط بالإیدیولوجیة المتبن ،الفترة

  .إضافة إلى عدم الاستقرار السیاسي الذي عانت منھ الجزائر عقب الاستقلال ،أخرى

المتعلق بإحداث مجالس قضائیة خاصة  قانونالالجریمة الاقتصادیة في مفھوم : الثاني بندال

  .لقمع الجرائم الاقتصادیة

إحداث مجالس قضائیة خاصة لقمع الجرائم "جاء معنونا بـ  66/180رغم أن قانون         

إلا أنھ في مضمونھ جاء مفصلا من الناحیة الموضوعیة والإجرائیة ولم یقتصر " الاقتصادیة

بحیث اشتمل  ،على حد إنشاء محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادیة التي وردت في الباب الثاني

  .منھا خصصت للجرائم الاقتصادیة والعقوبات المقررة لھا 13 ،مادة 43على 

على عكس ما جاء في قانون من دائرة تجریم الجرائم الاقتصادیة ھذا القانون  وسع        

الجرائم الماسة بالخزینة العامة  ،لتشمل علاوة على الجرائم الماسة بالثروات الوطنیة 64/47

ویكون بذلك اقترب من مدلول بعض الفقھاء الذین أطلقوا تسمیة  1و الاقتصاد الوطني

  وفي المقابل نجده ضیق من  ،على الجرائم الاقتصادیة 2"الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي"

                                                           
  .66/180المادة الأولى من القانون  -1
  15.غسان رباح،  مرجع سابق، ص -2
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الموظفین أو العاملین في  دائرة تجریم الأشخاص المرتكبین لھذه الجرائم لتقتصر فقط على

التي سماھا ھذا القانون مؤسسة ذات  ،القطاع الخاص في مؤسسات مؤسسات القطاع العام أو

التي  منھ بشرط تولیھا تسییر مرافق عمومیة بالنص الصریح للمادة الأولى ،الحق الخاص

یھدف ھذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس الثروة الوطنیة والخزینة العامة "جاءت كالتالي 

عوان من جمیع الدرجات التابعون للدولة والاقتصاد الوطني التي یرتكبھا الموظفون أو الأ

وللمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة والجماعات العمومیة ولشركة وطنیة أو شركة 

ذات الاقتصاد المختلط أو كل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة أو 

  ".أموالا عمومیة

ربط الجرائم الاقتصادیة بالمصلحة  66/180یكون المشرع الجزائري في قانون  علیھ       

من جھة ،العامة لاقتصاره على فئة معینة في تجریمھ للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني

من جھة " كل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة" واستعمالھ عبارة

تعتبر ، "ةالجرائم المضرة بالمصلحة العامب" رغم أن ھنالك نوع من الجرائم یسمى  ،أخرى

ھذه الجرائم تتمیز بارتباط أحكامھا بما یرد من  1،جزء من الجرائم الاقتصادیة بإجماع الفقھاء

 وتشمل جرائم الرشوة،2تطور على النظم والمؤسسات الدستوریة والإداریة والاقتصادیة

یرتكبھا بالضرورة  الاتجار بالنفوذجرائم جرائم الصفقات العمومیة و ،الغدر ،الاختلاس

   3.موظف عام بالمفھوم الواسع

 وعلیھ باستقراء المادة السابقة الذكر نلاحظ حصر المشرع الجزائري في قانون        

  وھو ما أكده  ،للجرائم الاقتصادیة في دائرة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 66/180

                                                           
. ، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر ، ص1988طبعة  محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، -1

بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة،  العامة،وانظر كذلك عوض محمد عوض،الجرائم المضرة بالمصلحة  11،12،13

  . 11، 09،10.الإسكندریة، مصر، ص
  .12.محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص -2
نقصد بالمفھوم الواسع للموظف العام الذي یعتبر ركن مفترض في جرائم الفساد، ھو المفھوم الذي یتماشى والحمایة  -3

المدلول الإداري للموظف العام ضیق لا یكفي لضمان ھذه الحمایة، أنظر صباح  الجنائیة للمصالح المختلفة، على أساس أن

، 2004مصباح محمود سلیمان، الحمایة الجنائیة للموظف العام، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر التوزیع،الأردن، 

  .52.ص
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واستغلال من شأنھ أن تعتبر كغش " مفھوم الفقرة الأولى من المادة الرابعة التي جاء فیھا 

 الفعل الذي یرتكبھ أي تاجر  ،یمس بمجموع الثروة العمومیة وحسن تسییر الاقتصاد الوطني

و صناعي أو حرفي أو مقاول أو بصورة عامة كل شخص یبرم ولو بصورة عرضیة عقدا 

ة أو صفقة مع الدولة أو الجماعات العمومیة أو المؤسسات العمومیة المستقلة أو ذات المنفع

العمومیة أو الشركات الخاصة بالاقتصاد المختلط أو مؤسسات القطاع المسیر ذاتیا ویضع 

لمصلحتھ سلطة أو نفوذ أعوان الھیئات المذكورة لزیادة الأسعار التي یتعاملون بھا عادة أو 

  1".صورة طبیعیة لتعدیل صفة المواد أو مھل التسلیمب

بذكر فئات أخرى  ،ادة الرابعة یستنتج غیر ذلكغیر أن المتمعن في باقي فقرات الم        

ارتكبت مخالفات اعتبرھا ھذا القانون جرائم ماسة بالثروة الوطنیة وھي بعیدة في تصرفھا 

من نفس  السابعةو السادسة مثلا ما ورد في الفقرات  ،عن الأشخاص المعنویة المشار إلیھا

شأنھ أن یمس بمجموع الثروة  استغلال من تعتبر كغش و" المادة والتي وردت كالتالي

كل عمل یقوم بھ تاجر أو صناعي أو محترف  ،العمومیة وحسن تسییر الاقتصاد الوطني

سواء فردیا أو مع جماعة من الأشخاص لعمل من شأنھ أن  ،بمحاولتھ الممارسة  بممارسة أو

قیام كل تاجر أو صناعي أو حرفي  ، یطیح بتنظیم أسعار المواد المعدة للتغذیة العادیة

باحتجاز مخزونات تزید على الكمیة التي یحتفظ بھا عادة وذلك من أجل المضاربة حول 

  .وھي الأفعال التي تمس الاقتصاد الوطني بصفة غیر مباشرة." ندرة المنتجات أو السلع

نجد أن المشرع  ةالخامس الرابعة و ،ة الثالثد واباستقراء الم إضافة إلى ما تقدم و       

حصر الجرائم الاقتصادیة في ثلاث أنواع من المخالفات  66/180 الجزائري في قانون

  :وردت كعناوین لثلاث فصول وھي

 ،الجرائم التي یرتكبھا موظفو القطاع المسیر ذاتیا أو من یماثلھم أو المستخدمون فیھ: أولا

أو كمنح  2ح الدولة ومؤسساتھاكعقد وانجاز اتفاقات أو صفقات تتجھ بكل وضوح ضد مصال

  .3رخص الاستیراد أو التصدیر بصفة مخالفة للقواعد النظامیة أو أخد فوائد لقاء منحھا

                                                           
  66/180الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون  - 1
  .نفس القانونن المادة الثالثة من الفقرة التاسعة م - 2
  .الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من نفس القانون - 3
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كحث الناس أو  ،الجرائم الموصوفة والغش والاستغلال الجاري ضد الثروة العمومیة: ثانیا

دفعھم بالإجماع على الامتناع من أداء الضریبة قصد التخریب العمدي أو تزویر العملة 

أوارتكاب أعمال التخریب قصد شل تسییر القطاعات الحیویة ،1الوطنیة أو الأجنبیة وتداولھا

  2.للاقتصاد الوطني

كعرض وبیع  ،كعملیات التزویر التي من شأنھا أن تلحق أضرارا بصحة المستھل:ثالثا

وحتى لو حازھا دون  ،المواد الموجھة للاستھلاك مع العلم بفسادھا أوالأدویة المغشوشة 

  3.عرضھا للبیع

شمل جرائم تمس مختلف القطاعات الاقتصادیة من  66/180بذلك یكون قانون        

تقدیم  ،الغش في المواد الطبیة والسلع ،إلى التزویر ،استحقاق مزایا غیر مبررة من الموظفین

مما یعني اتساع رقعة  ،جرائم التخریب لوسائل الإنتاج وغیرھا ،رخص الاستغلال بدون حق

  .التجریم في التشریع الجزائري للجرائم الماسة بالثروات الوطنیة

غیر ناجح وغیر رادع من ناحیة التجریم ه قد یرا 66/180قانونل رغم أن المحلل       

أن ھذا القانون جاء متكاملا وشاملا لكافة المتمعن فیھ یجد  إلا أن ،من الوھلة الأولى العقابو

مرسخا لسیاسة الدولة الاقتصادیة القائمة على إنعاش  ،آنذاكالجرائم الاقتصادیة الشائعة 

كما انھ سبق غیره من التشریعات العربیة في ھذا  ،وتنمیة الاقتصاد الوطني بدرجة كبیرة

اقتصادیة  ،وإن كان لا یخلوا من قصور انطلاقا من افتراض ظروف سیاسیة ،جالالم

  . غیر مستقرة في المرحلة الانتقالیة التي مرت بھا الجزائر عقب الاستقلال  اجتماعیةو

العقوبات الصارمة المفروضة على  ،ما یؤكد ردعیة الأحكام الواردة في ھذا القانون       

سنوات وقد  عشرسنوات إلى  ثلاثبحیث تتراوح عقوبة السجن  بین  ،مرتكبي ھذه الجرائم

  أو الإعدام في الجرائم الماسة بالمصالح العلیا  ،تصل في بعض المخالفات إلى السجن المؤبد

                                                           
  .66/180الفقرة العاشرة  و الحادیة عشر من المادة الرابعة من القانون -1
  .من المادة الرابعة من نفس القانون 13الفقرة  -2
  .المادة الخامسة من نفس القانون  -3
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في حین تتراوح الغرامة بالتقدیر بین ثلاث أضعاف وخمسة أضعاف مبلغ المخالفة  ،للوطن

ثلاث محاكم خاصة ل ھثاأحد إضافة إلى  1،یة أخرىبحسب نوعھا إضافة إلى عقوبات تكمیل

یمتد اختصاص كل واحدة منھا إلى دوائر  ،قسنطینة و وھران ،في كل من الجزائر العاصمة

تتمیز بنظام خاص من حیث تشكیلة القضاة المحددة  2اختصاص المجالس القضائیة المجاورة

اضي التحقیق لتشمل كل أو من حیث مراحل التحقیق كتوسیع دائرة اختصاص ق،3بمرسوم

   4.التراب الوطني

إضافة إلى تطبیق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة المحال إلیھ بموجب         

أضاف ھذا الأخیر أحكام أخرى خاصة تتماشى مع ھذا النوع من  ،من ھذا القانون 20المادة 

كطبیعة القرارات التي یصدرھا النائب العام أو قاضي التحقیق الغیر القابلة لأي  ،الجرائم

 5.طریق من طرق الطعن

لكن ھنالك بعض الأحكام التي یمكن أن تؤخذ على ھذا القانون من منطلق إھدار بعض        

 أي طریق من 33عندما منعت المادة  ،الحقوق المكفولة قانونا كحق التقاضي على درجتین

و كذلك فیما ، طرق الطعن في الأحكام الصادرة في ھذه القضایا إلا ما تعلق منھا بطلب العفو

عندما سمح ھذا القانون بموجب المادة  ،یتعلق بحق المواطن في عدم انتھاك حرمة مسكنھ

  .لقاضي التحقیق بإجراء التفتیش والحجز ولو في اللیل 23

إلا أنھ یمكن  ،على بعض الأحكام التعسفیة 66/180في الحقیقة رغم اشتمال قانون       

  إرجاع ذلك إلى الطابع الذي تتمیز بھ ھذه الجرائم من الناحیة التقنیة وما ینتج عنھ من 

                                                           
  .66/180من القانونالمادة السادسة  -1
یمتد اختصاص محكمة الجزائر الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة إلى دوائر المجالس القضائیة للبلیدة،المدیة، تیزي  -2

وزو، الأصنام و ورقلة أما محكمة وھران فیمتد اختصاصھا إلى دائرة المجالس القضائیة لمستغانم، سعیدة، تلمسان، تیارت 

من  14 ص محكمة قسنطینة  إلى دوائر اختصاص عنابة، باتنة و سطیف، الأولى،انظر المادةوبشار كما یمتد اختصا

  .66/180القانون 
ج .ج.ر.یتضمن تعیین أعضاء المجالس القضائیة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة،ج 21/06/1966مرسوم مؤرخ في  -3

  .24/06/1966الصادرة في  54رقم 
  .66/180من القانون  24المادة  -4
  .من نفس القانون 27المادة  -5
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علاوة على الضرر والخسائر الكبیرة التي تلحقھا ھذه الجرائم بالاقتصاد  ،صعوبة في الإثبات

وكل ما یمكننا قولھ أن ھذا القانون خرج عن القواعد العامة في بعض الأحكام  ،الوطني

  . لمتطلب ضروري

تجدر الإشارة في الأخیر أن المشرع الجزائري كان لھ السبق في تخصیص محاكم        

  1975في  إلاسلك ھذا الاتجاه لم یأن المشرع الفرنسي نجد حیث  ،للجرائم الاقتصادیة

متخصصة بالقضایا المالیة و الاقتصادیة في دائرة اختصاص المحاكم  محاكمبإنشائھ 

القطب  1999انشأ في  ثم ،06/08/1975 الصادر في 75/7011 الاستئنافیة بموجب قانون

القضائي المالي في المحكمة الابتدائیة لباریس وھو قسم خاص بالجرائم ذات الطابع المالي 

  . 94/892و ذلك بموجب القانون   2003 إضافة إلى آخر في مارسیلیا في

باعتبارھا جریمة متمیزة تخصیص محاكم خاصة بالجریمة الإقتصادیة  ھذا التأخر في      

یتبنى بقواعدھا الإجرائیة و الموضوعیة، إلتمسناه أیضا في بعض القوانین العربیة حیث لم 

حینما أحدث أربع أقسام جھویة خاصة بالجرائم  2011ھذا الإتجاه إلا في المشرع المغربي 

الصادر في   2.11.445المرسوم رقم المالیة على مستوى المحاكم الاستئنافیة بموجب 

خص ھذا بسنوات عندما  اللبنانيسبقھ فیھ المشرع  الأمر  الذي و ھو، 04/11/20113

 و ذلك بموجب المرسوم النوع من الجرائم في مجال التحقیق فیھا بنیابة عامة خاصة بھا

  طبیعة الجرائم في المادة السادسة منھ الذي بین  و 16/11/19914 الصادر في 91/ 1937

                                                           
1  -Loi n°75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions  de procédure 
pénale . Jorf du 7 août 1975. 
2  -Loi n°94-89 du 1 février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau 
code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale. Jorf du 2 février 1994 en vigueur le 
1er mars 1994. 

المحدثة بھا أقسام للجرائم المالیة المتعلق بعدد محاكم الاستئناف  04/11/2011الصادر في  2- 11-445المرسوم  - 3

تتجلى " منھ  6وقد جاء في المادة . 14/11/2011الصادرة في   5995 ر للمملكة المغربیة رقم.وتعیین دوائر نفوذھا ج

اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في ممارسة المراقبة العلیا للمالیة العمومیة بالمملكة، وذلك في إطار مراقبة تنفیذ 

ن المالیة والتحقق من سلامة العملیات المتعلقة بمداخیل ومصاریف الأجھزة الخاضعة لمراقبتھ بمقتضى القانون ویقیم قوانی

  .كیفیة تدبیرھا لشؤونھا ویتخذ عن الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد الساریة على العملیات المذكورة
   13/05/2013 تاریخ الدخول في.موقع الجریدة الرسمیة اللبنانیة - 4

/http://www.pcm.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/ الإصدارات السابقة/الجریدة الرسمیة /Pages/jolist.aspx  
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   1. في اختصاص ھذه النیابةتدخل المالیة التي 

سیاسة الدولة  تعتبر ھذه الأحكام التي تلجأ لھا بعض التشریعات ضرورة حتمیة لحمایة        

في  مع الھدف الأساسي الذي یقوم علیھ أي قانون جزائي اقتصاديتطابق كما أنھا ت  اقتصادیا

  .3الظواھر  و الأحداث في المجتمع الواحد، و الذي لا یتغیر رغم تغیر 2أي دولة كانت

  .1990و 1975 بین ما الجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري : الثالث بندال

انعكس على سیاستھا التشریعیة في منتصف  ن الخیار الاشتراكي الذي تبنتھ الجزائرإ       

ألغي  ،1966المعدل لقانون العقوبات الصادر في  75/47فبصدور الأمر  ،السبعینات

وأصبحت الجرائم  ،الذي أفرده المشرع الجزائري للجرائم الاقتصادیة 66/180القانون

الاقتصادیة  مع إلغاء الثلاث محاكم ،الواردة في ھذا الأخیر مدمجة في قانون العقوبات

وقد تم استبدال ھذه المحاكم بأقسام اقتصادیة خاصة بالفصل في الجرائم ذات ، الخاصة

الذي عدل قانون الإجراءات الجزائیة الصادر  75/46الطبیعة الاقتصادیة بموجب القانون 

تعتبر محكمة الجنایات ھي المحكمة المختصة " منھ على  248فنصت المادة  ،1966في 

لأفعال الموصوفة قانونا بأنھا جنایات ویجوز أن تقسم محكمة الجنایات إلى بالفصل في ا

وأن قرارا من وزیر العدل یحدد قائمة الأقسام  ،قسم عادي وقسم اقتصادي ،قسمین

   ،للقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائیة ،الاقتصادیة والاختصاص الإقلیمي لكل واحدة منھا

                                                           
و جاء فیھا یشمل اختصاص النیابة العامة المالیة 25/1/1993تاریخ  3094التي عدلت بموجب المرسوم رقم  6المادة  - 1

أحكام قوانین الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة وفي  جمیع الجرائم المنبثقة عن مخالفة -:تحدیدا

 .البلدیات بما في ذلك الضرائب الأمیریة والبلدیة والرسوم الجمركیة ورسوم المخابرات السلكیة واللاسلكیة

 .ي قانون النقد والتسلیفالجرائم المتعلقة بالقوانین المصرفیة والمؤسسات المالیة والبورصة ولا سیما المنصوص علیھا ف -

الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالیة  الجرائم المتعلقة بقوانین الشركة المساھمة وجرائم الإفلاس إضرارا بالدائنین و -

   .وجرائم تقلید وتزییف العملة والإسناد العامة والطوابع و أوراق التمغة واختلاس الأموال العمومیة
 الإقتصادیة للعلوم الجزائري المجلة ، في الجزائر یحكمھا الذي والقانون الإقتصادیة الجریمة مفھوم تطور المانع، علي - 2

  .621 .، ص 1993 / 3،عدد  السیاسیة و
 العربیة، القاھرة، مصر، النھضة دار ،1983التموین، طبعة  جرائم في الاقتصادي العقوبات قانون شرح عثمان، آمال - 3

   .35 .ص
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 ،120 ،3و2فقرة119المنصوص علیھا في الموادالاختصاص المانع للفصل في الجرائم 

 419، 418، 411، 406، 401، 395،مكرر 382، 216، 214، 198، 197 ،158،161

  1."من قانون العقوبات 433  427 426 ،424الى 422 ،

إلى جانب القسم  1975منعلیھ أصبح ھناك قسم خاص بالجرائم الاقتصادیة إبتداءا  و        

مما یعني من جھة زیادة  ،العادیة  في دائرة اختصاص كل محكمة جنایاتالخاص بالجرائم 

واختصاصھا  ،عدد المحاكم المختصة بالجرائم الاقتصادیة لتشمل كل التراب الوطني

مما یجعلنا نتساءل عن الجھة  ،بالجریمة التي تأخذ وصف الجنایة فقط من جھة أخرى

خاصة  وانھ استثنى جرائم  القضائیة المختصة بالجرائم الاقتصادیة التي تأخذ وصف الجنحة

من  128و 127 ،126الرشوة وجرائم الصفقات من اختصاص ھذا القسم الواردة في المواد  

  .قانون العقوبات

لباب خاص  75/47 لعقوباتقانون اتعدیل جدیر بالملاحظة استحداث  مما ھو         

فضلا عن الجرائم الأخرى " الاعتداءات الأخرى على حسن سیر الاقتصاد الوطني " بعنوان

على أنھا من اختصاص القسم  ج.ج.إ.قمن  248الواردة فیھ والتي أشارت إلیھا المادة 

لخدمة الھدم لمنشآت ووسائل النقل وإھمال تقدیم ا ،كالاختلاس و تھریب العملة ،الاقتصادي

المتفق علیھا للجیش الوطني الشعبي و ھي الجریمة التي لم یكن منصوصا علیھا في قانون 

تشمل ھذه الاعتداءات على حسن سیر الاقتصاد الوطني  و ،كجریمة اقتصادیة 66/180

جرائم التسییر التي تسبب ضرر لأموال  ، 418التخریب الاقتصادي الوارد في المادة 

  3.الزیادة في الأسعار ،الأموالتبدید ،2الدولة

نسوق ھذه الملاحظة على اعتبار أن المشرع الجزائري رغم أنھ حصر كل الجرائم         

الاقتصادیة في قانون العقوبات إلا أنھ وسع في تلك الفترة من نطاق التجریم لكل الأفعال التي 

رات المستعملة في ھذا نستشف ذلك من خلال كثرة العبا ،یمكن أن تشل الحركة الاقتصادیة

                                                           
  . 46/ 75من القانون  248المادة  - 1
  .75/47 من القانون 421المادة  - 2
  .من نفس القانون  423المادة  - 3
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 أو 1"بھدف إضعاف الاقتصاد الوطني"  ،مثلا تعبیره في وصفھ للأفعال المجرمة ،المعنى 

یخفض من قدرة إنتاج الوسائل  یعرقل الأجھزة السیاسیة للاقتصاد الوطني و "عبارة 

         3".تضر ضررا فاحشا بالمصالح العلیا للأمة" أو عبارة  2 "الاقتصادیة

خاصة ذات طابع أخرى إلى جانب قانون العقوبات ظھرت في ھذه الفترة قوانین         

من أبرزھا قانون  ،رغم أنھا كانت قلیلة إلى أنھا نظمت أھم  المجالات الاقتصادیة ،اقتصادي

 و كذا قانون 5 76/104الضرائب غیر مباشرة قانون و 76/1014الضرائب المباشرة 

  .6 1979الجمارك في

یرجع المتعلقة بھذه المجالات لجرائم لإفراد المشرع الجزائري قوانین خاصة  إن        

وھي المسألة التي أثارھا بعض الفقھاء الفرنسیون من حیث أن تحدید  ،لطبیعتھا في حد ذاتھا

فھو یمثل  ،یرتبط بالنظام العام الضریبي وبتشریع الضرائب ،قانون العقوبات الضریبي مثلا

ضمن التطبیق العادي والبدیھي لأحكام النظام الضریبي إضافة إلى المصلحة الجزء الذي ی

فكان من  ،المتمثلة في أن الضریبة من أھم موارد میزانیة الدولة 7،الخاصة التي یحمیھا

  . الضروري حمایة ھذا المورد وضمان تحصیلھ من الملتزمین بأحكام خاصة

ھو  ،فرع جدید من فروع القانون الجنائيمن ھنا وجد المشرع ضالتھ في بروز         

فكان من البدیھي عدم تضمین الأحكام المتعلقة بالتشریع الجنائي  ،8القانون الجنائي الضریبي

                                                           
  .75/47 من القانون 422المادة  - 1
  .من نفس القانون  418المادة - 2
  .نفس القانونمكرر من  382المادة  - 3
الصادرة في   76ج رقم .ج.ر.ج.09/12/1976المتضمن قانون الضرائب المباشرة الصادر في 76/101القانون  -4

22/12/1976  
الصادرة في   70ج رقم .ج.ر.ج.09/12/1976المباشرة الصادر في غیر المتضمن قانون الضرائب 76/104القانون -5

02/10/1977.  
  24/07/1979الصادرة في   30ج رقم .ج.ر.ج.12/07/1979الصادر في الجماركالمتضمن قانون  79/07القانون -6
  .240،239. غسان رباح، المرجع السابق، ص -7
، 2005حسن الجندي، القانون الجنائي الضریبي، الجزء الأول، الطبعة الأولى دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  -8

  .9.ص
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الاشتراكیة على حد ووھوالأمر المتبع في كافة الدول اللیبرالیة ،الضریبي في قانون العقوبات

  .السواء

علاوة على ف ،في الجزائر ت أخرى تشریعیةھذا المبدأ یصدق تطبیقھ على مجالا        

كقانون الأسعار  ،ظھرت تشریعات أخرى اقتصادیة مماثلة  ،ن الضرائب و الجمارك یانوق

سیاسة إعادة الھیكلة  ،وما زاد من حدة صدور القوانین الاقتصادیة ،و غیره 75/371

فھذه الفترة شھدت  ،الاقتصادیة التي باشرتھا الجزائر بدایة الثمانینات من القرن الماضي

من  أوجھالتي بلغ فیھا سعر البترول  1985إلى  1980الأولى امتدت من  ،مرحلتین

والثانیة بدأت بعد الأزمة الاقتصادیة في الجزائر نتیجة انھیار سعر البترول  ،الارتفاع

ظھر خلال ھذه المرحلة عدة تشریعات بالموازاة مع عدد  ،19892إلى 1986امتدت بین و

الملغى  89/023نوع الجرائم المرتكبة ذات طابع خاص كان أبرزھا قانون حمایة المستھلك و

سعار الذي أرسى نظاما جدیدا یقوم على مقاییس معینة المتعلق بالأ 89/124القانون والملغى 

لعرض و الطلب مثلا كمعاقبة الممارسات امعینة فیما یتعلق بالمنافسة الاقتصادیة و حالات 

   5.التجاریة غیر الشرعیة

 1990و 1962أن المشرع الجزائري في الفترة الممتدة بین  على ذلك یمكننا القول        

بما أنھ عالجھا  ،تبنى فكرة الجریمة الاقتصادیة على نحو مستقل مقارنة بالتشریعات الأخرى

 ،تارة في قانون مستقل مخالفا بذلك السیاسة التشریعیة للنظام الذي تبناه متمثلا في الاشتراكیة

لعقوبات مع إفراد قوانین خاصة لجرائم أخرى كقانون وعالجھا تارة أخرى ضمن قانون ا

 . الضرائب والقانون الجمارك وغیرھما من القوانین الاقتصادیة

  .1990منابتداءا الجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري : الثاني فرعلا

                                                           
 38ج رقم.رج.بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار جیتعلق  29/04/1975الصادر في 75/37الأمر -1

  .13/05/1975الصادرة في
  . 26،25،دار دحلب للنشر، الجزائر ،ص1993حسن بھلول، الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة والأزمة السیاسیة، طبعة  -2
الصادرة في  06ج رقم .ج.ر.المستھلك جالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة 7/02/1989الصادر في  89/02القانون -3

08/02/1989.  
  .19/07/1989الصادرة في  29ج رقم .ج.ر.المتعلق بالأسعار ج05/05/1989الصادر في  89/12القانون -4
  . 89/12من القانون  26المادة  -5
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الذي وصفھ البعض بالممارسة الواقعیة  ،19891 الجزائري لسنة ستورالد یعتبر       

 ،الاقتصادیة ،نقطة تحول في تاریخ الجزائر من الناحیة السیاسیة ،2للدیمقراطیة السیاسیة

 ،3نھ قام بعدة إصلاحات أھمھا اعترافھ بالتعددیة الحزبیةأحیث  ،الإیدیولوجیة والاجتماعیة

الأساسیة التي تقوم من المبادئ  الذي یعتبر 5مبدأ الفصل بین السلطاتتكریسھ ل ،4الإضراب

 6الاشتراكيعلیھا دولة القانون، و إن لم ینص علیھ صراحة إضافة إلى تخلیھ عن النظام 

لمتبنى مما اعتبره الفقھ بدستور قانون اوإلغاء كل النصوص التي تشیر إلى طبیعة النظام 

  .7ولیس دستور برنامج كما كان سابقھ

انعكس ھذا التحول على السیاسة التشریعیة في الجزائر خاصة في المجال الاقتصادي        

حیث  ،وتبنیھا مبدئیا نظام اقتصاد السوق من خلال تخلي الجزائر عن الخیار الاشتراكي

خاصة و أن  حاولت وضع إستراتیجیة شاملة لإعادة توجیھ الاقتصاد الوطني لقوى السوق

أي شكل من أشكال  منھ أكد على حمایة الاقتصاد الوطني من 08دة في الما 1989 دستور

  .الـمصادرة غیر الـمشروعة الاستـحواذ أو الاختلاس، التلاعب،

                                                           
في استفتاء  المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ 28/02/1989الصادر في 89/18المرسوم الرئاسي -1

  .01/03/1989الصادر في  09ج رقم.ج.ر.، ج 23/02/1989
2 -Jeanne  jacque LAVENUE, Algérie, la démocratisation interdite, (en ligne) Edition 

L’Harmattan, Paris ,1993, Page 11, consulté le 03/06/2011, disponible à l’adresse: 

http://books.google.fr/books?id=xGTLHWyisuEC&printsec=frontcover&dq= 
  .1989من دستور  40المادة -3
  .1989من دستور 54المادة  -4
 1976بفصل السلطات الثلاث واعتبار أن كل واحدة قائمة بذاتھا في حین كانت تعتبر في ظل دستور 1989قام دستور -5

وظیفة الرقابة، الوظیفة السیاسیة و الوظیفة التأسیسیة، ضمن سلطة واحدة، أنظر وظائف إلى جانب وظائف أخرى ھي 

  ".تنظیم السلطات"بعنوان  1989والباب الثاني من دستور  1976من دستور" السلطة وتنظیمھا"الباب الثاني بعنوان 
المادة الأولى التي كانت مصطلح الاشتراكیة وكل مل یدل علیھا من نصوص  خاصة آخر فقرة من  1989دستور ألغى  -6

،أنظر "الدولة الجزائریة دولة اشتراكیة. الجزائر دیمقراطیة شعبیة وھي وحدة لا تتجزأ" تنص على 1976في ظل دستور

  .1989الباب الأول من دستور 
ون ھو دستور برنامج ھو الذي یتم من خلالھ تحدید النھج الاقتصادي الذي تسیر علیھ الدولة في حین أن دستور قان -7

المتواجد في غالبیة الدول اللیبرالیة، إذ یكتفي فقط بتحدید المبادئ القانونیة العامة في الدولة دون تطرقھ إلى طبیعة النظام 

 2000إبراھیم أبو خزام، الوسیط في القانون الدستوري، الطبعة الثانیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة،لیبیا ، أنظرالاقتصادي،

  .او ما بعدھ 2.، ص
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تجسدت ھذه الحمایة من خلال عدد كبیر من التشریعات مست مختلف القطاعات       

الاقتصادیة مجرمة عدد من الأفعال الماسة بالاقتصاد الوطني بالموازاة مع القرارات الھامة 

فتح  ،تحریر الأسعار ،التي اتخذتھا لتخفیض عجز المیزانیة كإصلاح النظام المصرفي

منھا ما ھو  عدیدةفصدرت قوانین  ،1 المؤسسات العمومیة مجال الاستثمار و خوصصة

المتعلق  95/06الأمر جدید ومنھا ما أتى بأحكام جدیدة مغیرا المفاھیم ونخص بالذكر 

الذي  المتعلق بالنقد والقرض03/11الأول والأمر  بندالو الذي تعرضنا لھ في بالمنافسة 

  .الثاني بندال تعرضنا لھ في

  .قانون المنافسة الجریمة الاقتصادیة بمفھوم: الأول بندال

كان لزاما على الجزائر في إطار سیاسة الانفتاح الاقتصادي تبني وسائل قانونیة        

 بموجب 2003الذي عدل في  95/062منھا قانون المنافسة  ،الجدید تتماشى و ھذا النھج

 4شفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة ،الذي أقر مبدأ حریة الصناعة والتجارة 03/033الأمر

من  الرابعةو نقصد  بھذا المبدأ الوارد في المادة  ،وأھم من ذلك مبدأ حریة الأسعار 4التجاریة

حریة تحدید أسعار السلع والخدمات اعتمادا  ،والتي لم یشملھا التعدیل المذكورمن القانون 

  .الإداري للأسعارعلى قواعد المنافسة مما یعني أن الدولة تخلت مبدئیا عن التقنین 

 ،المتعلق بالأسعار 89/12منھ قانون 97الذي ألغى بموجب المادة  ،فرض ھذا القانون        

منھا  عقوبات مالیة على مرتكبي بعض الممارسات التي تشكل انتھاكا للاقتصاد الوطني

                                                           
1 -Selim OUALIKENE, Les fondements explicatifs du mode d’organisation de l’économie 

nationale Algérienne a la veille de l’indépendance, revue compus, n°14 ,Juin 2009 ,Université 

Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, p.16. 

  .22/02/1995الصادرة في  09ج رقم.ج.ر.ج.المتعلق بالمنافسة 25/01/1995الصادر في 95/06الأمر  - 2
المعدل  ،20/07/2003الصادرة في  43ج رقم.ج.ر.ج.المتعلق بالمنافسة 19/07/2003الصادر في 03/03الأمر  - 3

  .07/07/2008الصادرة في  36ج رقم .ج.ر.ج 25/06/2008الصادر في  08/12بالقانون 
  .95/06الأمرالمادة الأولى من  - 4
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ق أو الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة أو الأعمال المدبرة إذا كان الھدف منھا احتكار السو

  .  1اقتسام الأسواق أو مراكز التموین، عرقلة المنافسة

المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/022من القانون  23وفي ھذا السیاق أكدت المادة       

منھا القیام بالتصریحات المزیفة بأسعار  ،الممارسات التجاریة على منع بعض الممارسات

التكلفة قصد التأثیر على أسعار والخدمات والقیام بأي ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء 

وحدد القانون العقوبات المقررة لھذه الممارسات بالغرامة  ،زیادات غیر شرعیة في الأسعار

  3.دج200.000دج و 20.000المقدرة بین

 ،والتي لم یشملھا التعدیلالمتعلق بالمنافسة  03/03 الأمرمن  السابعةلمادة كما نجد ا        

كذلك منع عرض الأسعار  ،تمنع كل تعسف ناتج عن وضعیة وھمیة على السوق أو احتكارھا

أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستھلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل 

قطع العلاقات التجاریة  ،نھا إبعاد مؤسسة معینة من السوقأو التسویق و یكون الھدف م

  .4لمجرد فرض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مشروعة

الأفعال التي  ،وعلیھ یمكننا اعتبار الجرائم الاقتصادیة بمفھوم قانون المنافسة والأسعار      

المساس بالممارسات و تقیید حریة التجارة،تعرقل حریة المنافسة أوعدم احترام قواعدھا

  .التجاریة بأي شكل من الأشكال واحتكار السوق

  

  

  

  .قانون النقد والقرض الجریمة الاقتصادیة بمفھوم: الثاني بندال

                                                           
  . 03/03من القانون  06المادة  - 1
الصادرة  41ج رقم .رج.ج.المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة 23/06/2004الصادر في  04/02القانون  -  2

  .18/08/2010الصادرة في  46ج رقم .ج.ر.، ج15/08/2010الصادر في  10/06، المعدل بالقانون 27/06/2004في 
  .04/02من القانون  36ادة الم - 3
  .03/03المادة السابعة من الأمر  - 4
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اھتم بھا  ،1الصرف جرائم طارئة وظرفیة ذات طبیعة عارضة تعتبر جرائم النقد و        

 فأصدر القانون ،المشرع الجزائري مطلع التسعینات حمایة للسیاسة الاقتصادیة للدولة

لنظام المصرفي الجزائري على مسار تطور لیطبق على أحكام الصرف واضعا ا 90/102

سیاسة الوإبراز دور النقد  إضافة إلىمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة وت جدید

  . 10/04والذي عدل بموجب القانون  03/11،3بموجب القانون 2003الذي ألغي في  ،النقدیة

مصرفیة البجملة من الأحكام الردعیة تطبق على مرتكبي المخالفات  ،أتى ھذا القانون        

اعتبار أن المصالح التي تتناولھا ھذه الجرائم تختلف عن المصالح التي یحمیھا قانون  لىع

أن جرائم الصرف ذات طابع تقني ولاختلاف أحكامھا عن القانون العام  من حیث  العقوبات

سواء  4لى أساس أن الأشخاص مرتكبي المخالفات یخضعون لأحكام القانون التجاريع

  .البنوك والمؤسسات المالیة  أو المستخدمین فیھا أو المتعاملین معھا

من  76من ضمن المخالفات التي یصدق وصفھا بالجرائم الاقتصادیة ما ورد في المادة        

قیام شخص طبیعي كان أو معنوي بالعملیات المنوطة بالبنوك والمؤسسات نفس القانون 

وتطبق على مرتكبي ھذه  ،الأوراق والقطع النقدیة في التراب الوطني كإصدار ،المالیة

 ،لنصببة لإضافة إلى غلق المؤسسة المرتكِ  ،النصبلجرائم  المخالفة العقوبات المقررة

كما  5،وتطبق نفس العقوبات على المؤسسات التي تنتحل صفة المؤسسة المالیة أو البنك

اقتصادیة كل مستخدم أو عضو مجلس إدارة لم یقدم المعلومات  یمةیعاقب على أساس جر

  المطلوبة للجنة المصرفیة المكلفة بعملیة الرقابة أو یعرقل نشاطھا لإخفاء تجاوزات أو یقدم

  

                                                           
  .75.غسان رباح، مرجع سابق، ص - 1
  .18/04/1990الصادرة في  16ج رقم .رج.ج.المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990في  الصادر 90/10القانون  - 2
. 27/08/2003الصادرة في  52ج رقم .رج.ج.والقرضالمتعلق بالنقد  26/08/2003الصادر في  03/11القانون  - 3

  .01/09/2010الصادرة في  50ج رقم .ج.ر.ج 26/08/2010الصادر في  10/04المعدل و المتمم بالقانون 
  .03/11من القانون  09المادة  - 4
  .من نفس القانون 134المادة  - 5
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  دج إلى 100.000أشھر إلى سنتین وبغرامة من  ستةمعلومات خاطئة بالحبس من  

  .    1دج 500.000

 نص قانون ،مار و السماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة و أجنبیةللاستثتشجیعا منھ         

على جملة من التدابیر لتنظیم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال المتعلقة  03/11

 ستة أشھروفرض عقوبات لمن یخالفھا بالحبس من شھر إلى   2بالأجانب من و إلى الجزائر

 تموھي الأحكام التي دع ،منھ 139ة مادالفي  من قیمة الاستثمار ٪ 20 ـوغرامة تقدر ب

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  96/223 بالقانون

الذي أورد مجموعة من العقوبات على مخالفي حركة رؤوس  الأموال من و إلى الخارج

  . 03/014بالأمر 2003والذي عدل بدوره في  الأموال

 ةمادالمن ھذا القانون إلى قانون العقوبات في  الثامنة إحالة المادة مما ھو جدیر بالذكر        

  .فیما یخص تزویر وتقلید الأوراق والقطع النقدیة واستعمالھا وبیعھا بالتجولمنھ  197

ویبدو أن وتیرة القوانین الاقتصادیة تسارعت تزامنا مع تبني السلطة لأسلوب جدید        

الذي اعتمد على نظریة  ،ھ بأسلوب الإنعاش الاقتصاديصلاح الاقتصادي تمت تسمیتلإل

لكن لا  ،ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة و مجابھة الجرائم الاقتصادیة 5الحكم الراشد

یمكن بلوύ ھذه الأھداف إلا بنظام قانوني جدید فعال خاصة فیما یتعلق بأدوات الضبط 

  .الاقتصادي

                                                           
  .03/11من القانون  136المادة  - 1
  .من نفس القانون 130إلى  125المواد من  - 2
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  09/07/1996الصادر في  96/22القانون  -  3

  .10/07/1996الصادرة في  43ج رقم .ج.ر.الأموال من والى الخارج ج
التشریع والتنظیم الخاصین المتعلق بقمع مخالفة  96/22المعدل للقانون  19/02/2003الصادر في  03/01الأمر  -4

  .23/02/2003الصادرة في  12ج رقم .ج.ر.بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ج
دار ، 2006عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، طبعة  -5

  .571و  570. الخلدونیة، الجزائر، ص
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 01/031إصدار الأمر ،ي شرعت السلطة في إعدادھامن أدوات الضبط الاقتصادي الت      

و الذي أتى بآلیات  ،بمكافحة التھریب المتعلق 05/062قانونوال المتعلق بتطویر الاستثمار

المتعلق بقمع مخالفة التشریع  10/033الأمر كذا جدیدة للحد من ظواھر التھریب الجمركي و

 المتعلق بالنقد و القرض  10/04الأمر  ،والتنظیم خاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 10/054والأمرالسابق الإشارة إلیھ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .22/08/2001الصادرة في  47ج رقم .ج.ر.ج.المتعلق بتطویر الاستثمار 20/08/2001الصادر في 01/03الأمر -1
  .28/08/2005الصادرة في  59ج رقم .ج.ر.ج.المتعلق بمكافحة التھریب 23/08/2005الصادر في 05/06القانون -2
ین بالصرف وحركة رؤوس المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاص 26/08/2010الصادر في 10/03الأمر-3

  .01/09/2010الصادرة في 50ج رقم.ج.ر.الأموال ج
الصادرة في  50ج رقم .ج.ر.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج 26/08/2010في  الصادر 10/05الأمر-4

01/09/2010.  
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  .خصوصیة التجریم في الجریمة الاقتصادیة :المبحث الثاني

بأنھا كل فعل أو امتناع صادر عن شخص ممیز یحدث خرقا أو جریمة أي تعرف         

أو قد تعرف بأنھا سلوك إنساني  1اجتماعیا عاما أو خاصا و یعاقب علیھ القانوناضطرابا 

معاقب علیھ بوصفھ خرقا أو تھدیدا لقیم المجتمع أو لمصالح أفراده الأساسیة ووسیلة ھذا ، 

   ،ونستخلص من ھذا التعریف الأركان الثلاثة للجریمة وھي الركن المادي 2النص الجنائي،

  .الشرعيالمعنوي و الركن 

جب أن یكون ھذا الفعل مجرما قانونا و ھذا التجریم لا بد أن یكون سابقا وعلیھ و       

 ةمیھذا المبدأ في تجریم الأفعال ینطبق من حیث الأصل على الجر، على الفعل الواقع فعلیا

الذي یشمل الفعل الإجرامي المخل فیھا الاقتصادیة وذلك لضرورة توافر الركن المادي 

و كذا اقتران ھذا التجریم ممیِزة بالنشاط الاقتصادي مع صدورھذا الفعل عن إرادة إنسانیة 

  .أو قانون تجریم خاص بجزاء قانوني منصوص في قانون العقوبات

 انو تمیز لھذه الأركھناك خصوصیة لكن الأمر لیس بھذه البساطة  على أساس أنھ       

فیما  خاصة و سلطتھ  فیھا القاضي الجزائي دورعلى الإقتصادیة مما انعكس  ةمیفي الجر

بحسب ما لذلك خصصناھما بالدراسة في الباب الثاني  ،المادي و المعنوي نیبالركنیتعلق 

الركن الشرعي الذي  خصوصیة واكتفینا ھنا بإبراز ،تفرضھ الخطة المتبعة في البحث

خذ مفھوم التجریم مفھوما جدیدا مع  أف تغیرت أسسھ و مقوماتھ في الجریمة الإقتصادیة

، على لیشمل الشخص المعنوي و الغیر في ھذا النوع من الجرائم بصفة كبیرة ھع نطاقاتسا

، تغییر ملامح الركن الشرعي في الجریمة الاقتصادیةھذا سنخصص المطلب الأول لكیفیة 

  .ھاتساع نطاق التجریم فیلإ الثاني المطلبوسنخصص 

  

 

                                                           
، 2000الثقافة للنشر و التوزیع،  محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، النظریة العامة للجریمة، الطبعة الأولى، مكتبة دار -1

  . 98و  97. ص
  . 258.مرجع سابق، ص ،سلیمان عبد المنعم -2
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  .تغییر ملامح الركن الشرعي في الجریمة الإقتصادیة :لمطلب الأولا

مبدأ شرعیة الجریمة و العقوبة أنھ لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص القانون قصد بی         

استنادا إلى ھذا المبدأ لا یملك القاضي أن یعاقب على فعل لم یجرمھ المشرع و لا أن ینطق و

وھو  البنیان الجوھري لأي جریمة بعقوبة غیر واردة في نص قانوني، لذلك یعتبر ھذا المبدأ 

  .1تضمنتھ معظم دساتیر العالم الذيأھم المبادئ الدستوریة  من

فإضافة إلى تقییده القاضي أي السلطة  2الثلاثة في الدولة ھذا المبدأ یقید السلطات       

، أین یعمل القاضي في  القضائیة في تطبیق النص القانوني على الواقعة المعروضة أمامھ

ھو ف،  3وجوب التفسیر الضیق للنصوص الجنائیة و إطار الحدود المقررة في النص القانوني

الأولى من حیث إلزامھا بتجریم أفعال بمقتضى یقید السلطة التشریعیة و التنفیذیة، یقید 

نصوص مفصلة و یقید الثانیة أي السلطة التنفیذیة من حیث الحدود القانونیة المرخص لھا 

لكن ھذا التقیید أخذ مفھوم ثاني في  ،بموجبھا سلطة التجریم و العقاب وھذا أمر طبیعي

النصوص التنظیمیة، ھذا ما شرعیة ینحصر في عندما أصبح مفھوم ال الإقتصادیة ةمیالجر

السلطة سیتم التطرق إلیھ بالتفصیل و التحلیل في فرعین، الأول نتطرق فیھ لاختصاص 

 فيذلك ھ تطبیقات فینبرز الثاني و لأفعال المتعلقة بالنشاط الإقتصادي بتجریم االتنفیذیة 

  .القانون الجزائري

  .المتعلقة بالنشاط الإقتصاديتجریم السلطة التنفیذیة للأفعال : الفرع الأول

لا یقرر إلا للسلطة  الاختصاصھذا انون ھو المصدر الوحید للتجریم ویعتبر الق       

من منطلق اعتبار التشریع العادي المصدر الرئیسي الأول  ،التشریعیة في الدولة إبتداءا

  ، 5یحدد العقوباتفمبدأ الشرعیة یفترض وجود قانون سابق یحدد الجرائم و 4للقانون الجزائي

                                                           
  .40.محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 1
  .325.، صنفس المرجع - 2
  .348.، النظریة العامة لقانون العقوبات ، مرجع سابق، صسلیمان عبد المنعم - 3
  .34. بن الشیخ لحسن، مرجع سابق، ص - 4
  .44.محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 5
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بأنھ لا إدانة إلا "بحیث جاء فیھا  46وھو ما نص علیھ الدستور الجزائري في المادة 

و إذا أرادت السلطة التنفیذیة ممارسة ھذا  ،"بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

في غیاب السلطة  إصدار قوانین أو ضالإختصاص فالأمر سیتوقف عند قانون التفوی

 لرئیس الجمھوریة و ھو ما یطلق علیھ القانون الجزائري التشریع بالأوامر 1یعیةالتشر

 لذي یأخذ القیمة القانونیة للتشریع العادياو ،في حالة شغور البرلمان أو بین الدورتینیكون و

   2.بعد مصادقة البرلمان علیھ

إضافة إلى ھذا الاختصاص للسلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري و الذي یدخل في         

في إطار ھناك اختصاص آخر للسلطة التنفیذیة بعد المصادقة علیھ إطار التشریع العادي 

یمارس رئیس حیث  ظیمیةنبالسلطة التالجزائري عبر عنھ الدستور  شریع الفرعي و ھو ماتال

، فھل 3بموجب لوائح  ظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانونالجمھوریة السلطة التن

المجال الجزائي؟ للإجابة على ھذا السؤال نفرق بین الجریمة   یمكن أن تغطي ھذه السلطة

 ینالتالی ینفي البندوذلك و الجریمة الاقتصادیة من حیث نطاق إختصاص ھذه السلطة  العادیة

  .ھذا الاختصاص متسع یكون عندماو  یكون ھذا الإختصاص ضیق عندما

   .الجزائیة وائحللفي إصدار السلطة التنفیذیة ل الإختصاص الضیق :البند الأول

قادرة على تحدید العقوبات بالنسبة إن أول نتیجة لمبدأ الشرعیة ھي أن القوانین وحدھا        

ضوابط العامة لكل جریمة وھذه القدرة لا یمكن أن تعطى إلا للمشرع الذي علیھ وضع بعض 

  .4و الخاصة التي تقید السلطات الأخرى من بینھا ضوابط التجریم و العقاب

التي تعتبر القانون مصدر التجریم الجزائري من الدستور   46استنادا لنص المادة        

بدونھ لا یوجد عقاب، فإنھ یمكن للسلطة التنفیذیة إصدار لوائح في مجال التجریم في إطار و

   ،بالتشریع الفرعي الصادر بموجب مراسیم تنظیمیة وھو قانون بالمفھوم الواسعما یعرف 

                                                           
  .351.سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 1
  .1996من الدستور  الجزائري لسنة  124المادة  - 2
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  125المادة  - 3
  .325.العقوبات، مرجع سابق، صسلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون  - 4
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لكن في إطار ھذا التشریع الفرعي إذا ما أرادت السلطة التنفیذیة وضع نصوص جزائیة 

تجرم أفعال اقتصادیة فعلیھا التقید بالحدود التي و ضعت فیھا السلطة التشریعیة إطار 

  .التجریم

ن لا تصدر السلطة التنفیذیة نصوص جزائیة لم تبادر السلطة التشریعیة معنى ذلك أ        

"  السابعةمن الدستور الجزائري التي جاء في فقرتھا  122استنادا لنص المادة  ریمھابتج

قواعد  ،یشرع  البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور و كذا في المجالات الآتیة

قانون العقوبات و الإجراءات الجزائیة لا سیما تحدید الجنایات و الجنح و العقوبات المطابقة 

و إن أرادت السلطة التنفیذیة ممارسة سلطتھا التنظیمیة فإن الأمر  .."لھا و العفو الشامل

 في المخالفات  ھو ما یقتصر في المجال الجزائيو،المسائل غیرمخصصة للقانون سیكون في

  .عن المجال الإداريظربغض الن

فیمكن للسلطة التنظیمیة ممارسة التشریع في مجال المخالفات الجزائیة و ھي القاعدة        

الذي قصر  1958 الصادر فيمن الدستور الفرنسي  التي استوحاھا المشرع الجزائري

وھذا لا یعني أن السلطة التشریعیة لا  1،التشریع الفرعي في مجال التجریم على المخالفات

ملك كل الحق في تتملك حق إصدار قواعد تتعلق بالتجریم و العقاب في مواد المخالفات، بل 

  . ذلك

و مھما یكن من أمر فإن التشریع الفرعي أو كما یطلق علیھ اللوائح الإداریة أو        

و تبقى القاعدة العامة بشأنھ  2القرارات التنظیمیة تأتي في المرتبة الثانیة بعد التشریع العادي

في المجال الجزائي ھي عدم قدرتھ على إنشاء قواعد في مجال التجریم و العقاب إلا في 

و التي لا تزید العقوبة فیھا عن شھرین حبس ھذا من جھة، و من جھة  ،نطاق المخالفات

قرار  أخرى یفتح الباب في ھذا المجال للقاضي لفحص مشروعیة التنظیم من منطلق أنھ

  إذا ما كان معیب  ولو كان مرسوما رئاسیا وفقا لقواعد دعوىإداري یستوجب إلغائھ 

                                                           
  .36. بن الشیخ لحسن، مرجع سابق، ص -1
، دار ھومة للطباعة والنشر، 2003عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري، طبعة  -2

  .و ما بعدھا 118. الجزائر، ص
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الأمر عند ھذا  لكن الأمر یتعلق بالقاضي الإداري و لیس القاضي الجزائي ویتوقف ،1الإلغاء 

لكن  2،افرعی اتشریع الذي یعتبرالأخیر في عدم تطبیقھ إذا ما ألغى القاضي الإداري المرسوم 

فھل احتفظ ،بكل الجرائم عموما مھما كانت طبیعتھاإن كان ھذا الأمر یتعلق بمبدأ الشرعیة 

  .سنتعرض لھ في البند المواليوھو ما  ؟ھذا المبدأ بمقوماتھ في إطار الجریمة الاقتصادیة

  .مجال الإقتصاديالفي  الجزائیة وائحباللالسلطة التنفیذیة تساع اختصاص إ :البند الثاني

السلطة التشریعیة بمجال التجریم و العقاب واضعة  استئثارإذا كان من حیث الأصل         

دخل السلطة التنفیذیة في مجال تطبیق تالنصوص القانونیة المجرمة للأفعال و محددة ل

وتاركة اختصاص التشریع في مجال المخالفات للسلطة  ،3تكمیل ھذه النصوص من جھةو

الإقتصادي الجنائي ى، فإنھ استثناءا تغیرت ھذه القاعدة في المجال التنفیذیة  من جھة أخر

من حیث التجریم  أصبح مبدأ الشرعیة یفرض توازي النص التنظیمي مع النص التشریعيو

  .4و العقاب

فھذا التغییر كان نتیجة أن الحمایة الجزائیة في المادة الإقتصادیة تتجھ إلى حمایة         

و ھذه الحمایة تسھر علیھا السلطة التنفیذیة أكثر من  5،المتعلق بالدولةالنشاط الإقتصادي 

  .في إطار رسم السیاسة العامة للدولة السلطة التشریعیة لتعلق النشاطات الاقتصادیة بھا

و التغییر تبعا لتغییر السیاسة  عدم الاستقرار،فالمیدان الاقتصادي یتمیز بالحركیة         

وھو الذي یتناسب مع النصوص ، 6العامة للدولة لیس فقط اقتصادیا و إنما في كافة المجالات

  واصدارھات معقدة لوضعھا االتنظیمیة وسھولة وضعھا و تعدیلھا حیث لا تحتاج إلى إجراء

                                                           
  .174. عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص - 1
 .ص ،2005 الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعةمحمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري،  - 2

  .و ما بعدھا 386
  .355.سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 3

4 - DIDIER linotte, Raphael Romi, op.cit,p.54. 
  .45.سابق، صل عبد الرحمن، مرجع ئنا - 5
  .80. إیھاب الروسان، مرجع سابق، ص - 6
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فالسلطة التنفیذیة  ،خاصة في الشق الجزائي 1مقارنة بالنصوص القانونیة التي تمتاز بالجمود

ھذا  تضطلع بدور كبیر في ضبط الآلیات الاقتصادیة بحكم إشرافھا على الأجھزة القائمة في

   .2الذي یفرض على المشرع التنازل عن اختصاصھ للسلطة التنفیذیة الأمر المجال و ھو

حمایة منھ للسیاسة  بالأوامرشریع إذن من ھنا لجأ المشرع الجزائري لتقنیة الت       

 ،الاقتصادیة ھذا من جھة وإصدار العدید من النصوص التنظیمیة في المجال الاقتصادي

  .من جھة أخرى ،من الدستور 124استنادا لنص المادة 

فكثیرا ما یلجأ المشرع في المجال الاقتصادي إلى تحدید الإطار التوجیھي العام        

ثم یترك للسلطة التنظیمیة تفسیرھا،  أمر تشریعيلعناصر التجریم سواء بقانون عادي أو 

مما یعني أن المشرع أحال للسلطة  ،تكمیلھا و تطبیقھا بنصوص تنظیمیة تطبیقیة دقیقة

تتعلق بالنشاط الاقتصادي لیس فقط في وصف المخالفات و إنما  التنفیذیة حق تجریم أفعال

أیضا في مجال الجنح و الجنایات رغم أن السلطة التنظیمیة بحسب الأصل لا یحق لھا وضع 

  .العقوبات السالبة للحریة

في المیدان  3ھناك تضخم تشریعي جعلتعدة أسباب بین ھذا سبب من یعتبر          

ر التجریم من سلطة تشریعیة و سلطة تنفیذیة وھو ما یؤدي إلى الاقتصادي لتعدد مصاد

التشریع الفرعي  أو تشریع العاديالصعوبة في التحكم في مختلف القوانین سواء في شكل 

، بل أكثر من ذلك یتعدد التشریع الفرعي لیشمل أیضا القرارات على وجھ الخصوص

 .4الوزاریة الأمر الذي یفرύ مبدأ الشرعیة من محتواه

                                                           
  .113عمار عوابدي، مرجع سابق، ص،  -1
 .ص ،العراق د،بغدا جامعة ترامنشو ،1981طبعة  الاقتصادیة، ئماالجر العقوبات، قانون ، الحدیثي قازالر عبد فخري -2

4.  
ھناك عدد كثیر من الجرائم  یعاقب علیھ بمقتضى قوانین خاصة لا یتضمنھا قانون العقوبات بمعناه الدقیق، و تسمى ھذه  -3

سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، طبعة الظاھرة بالتضخم الجنائي و ھو أحد صور التضخم التشریعي، انظر 

  .22و  21. مصر ، ص ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1993
4 - Vincent GARRABOS, Le domaine et l'autorité de la loi et du règlement en matière pénale, 

pénale, thèse de doctorat en droit, Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris, 

1970, P. 67. 
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الذي یصل في كثیر من  القانونیةسلبا على حسن تطبیق القاضي للنصوص  ھذا ینعكس       

 الأحیان إلى ضرورة تكمیل النصوص لبعضھا كما ھو واقع بین قانون مخالفات الصرف  و

في كثیر من جھل المخالفین ذلك ضف إلى   1،قانون الجمارك فیما یتعلق بتھریب العملة

یؤدي إلى ارتكابھا دون علمھم بتجریمھا وھو ما مما بالأحكام المتعلقة بمخالفاتھم الأحیان 

  .یفتح الباب للجرائم المادیة

  .تطبیقات تغییر ملامح الركن الشرعي في الجریمة الاقتصادیة :الفرع الثاني

كأصل عام بقانون من السلطة التشریعیة  اب تصدرنصوص التجریم و العق تإذا كان       

،  التنفیذیة قوانین في مجالات معینة و محددة بصفة استثنائیةلسلطة تصدر افإنھ استثناءا قد 

ورغم ذلك یعتبر ما تصدره السلطة التنفیذیة و الذي یأخذ شكل الأمر في القانون الجزائري 

بمجرد المصادقة علیھ من البرلمان عند طرحھ أمامھ وھو المعمول بھ في یعتبر قانون  

  2".المراسیم بقوانین" شریعات المقارنة التي یطلق علیھاأغلب الت

لكن لیس ھذا المفھوم الذي انتقده الفقھ الجنائي و اعتبره تدخلا صارخا من السلطة         

تدخل المفھوم المنتقد ھو و إنما  3التنفیذیة في السلطة التشریعیة و مساسا بمبدأ الشرعیة

في فقط ونحن نعلم أن لھا الحق معینة بالمراسیم التنظیمیة لتجریم أفعال  فیذیةالسلطة التن

 ما سنفصل فیھ من خلال البندین التالیین ھذا، التشریع في غیر المسائل المخصصة للقانون

في  تغییر ملامح الركن الشرعي في الجریمة الاقتصادیة في القانون المقارنحیث نتعرض ل

 .البند الثاني في زائريالقانون الجو البند الأول 

 .تغییر ملامح الركن الشرعي في الجریمة الاقتصادیة في القانون المقارن: البند الأول

بالرجوع إلى القوانین الإقتصادیة المقارنة نجد الكثیر منھا یجرم الأفعال الماسة بالنشاط        

الإقتصادي و المكیفة بأنھا جرائم بمراسیم صادرة من السلطة التنفیذیة، من ذلك القانون 

اللبناني في مجال التھریب النقدي و الصرف أین صدر مرسوم من السلطة التنفیذیة یكمل 

                                                           
  .وھو ما سنتطرق لھ في الباب الثاني وفق الخطة المتبعة - 1
  .143. عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - 2
  .42.سابق، صل عبد الرحمن، مرجع ئنا - 3
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ون العقوبات اللبناني و یجرم أفعال أخرى في نفس المجال وھو المرسوم قان

وفي نفس مجال  1،المتعلق باستیراد العملة اللبنانیة 08/01/1952الصادر في 1952/7271

ینظم مجال التعامل  109/1939التھریب النقدي أصدرت الحكومة البریطانیة المرسوم رقم 

  2.في النقد و یجرم الأفعال الماسة بھ

الشئ الملفت للنظر في القانون اللبناني ھو التشریع في المجال الجمركي بمراسیم  إن        

الصادر بتاریخ  2000/4461تنظیمیة حیث صدر قانون الجمارك الجدید بمرسوم رقم 

وھنا لم یكتفي المشرع بإحالة مجالات معینة للسلطة  ،3أبواب 9و یحمل  15/12/2000

التنظیمیة و إنما كل المجال الجمركي وھو الذي یعتبر استثناء في ھذا المجال بالنسبة للقوانین 

   .الأخرى

فنجد أن البرلمانات الفرنسیة لجأت إلى التفویض التشریعي منذ أما في القانون الفرنسي        

مجال الجمركي و المالي ثم توالت قوانین التفویض إلى میادین أخرى الثورة الفرنسیة في ال

مراسیم بالقوانین  ت كذلكظھرو  4و الأزمات المالیة و الاقتصادیة، كمسائل التموین و النقد

 30/10/1935في  بشكل كبیر في المجال الجزائي الإقتصادي ومنھ المرسوم الصادر

  . 5المتعلقة بالشك السیاحيالمتعلق ببعض الجرائم المصرفیة 

الصادر في  1958لسنة  دستور الفرنسيال أنھ بعد صدور ،جدیر بالذكرمما ھو       

أصبح للسلطة التنفیذیة في فرنسا حق  37في مادتھ السابق الإشارة إلیھ،  04/10/1958

  تشریع یتضمن عقوبات ذات طابع جزائي في عدة مجالات لم یتناولھا التشریع  إصدار

                                                           
  .76. غسان رباح، مرجع سابق، ص - 1
  . 77.نفس المرجع، ص - 2
  .232. نفس المرجع ، ص - 3
، مكتبة دار الثقافة للنشر و 1999بین النظریة و التطبیق، دراسة مقارنة، طبعة  ،القرار الإداري ،خالد السمارة الزغبي - 4

  .136.التوزیع، عمان، الأردن، ص
5 - Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes 

de paiement, modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991, Jorf du 1/011992 et entré en 

vigueur en 01/06/1992. http://legifrance.gouv.fr, site visité le 02/01/2012. 
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سواء المتخذة في مجلس " بقوانین بمراسیم"لیس بموجب قانون التفویض و إنما  1العادي

 Les règlements en  conseil»  المتخذة في مجلس الدولة الفرنسي أو الفرنسي الوزراء

d’état »2  أساس أنھ تابع تنظیمیا إلى السلطة التنفیذیة و لیس السلطة القضائیة كما ھو على

   .الجزائرالحال في 

یعتبر بعض الفقھ أن تغییر ملامح الركن الشرعي في الجریمة الاقتصادیة، على كل       

ضرورة حتمیة حیث أنھ یقتضي التعامل معھ بذھنیة متجددة تتماشى مع طبیعة المیدان الذي 

مفھوم ینظمھ و ھذا لا یعني أن المبدأ اندثر كلیا في ھذا النوع من الجرائم و لكن یعني أنھ أخذ 

   3.جدید

 .الجزائري ن الإقتصاديوتغیر ملامح الركن الشرعي في القان: ثانيالبند ال

لما سبق یكتسي مبدأ الشرعیة في الجرائم الاقتصادیة طابعا لینا یسمح باتساع  استنادا        

مفھوم السلطة التي تضع نص التجریم وھو الذي لا یعتبر قضاءا على مبدأ الشرعیة أو 

نص إنقاصا من قیمتھ، بل تأكیدا لھ طالما أن السلطة التنظیمیة تستمد اختصاصھا من 

   .الدستور

یبرز بشكل كبیر اختصاص السلطة التنظیمیة في إصدار النصوص التجریمیة في        

التي تأخذ صورة القانون بعد الأوامر  في شكلالمجال الاقتصادي في القانون الجزائري 

و الذي أصدره رئیس المتعلق بمكافحة التھریب  064- 05 الأمرجد فن ،المصادقة علیھ

الأمر والذي صادق  ھذا مقتضیات حسب ما جاء في 124الجمھوریة استنادا لنص المادة 

  .31/12/2005الصادر في  17-05 القانونعلیھ البرلمان ب

                                                           
1 - Emmanuelle LEMOINE, la répression de l’indifférence sociale en droit pénal français, 

l’harmattan, Paris, 2002, p. 260. 
2 - Un décret en conseil d’état est un texte règlementaire de droit français élaboré selon une 

procédure différente de celle d’un décret simple. (V) l’article 37 de la constitution française et 

l’article 121-1 du code de la justice administrative modifié par le décret n° 2012-1088 du 28 

septembre 2012, Jorf n 0227 du 29/09/2012 page15338. 
  .123. ملحم مارون كرم، مرجع سابق، ص - 3
  .28/08/2005الصادرة في  52ج رقم .ج.ر.المتعلق بمكافحة التھریب ج 23/08/2005في الصادر  05/06الأمر  - 4
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مخالفات التشریع المتعلق بالصرف و حركة رؤوس مجال بفیما یتعلق  الحالوكذلك       

المصادق  96/22للأمر المعدل  03/011فصدر الأمر  ،المشرع فیھ بموجب أوامرالأموال 

 .14/06/2003الصادر في  03/08لقانون علیھ با

  یقل أھمیة من الناحیةإلى جانب مجال التھریب و الصرف ھناك مجال آخر لا        

من  2 03/11حیث صدر الأمر  ،و لا یبتعد عنھما وھو مجال النقد و القرض الاقتصادیة

الصادر في  03/15بموجب القانون  رئیس الجمھوریة وھو المصادق علیھ من البرلمان

صدرت  حیث المنافسة ، وھو نفس مسلك المشرع الجزائري في مجال25/10/2003

المصادق علیھ   03/033العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب الأمر 

 و المعدل بموجب القانون ،25/10/2012الصادر في  12/03من البرلمان بموجب القانون 

10/05.  

بقوانین في القانون الجزائري سواء تم تجریم المخالفات الاقتصادیة  ھنا الإشارةجدر ت       

أو أوامر فإن المجال التنظیمي لتطبیق و تفسیر وتكمیل القواعد المتعلقة بھا أثرت بھ السلطة 

التنظیمیة في شكل مراسیم بحسب القواعد العامة ونجد منھا ما جاء تطبیقا لقانون الصرف 

المتعلق بضبط أشكال محاضر معاینة  11/344كالمرسوم التنفیذي  03/01علاه المشار إلیھ أ

المتعلق بقمع الغش الذي جاء  90/395مخالفات تشریع الصرف و كذا المرسوم التنفیذي 

  .09/03الذي ألغي بالقانون   89/02 تنفیذا لقانون حمایة المستھلك

أما فیما یخص قانون الجمارك فإن الأمر تجاوز التطبیق إلى تفصیل أحكام قانون        

 ; منھ أنواع البضائع محل الحظر 21المتمم و المعدل حیث جاء في المادة  79/07الجمارك 

                                                           
 12ج رقم .ج.ر.ج ،المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاص بالصرف 19/02/2003الصادر في  01/ 03الأمر -1

  .23/02/2003الصادرة في 
  .27/08/2003الصادرة في  52ج رقم .ج.ر.لقرض جالمتعلق بالنقد و ا 26/08/2005الصادر في  03/11الأمر  -2
  .20/07/2003الصادرة في  43ج رقم .ج.ر.المتعلق بالمنافسة ج 26/08/2005الصادر في  03/03الأمر  -3
 لمتعلق بضبط أشكال محاضر معاینة مخالفات تشریع الصرفا 29/01/2011الصادر في  11/34المرسوم التنفیذي  -4

  .06/02/2011في  الصادرة 08ج رقم .ج.ر.ج
الصادرة  05ج رقم .ج.ر.المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش ج 30/01/1990الصادر في  90/39المرسوم التنفیذي  -5

  .31/01/1990في 
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ترك للتنظیم التفصیل في طبیعة ھذه البضائع و كیفیة الحظر و ذلك بموجب المرسوم و

  92/126.1التنفیذي 

لكن مما ھو جدیر بالملاحظة باستقراء النصوص الجنائیة الإقتصادیة في القانون         

أن دور السلطة التنفیذیة في ھذا المجال یقتصر بشكل كبیر على الأوامر الصادرة  ،الجزائري

من رئیس الجمھوریة في مجلس الوزراء و المصادق علیھا البرلمان بموجب قانون، حسب 

من الدستور دون التجریم باللوائح التي كثیرا ما تحیل ھذه  124مادة ما ھو وارد في ال

الأخیرة مسألة العقاب على المخالفات، إلى القوانین و الأوامر ذات الصلة، نذكر على سبیل 

المتعلق بشروط استعمال  12/214 من المرسوم التنفیذي 17المثال ما أشارت إلیھ المادة 

  .المضافات الغذائیة للمواد الموجھة للإستھلاك البشري

قانون  فيینحصر عملیا  یكادالتجریم بموجب اللوائح  یمكننا القول ھنا أن مجال        

و لو أن الأحكام الجزائیة فیھ جاءت  2الصفقات العمومیة الصادر بموجب مرسوم رئاسي

  .جزائري معظمھا لـقانون العقوباتمقتضبة و أحال  المشرع ال

  .طاق التجریم في الجریمة الاقتصادیةناتساع : لمطلب الثانيا

وھنا للتذكیر فقط بأن انتشار و توسع  ،أصبح من ناقل القول والتكرار لیس إلا       

لمشروعات و النشاطات الاقتصادیة أدى إلى الازدھار الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل ا

إلى زیادة الانتھاكات الاقتصادیة واللجوء إلى الأسالیب غیر في المقابل الفردي كما أدى 

لذلك كان من الضروري سن ترسانة من  ،القانونیة في إدارة مختلف النشاطات الاقتصادیة

ادیة في مختلف المیادین لتنظم ھذه المشروعات وتحمیھا من جھة وتحمي الاقتص التشریعات

  .النظام الاقتصادي وبالتالي المجتمع من أخطارھا من جھة أخرى

                                                           
 24ج رقم .ج.ر.من قانون الجمارك ج 21المتعلق بتطبیق المادة  28/03/1992الصادر في  92/126المرسوم التنفیذي  -1

  .29/03/1992الصادرة في 
الصادرة في  58ج رقم .ج.ر.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ج 07/10/2010الصادر في  10/236المرسوم  -  2

الصادرة في   02ج رقم .ج.ر.، ج13/01/2013الصادر في  13/03المعدل بالمرسوم الرئاسي  07/10/2010

13/01/2013.  



.تدخل القاضي الجزائي بسلطتھ التقدیریة في الجریمة الاقتصادیة:                               الباب الأول  
 

67 
 

أھم وسائل الحمایة ضرورة التوسع في نطاق التجریم والمسؤولیة في ھذا  بین من        

لجزائیة على الشخص الطبیعي وذلك من وجھة أن لا تقتصر المسؤولیة ا ،النوع من الجرائم

   1.فقط و أن تمتد لتشمل الشخص المعنوي أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي باسمھ

الأعمال عن لتشمل أرباب الجزائیة بالإضافة إلى الشخص المعنوي تمتد المسؤولیة         

وھذا المنطق  2،فیھا  متبوعیھم بالرغم من أنھم لم یشاركوا شخصیا الأخطاء التي یرتكبھا

الذي یفرض ألا یقف الجزاء  ،نائیةیفرضھ الاتجاه الحدیث في علمي العقاب والسیاسة الج

بل یدخل في دائرة المسؤولیة الجزائیة كفاعل  ،عند حد مساءلة الفاعل عن فعلتھ مباشرة

أشخاص لم یساھموا مادیا في اقترافھا ولكنھم سھلوا بطریقة غیر مباشرة ارتكاب   أصلي

   3.یمة بسبب مجرد وجودھم أو المناخ العام الذي خلقوهالجر

سمحت  ،ضوابط جدیدة في إسناد المسؤولیة الجزائیة 4وعلیھ انتھج الاتجاه الحدیث        

 ،بالنسبة للأشخاص المعنویة مما یثیر مشكلة الإسناد في ھذه الجرائم ھذه المسؤولیة بتقریر

و ھو ما سنتعرض لھ  عن فعل الغیرتمثل في المسؤولیة الجزائیة  إضافة إلى تقریر مبدأ جدید

من خلال الفروع التالیة، حیث نتطرق في الفرع الأول للمسؤولیة الجزائیة للأشخاص 

المسؤولیة الجزائیة للغیر في الجریمة  المعنویة في الجرائم الاقتصادیة، و في الفرع الثاني

  .الاقتصادیة

  

  

  

 
                                                           

  .323.ص ،مرجع سابق ،أنور محمد صدقي مساعدة - 1
  .324.ص، مرجع نفس ال - 2
  .217. محمد داوود یعقوب، مرجع سابق، ص - 3

یعتبر الإسناد من أكثر المفاھیم غموضا في القانون الجزائي، بحیث لم یلقى العنایة الفقھیة اللازمة، وھناك عدة مفاھیم  - 4

لھ، ھناك المفھوم التقلیدي الواسع الذي یعتبر الإسناد أھلیة تحمل العقوبات لتمتع الشخص بالوعي والإرادة، وھناك مفھوم 

  . 328.ؤولا إلا إذا كانت ھذه النتیجة منسوبة إلیھ، أنظر أنور المساعدة، مرجع سابق، صالنسبة أي أن الشخص لا یكون مس
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  .في الجرائم الاقتصادیة  المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة: الأول فرعلا

یعتبر الشخص المعنوي مجموعة من الأموال أو من الأشخاص الطبیعیین متحدي        

تكون مستقلة   ،منحھم القانون الشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق ھذا الغرض ،الھدف

لحظة الاعتراف بھ من  تبدأ حیاة الشخص المعنوي من ،1عن شخصیة الأفراد المكونین لھا

وتنتھي حیاتھ بانتھاء الأجل المحدد لھ بالسند المنشيء لھ أو بتحقیق الغرض  قبل المشرع

    2.أو عندما یصبح ھذا الغرض مستحیلا أو بالحل ،الذي أنشيء من أجلھ

بین فقھ تقلیدي معارض وفقھ  3اختلف الفقھ حول المساءلة الجنائیة للشخص المعنوي       

في ظل تزاید عدد الأشخاص المعنویة وحجم إمكانیاتھا وقدراتھا مما یجعلھا  4حدیث مؤید

 5 یؤدي إلى انھیار نظام مالي لدولة بأكملھاقد منھا ما خطیرة قادرة على ارتكاب جرائم 

   .مؤسسات اقتصادیة ذات رؤوس أموال كبیرةالأشخاص المعنویة خاصة إذا كانت 

 علینا فإنھ من باب أولى ،إذا أقرینا بمسؤولیة ھذا الشخص جزائیا في الجرائم التقلیدیة        

  وذلك نسبة لطبیعة المصلحة المحمیة في ھذا النوع من  ،إقرار ذلك في الجرائم الاقتصادیة

                                                           
، دار المطبوعات 1997فتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة  -  1

  .26.الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ص
  .28.ص نفس المرجع، - 2
لم یجمع الفقھ حول إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فقد رفض جانب ھذه المسؤولیة مستندا إلى مجموعة  -  3

من الحجج، أھمھا قیام ھذه المسؤولیة على المجاز والافتراض على أساس أن الشخص المعنوي مجرد افتراض قانوني، 

الشخص لا یحقق أھداف السیاسة العقابیة علاوة على عدم قابلیتھ  تعارض ھذه المسؤولیة مع شخصیة العقوبة و معاقبة ھذا

أن ھذا الشخص  Levasseurأصلا لتطبیق العقوبة علیھ، في حین رأى الجانب الآخر من الفقھ وھو الحدیث وعلى رأسھم 

إضافة إلى إمكانیة المعنوي موجود فعلا وقانونا لتمتعھ بالشخصیة القانونیة وإرادتھ مستقلة عن الأشخاص المكونین لھ، 

، مرجع سابقارتكابھ جرائم تتفق وطبیعتھ القانونیة وإمكانیة تطبیق نوع من العقوبات علیھ، أنظر في ذلك أنور المساعدة، 

  :في الفقھ الفرنسي  كذلكبعدھا و أنظر وما  392 .ص

Thierry TILQUIN et Valérie SIMONART, traité des sociétés, édition Juridiques, Belgique 

1996, P.675.  
4-Jean Claude PLANQUE, la détermination de la personne morale pénalement responsable . 

l'Harmattan  ,Paris ,édition 2003, P.20 , 21,24. 
5 - Ibid, p. 28,29. 
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أن ھنالك طائفة من الجرائم  Levasseur "لوفاسور" وفي ھذا السیاق یرى ،الجرائم

فالعقوبة فیھا لا تأتي  ،الاقتصادیة بالغة الأھمیة لا یمكن إسنادھا إلا للشخص المعنوي

فالتشریعات الاقتصادیة بتصریحھا لھذه المسؤولیة  ،1بثمارھا إلا إذا تحملھا ھذا الشخص

تصحب الجزاء تكفل حمایة النظام العام الاقتصادي في الدولة عن طریق عقوبات جزائیة 

ما ھو النظام  و فكیف عالجت ھذه التشریعات المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ،المدني

  .؟ ھو ما سنجیب علیھ في البنود التالیةالقانوني الذي أقرتھ لھا

  .        في الجرائم الاقتصادیة إسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة: الأول بندال

فقھا و قضاءا قیام مسؤولیة الشخص المعنوي المدنیة وذلك  ،من المتفق علیھ تشریعا       

ولكن التساؤل ثار حول مدى إمكانیة  مساءلة  ،2استنادا إلى المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة

قبل أن تتدخل التشریعات وتصرح  ،لكن ھذا كان قبل سنوات قلیلة،الشخص المعنوي جزائیا

 . سؤولیةبھذه الم

بعد صراع فقھي كبیر  1992كان للقانون الفرنسي السبق في إقرار ھذه المسؤولیة في         

الذي دخل حیز  1992/686من قانون العقوبات الفرنسي  121/2المادة بموجب 3في فرنسا 

 1992ورغم ظھور ھذه المسؤولیة الجزائیة في  ،كما سبقت الإشارة إلیھ 1994التطبیق في 

الذي كان من  1976إلا أن بروزھا الأول كان في أول مشروع تمھیدي لقانون العقوبات سنة 

المفروض أن یحل محل قانون نابولیون، و الذي وضع من طرف اللجنة المكلفة من وزیر 

  1974.4العدل في 

  

                                                           
  .393. ص ،أنور المساعدة، مرجع سابق - 1
  .382.ص ،نفس المرجع - 2

3 - Fréderic DESPORTES et Francis LE GUNEHEC, le nouveau droit pénal, tome 1 droit 

pénal général, Economica, Paris, Sixième édition1999,p.465. 
، مصر ، دار الفكر العربي،1997الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، طبعةمحمد أبو العلا عقیدة، الإتجاھات  - 4

  .47.ص
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في إسناد ھذه   le principe de spécialité وقد تبنى ھذا القانون مبدأ التخصیص       

في الجرائم التي نص علیھا قانون العقوبات  بمعنى انھ لا یمكن اعتمادھا إلا  ، المسؤولیة

لكن بعد تعدیل قانون العقوبات  ،1وھو ما یعني أن تطبیقھا محدود خاص بنص قانوني

كان  ذيالتخصیص التخلى عن مبدأ  2004/2042بموجب القانون  2004الفرنسي في 

في  "یعتري مسؤولیة الشخص المعنوي في مجال المسؤولیة الجزائیة وذلك بحذف عبارة

 dans les cas prévus par "الحالات المنصوص علیھا في القانون أو التنظیم المعمول بھما

la loi ou les règlements   " فأصبح الشخص المعنوي مسؤولا حتى في حالة عدم وجود

  . 3نص قانوني خاص

إلا أن ھناك  ،في التسعیناتالجزائیة رغم أن القانون الفرنسي أقر بھذه المسؤولیة         

لمیة للقانون الجنائي الدولي المتعلق بالجمعیة العا" بوخارست" إقرار سابق لھا في مؤتمر 

AIDP 1929.4المنعقد في      

                                                           
1 -Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, la responsabilité pénale, Berti Editions, Alger. 

2009, p.236. 
2 -Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, article 54, Jorf du 10 mars 2004, portant adaptation de la 

justice aux évolutions de la criminalité entrée en vigueur le 31 décembre 2005.  
3 - l’article 121/2 « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables 

pénalement, selon les distinctions des articles de 121/4 à121/7 des infractions commises, pour 

leur compte, par leurs organes ou représentant. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 

groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 

d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La 

responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 

auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 

l’article121/3. 
4 - Congrès international de droit pénal. Bucarest, 6 - 12 octobre 1929 par AIDP, José Louis 

DE LA CUESTA , première question des thèmes: La responsabilité pénale des personnes 

morales, Nouvelle études pénales, résolutions des congrès de l’Association Internationale de 

Droit Pénal (1926-2004), la Revue Internationale de Droit Pénal , éditions ERES, Toulouse,  

2009, P.19. 
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و تجدر الإشارة ھنا أن المتابعات القضائیة للشخص المعنوي في فرنسا عقب إقرار          

 42في فرنسا 1997فقد سجلت الإحصائیات القضائیة لسنة  ،كانت قلیلة 1994مسؤولیتھ في 

ربما یعود ذلك لإمكانیة اقتضاء الحق المدني من الشخص الطبیعي المتابع  ،1متابعة قضائیة

أو كما أرجع البعض ذلك إلى غموض نص قانون العقوبات وعدم توضیحھ  ،فس القضایافي ن

 2.للأحكام المطبقة في ھذا المجال

في إقرار المسؤولیة الجنائیة  ،أخذت تشریعات عدیدة نفس موقف المشرع الفرنسي       

منھا القانون الجزائري الذي خطا خطوة كبیرة في ھذا المجال بموجب  ،للشخص المعنوي

 04/15من قانون العقوبات التي أضافھا بموجب القانون 03مكرر 18مكرر إلى  18المواد 

بعد تعدیل قانون العقوبات  و ،والتي بینت طبیعة العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي

وسع المشرع من نطاق المسؤولیة الجزائیة  هالمشار إلیھ أعلا 06/23بموجب القانون 

  .للشخص المعنوي

خرى وردت في قانون الإجراءات الجزائیة حكام أتم تدعیم أحكام قانون العقوبات بأ       

حدد أحكام وشروط إقامة الدعوى العمومیة  الذي ،المشار إلیھ سابقا 04/14 بموجب تعدیل

  .04 مكرر 65 إلىمكرر  65في المواد من  الشخص المعنوي وتمثیلھ أمام القضاء  ضد

أقر مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة في الجزائري أن قانون العقوبات  من رغمبال       

بسنوات ، نخص بالذكر ي ذلك قد سبقتھ فبعض القوانین الإقتصادیة الخاصة  إلا أن 2004

عندما "التي جاء فیھا  ،منھ 61المتعلق بالأسعار المشار إلیھ سابقا  في المادة  74/37 الأمر

تكون المخالفات المتعلقة بأحكام ھذا الأمر مرتكبة من القائمین بإدارة الشخص المعنوي أو 

  ".سم و لحساب الشخص المعنوي، یلاحق ھذا الأخیر بذاتھإب..... مسیریھ 

حركة والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  03/01الأمر  و كذا        

و صرح بھذه المسؤولیة للشخص  ،96/22رؤوس الأموال المشار إلیھ أعلاه والمعدل لقانون 

یعتبر الشخص " منھ التي جاء فیھا الخامسةالمعنوي الخاضع للقانون الخاص في المادة 

                                                           
1 -Jean Claude PLANQUE, op.cit, p.30. 
2 -Ibid , pp.30 et31 
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 ،دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیین ،المعنوي الخاضع للقانون الخاص

مسؤولا عن المخالفات المنصوص علیھا في المادتین الأولى والثانیة من ھذا الأمر 

          1."والمرتكبة لحسابھ من قبل أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین

إن النص على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القوانین الإقتصادیة الخاصة        

الجریمة ارتكاب قبل النص علیھا في قانون العقوبات لدلیل على أھمیة الشخص المعنوي في 

    .علیھ في مكافحة ھذا النوع من الإجرامعقوبات بالموازاة مع أھمیة فرض الإقتصادیة 

 أخرى وردت مسؤولیة الشخص المعنوي في نصوص ،نصوصال ھذهإضافة إلى        

من  24 كنص المادةصادرة بعض إدراج ھذه المسؤولیة في قانون العقوبات،  اقتصادیة

السابق الإشارة إلیھ التي ورد فیھا یعاقب الشخص المعنوي  05/06قانون مكافحة التھریب 

ة في ھذا الأمر بغرامة قیمتھا ثلاث الذي قامت مسؤولیتھ الجزائیة لارتكابھ الأفعال المجرم

 أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض لھا الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال

یعاقب الشخص المعنوي الذي  ،إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبیعي ھي السجن المؤبد

  .دج 250.000.000و50.000.000بین ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح

أقام في  ،2006دعما لسیاسة مكافحة الفساد التي انتھجھا المشرع الجزائري في         

المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري و یسأل  المذكور سالفا 06/01من القانون  53المادة

ھذا الشخص عن جرائم الفساد التي تعتبر من أھم الجرائم الاقتصادیة في الجزائر  وفق ما 

  .انون العقوبات حسب ما ورد في ھذا القانونھو مقرر في ق

جرائم  ،وعلیھ یكون الشخص المعنوي مسؤولا وفق لھذا القانون عن جرائم الرشوة       

جرائم الاختلاس وتبدید الأموال العمومیة وخاصة جرائم التبییض  ،الصفقات العمومیة

أساس الدور الأساسي الأموال التي تعتبر أرضیة خضراء لھذا النوع من المسؤولیة على 

       2. الذي تلعبھ المؤسسات المالیة والبنوك

                                                           
  .96/22المادة الخامسة من القانون  - 1
  .06/01من قانون  53المادة  - 2
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  ،لكن لیس كل الأشخاص المعنویین في الدولة خاضعین لأحكام المسؤولیة الجزائیة         

أو  ،إنما الشخص الاعتباري التابع للقطاع الخاص كالمؤسسات ذات الرأس المال المختلطو

 ،قانون العقوبات ما ورد فيوذلك حسب  1،تلك المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عامة

باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة والأشخاص "التي جاء فیھا  على غرار القانون الفرنسي

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي  ،المعنویة الخاضعة للقانون العام

  2".بھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكترتكب لحسا

لدولة والجماعات المحلیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع ا استبعدتوعلیھ          

تداركا لما كان علیھ  03/01الأمر وھو ما أتى بھ قبلا الإداري من ھذه المساءلة الجزائیة 

یعقل أن الدولة التي ھي  لأنھ لا ،الذي وسع من نطاق تطبیق ھذه المسؤولیة 96/22الأمر 

  3.ن واحدآصاحبة الحق في العقاب توقعھ على نفسھا في 

فأوردوا  ،حاول البعض تحدید الشخص المعنوي الخاص الممكن مساءلتھ جزائیا      

والشركات المدنیة الشركات التجاریة الخاصة والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة 

والجمعیات ذات الطابع الاجتماعي أوالثقافي أوالریاضي والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

و رغم أنھ یسھل تحدید الشخص المعنوي الخاضع  4،يالتي یحكمھا القانون التجار

إلا انھ یصعب متابعتھ في ظل عدم وجود نظام ،في القانون الجزائري للمسؤولیة الجزائیة

  .متكامل قانوني

  

  

  

                                                           
الطبعة الثالثة، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع  بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،أحسن  - 1

  40، ص2006، 
  .04/15المضافة بالقانون  ج.ع.قمكرر من  51المادة  - 2

3 - Fréderic DESPORTES et Francis  le GUNEHEC, droit pénal général, Economica 10ème 

édition, Collection, Corpus droit privé. 2003.P.584. 
4- Abdelmadjid ZAALANI. Eric MATHIAS, op.cit, PP. 235,236. 
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   النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :الثاني بندال

  .في الجرائم الاقتصادیة                              

، لة ءالمشرع الفرنسي بأن قام بضبط شروط المسا ىالمشرع الجزائري خط ىخط       

إجراءات التتبع والمحاكمة للشخص المعنوي على عكس التشریعات  ،الجزاءات الموقعة

إلا أنھ لم یصل إلى وضع نظام قانوني متكامل لمسائلة الشخص المعنوي على ، 1الأخرى

فمن حیث  ،غرار القانون الفرنسي الذي جاء بنوع من التفصیل مقارنة بالقانون الجزائري

الشروط لا بد  ،فھذهالتشریعات  أغلبفقد أوردتھا  ،شروط إمكانیة متابعة الشخص المعنوي

 فتوافرھا یجعل ،أن ترد متلازمة و إقرارھا یستند إلى مبدأ الشخصیة المسؤولیة الجزائیة

ھذه یمكن استخلاص   2،الفعل المجرم صادرا عن الإرادة الجماعیة لمكوني الذات المعنویة

 "اء فیھا و التي ج 121/2ي تقابل المادة مكرر من قانون العقوبات الت 51الشروط من المادة 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ 

  : وھي" أو من طرف ممثلیھ الشرعیین

وجوب ارتكاب الجریمة من قبل عضو أو ممثل الشخص المعنوي لإمكانیة مساءلة : أولا

فبدونھ یعفى ھذا الأخیر من  ضروري،وھذا الشرط  ،الشخص المعنوي عن الجریمة

وھو الشخص الذي  organe و یذھب الفقھ إلى التمییز بین العضو ،الجزائیة المسؤولیة

الذي یناط بھ  représentantو بین الممثل  3یمكنھ اتخاذ القرارات كأعضاء مجلس الإدارة

كرئیس مجلس 4،الشخص المعنويتعد قراراتھ صادرة مباشرة من  مجرد وظیفة بسیطة ولا

  5.الادارة و المدیر العام، فالنص یقصد دون شك الممثلین القانونیین للشخص المعنوي

                                                           
لم یضع القانون السوري، اللبناني، الأردني، السعودي، التونسي والقطري نظام إجرائي للتتبع الشخص المعنوي  -1

. الجزائیة للشخص المعنوي بنص عام، انظر تفصیل ذلك في محمد داوود یعقوبومحاكمتھ، رغم أن أنھم أقروا المسؤولیة 

  .300و  299.مرجع سابق، ص
  .300. مرجع سابق، ص. محمد داوود یعقوب -2

3 -Fréderic DESPORTES , Francis  le GUNEHEC, op.cit, p.605.  
  .302.ص ،مرجع سابق ،داوود یعقوب محمد  -4

  54.صمرجع سابق ، محمد أبو العلا عقیدة،  -5
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في الحقیقة ھذه التفرقة مرجعھا قواعد القانون التجاري فیما یتعلق بأحكام الشركات           

 أنھ من الملاحظ إلا ،1التي تمیز بین أعضاء مجلس الإدارة لشركات و مسیري ھذه الشركات

واعتبرت أن كلاھما یعتبر  ،أن أغلب التشریعات في ھذا المجال لم تعر أي أھمیة لھذا التمییز

من منطلق  ویتحمل على أساسھ ھذا الأخیر المسؤولیة ،تصرفھ صادر من الشخص المعنوي

  .2أن بإمكانھ اتخاذ القرار بموجب النظام الداخلي للشخص المعنوي

و مسؤولیة الشخص المعنوي عن أعمال مدیریھا لیست من قبیل المسؤولیة الجزائیة عن فعل 

قد ینطبق علیھا ما ینطبق على الشخص  إنما ھي في الواقع مسؤولیة شخصیةالغیر و 

  3.الطبیعي

معنى ذلك أن تكون الوسائل ، سم أو لحساب الشخص المعنويإأن ترتكب بوسائل أو :  ثانیا

أو موقعة باسمھ أو  ،الفعل الإجرامي تابعة للشخص المعنوي لإمكانیة مساءلتھ المستعملة في

  .4أنھا غیر ذلك لكنھ المستفید من ذلك

من الواضح أن ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي یختلف عن ارتكابھا        

فارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي یعني أن الفعل یدخل في أھدافھ  ،باسمھا

فخروج المسیر عن موضوع الشخص المعنوي  ،المنصوص علیھا في قانونھا الأساسي

   5.ویتحملھا الممثل بمفرده ،یحول دون قیام مسؤولیتھا الجزائیة

حیث النظام الجزائي أما من  ،ھذا من حیث شروط إمكانیة مسائلة الشخص المعنوي       

ولعل ذلك  ،فإنھ یعتبر نظام جزائي مغایر لما ھو مقرر للشخص الطبیعي ،المطبق علیھا

  .یرجع للخصوصیة التي یتمیز بھا الشخص المعنوي من أنھ كیان غیر ملموس

وعند  ،أساس توقیع الجزاء على الشخص المعنوي ھو إضعاف ذمتھ المالیة إن       

  لذلك فقد رصدت  ،ئرة نشاط ھذا الشخص الضار بالنظام الاقتصاديالاقتضاء الحد من دا

  
                                                           

ج .ج.ر.المتضمن القانون التجاري الجزائري ج 26/09/1975الصادر في 75/59و ما بعدھا من الأمر  610المادة  - 1

  .المعدل و المتمم 19/12/1975الصادرة في   101 رقم

2 - Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, op.cit, P.249 

  .323.الزغبي، مرجع سابق، صفرید  - 3
4 - Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, op.cit, P.240 

  .315و  314.ص ،مرجع سابق ،محمد داوود یعقوب - 5
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  :أغلب التشریعات أنواع من العقوبات لما یخدم ھذه الغایة والتي یمكن شملھا في

الغرامة كعقوبة أصلیة وفعالة نصت علیھا كل التشریعات التي أقرت مسؤولیة الشخص : أولا

على أساس استحالة تطبیق العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي على  ،المعنوي

من منطلق أن  ،وتعتبر من أھم العقوبات المطبقة في الجرائم الاقتصادیة 1،الشخص المعنوي

فمن طبیعي الإقرار ھنا  ،ھذه الجرائم تشترك كلھا في عامل واحد ھو الكسب غیر المشروع

  .بنجاعة العقوبة المالیة

إذا كان القانون الفرنسي حدد الغرامة بخمسة مرات الغرامة المطبقة على الشخص و        

حددھا من مرة إلى خمس مرات الغرامة المطبقة على   فإن القانون الجزائري ،2الطبیعي

  3.الشخص الطبیعي

والذي  حل الشخص المعنوي ،العقوبات التكمیلیة والتي تشمل حسب القانون الجزائري: ثانیا

 لمدة فروعھا من فرع أو المؤسسة غلق ،4یطلق علیھ العقوبة الاستئصالیة للشخص المعنوي

 ،سنوات خمس تتجاوز لا لمدة العمومیة الصفقات من الإقصاء ،سنوات خمس تتجاوز لا

مباشر نھائیا  غیر أو مباشر بشكل اجتماعیة أو مھنیة أنشطة عدة أو نشاط مزاولة من المنع

 ،عنھا نتج أو الجریمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء مصادرة ،تتجاوز خمس سنواتأو لا 

  5. القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  الحراسة تحت الإدانة و الوضع حكم وتعلیق نشر

مما ھو مؤكد یعتبر إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي غیر مانع لقیام مسؤولیة الشخص        

فالشخص الطبیعي  ،بازدواج المسؤولیة و ذلك باتفاق كافة التشریعات الطبیعي وھو ما یسمى

   فمسؤولیة ،یسأل جزائیا عن أفعالھ الإجرامیة ولو كان قد ارتكبھا لمصلحة الشخص المعنوي

                                                           
1 - Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, op.cit, P.252. 
2 -l’article 131/38 du code pénal français. 

  .ج.ع.مكرر من ق 18الفقرة الأولى من المادة  - 3
رسالة ماجستیر، كلیة ، الاقتصادیة الجرائم عن المعنوي للشخص الجزائیة المسؤولیة،ناصر محمد یوسف رامي - 4

  .80و  79.، ص2010نابلس، فلسطین، ، نجاح الوطنیةالدراسات العلیا، 
  .ج.ع.مكرر من ق18الفقرة الثانیة من المادة  - 5
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الشخص الطبیعي تتحدد وفقا لما ھو مقرر في القواعد العامة للقانون الجزائي من حیث 

مكرر من القانون العقوبات  51ھو ما ورد في المادة و 1،اعتباره فاعلا أصلیا أو شریكا

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع " الجزائري في فقرتھا الثانیة التي جاء فیھا

  .مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

 ،ص المعنوي قد كرستلكن في الحقیقة لا یمكننا القول أن المسؤولیة الجزائیة للشخ        

المشار إلیھ  04/14لذلك عمد المشرع الجزائري بموجب القانون ،دون نظام إجرائي لتتبعھا

أورد فیھ الأحكام الخاصة بمتابعة  ،أعلاه إلى تضمین قانون الإجراءات الجزائیة بفصل كامل

العامة مع الاحتفاظ بالمبدأ القائم على ضرورة تطبیق قواعد  ،ومحاكمة الشخص المعنوي

  2.للإجراءات الجزائیة على ھذا الشخص

فإنھ یتحدد بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود  المحلي بالنسبة للاختصاص القضائي       

غیر أنھ أذا كانت دعوى مرفوعة في الوقت ذاتھ ضد 3المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

وھو  ،4فإن الاختصاص یعود للمحكمة المرفوع أمامھا دعوى ھذا الأخیر ،الشخص الطبیعي

عكس بعض التشریعات العربیة التي أخذت بمكان إقامة  5،نفس ما ذھب إلیھ القانون الفرنسي

  6.إقامة المتھم أو المكان الذي یقبض فیھ علیھ

لى ع یكون بواسطة شخص طبیعي مخول قانونا لذلك ،الشخص المعنوي إن تمثیل        

 ،و في حالة ما إذا كان ھذا الشخص نفسھ متابعا قضائیا7،لیس كیان مادي ملموسأساس أنھ 

  8.فإن لرئیس المحكمة الحق في تعیین ممثل آخر من المستخدمین

                                                           
  .341.ص محمد داوود یعقوب، مرجع سابق، - 1
  .ج.ج.إ.مكرر من ق 65المادة  - 2
  .ج.ج.إ.من ق 1مكرر 65الفقرة الأولى من المادة  - 3
  .ج.ج.إ.من ق 1مكرر 65من المادة  ثانیةالفقرة ال - 4

5- l’article706/42 du code procédure pénal, Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - 

art. 78 Jorf du 23 décembre 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994. 
  .75.ص، ، مرجع سابقناصر محمد یوسف رامي - 6
  .ج.ج.إ.قمن  02مكرر 65المادة  - 7
  .نفس القانونمن  03مكرر 65المادة  - 8
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من حق إصدار قاضي  ،و تماما كما ھو معمول بھ في مواجھة الشخص الطبیعي       

 ،التحقیق لتدابیر معینة ضروریة أثناء سریان التحقیق القضائي في مواجھة الشخص المعنوي

 ،كإیداع الكفالة أو المنع من إصدار الشیكات أو المنع من ممارسة بعض النشاطات المھنیة

   1.تحت طائلة فرض غرامات علیھ

الجزائري لتأسیس مسؤولیة جزائیة  رغم كل ھذه الأحكام التي أتى بھا المشرع       

ھل  نتساءلالأمر الذي یجعلنا  ،للشخص المعنوي ألا أنھا تبقى قاصرة لمواجھة جرائمھ

أم  ،المشرع الجزائري وضع كل ھذه الأحكام من اجل مكافحة جرائم الأشخاص المعنویة

لتجارة كان مجرد طرح لمبدأ مسایرة التطورات القانونیة و استجابة لضغوطات منظمة ا

   .منظومتھا القانونیة العالمیة التي فرضت على الجزائر تغییر

  .المسؤولیة الجزائیة للغیر في الجرائم الاقتصادیة: الثاني فرعلا

تم النص  یثح ،إن قاعدة شخصیة العقوبة قد ترسخت في جمیع التشریعات الحدیثة        

لا یسأل بوصفھ فاعلا أو شریكا إلا  شخصفال ،2علیھا في القوانین الأساسیة للعدید من الدول

ومع ذلك فقد أخذت العدید من التشریعات  ،3عما یكون لنشاطھ دخل في وقوع الجریمة

 ،من مسؤولیة أشخاص معینین عما اقترفھ غیرھم من أخطاءمختلفة العربیة والأجنبیة بأنواع 

  من  134دة فقد نصت الما ،4وظھر ذلك بدایة و بشكل واضح في القوانین المدنیة

كل من یجب علیھ قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة " في فقرتھا الأولى على  ج.م.ق

یكون ملزما بتعویض الضرر ، إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتھ العقلیة أو الجسمیة

  ."الذي یحدثھ الشخص للغیر بفعلھ الضار

                                                           
  . نفس القانونمن  04مكرر 65المادة  - 1
  ".العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیةتخضع " 1996 من الدستور الجزائري لسنة 142المادة جاء في  - 2
  .362.محمد داوود یعقوب، مرجع سابق، ص - 3
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،مصر 2004محمود صالح العادلي، فكرة الغیر في قانون الإجراءات الجنائیة،طبعة  - 4

  .16.ص
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، و لا یختلف كثیرا تعریف الغیر في القانون 1"الغیر"یعبر الفقھ عن ھذا الشخص          

المدني عنھ في القانون الجزائي، حیث یعرف في الأول بأنھ كل شخص أجنبي عن المركز 

القانوني، أو كل شخص یمكن لھ التمسك بعدم سریان العمل القانوني ،فالغیر في الدعوى ھو 

كل أجنبي عن رابطة  بأنھ الثاني یعرفكل شخص لا یكون طرفا و لا ممثلا فیھا، أما في 

  2.إجرائیة معینة أو رابطة اجرائیة مدنیة تابعة للرابطة الأولى

المسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر على خطأ واجب  لا تقوماستنادا على ما سبق          

 ،و إنما تقوم على الخطأ المفترض ،الإثبات كما ھو الأمر في القواعد العامة للمسؤولیة

  3.ویكون بذلك المشرع  یسر فیھ على المضرور عبء الإثبات

خاصة و أن الحالات التي یمكن فیھا ذلك  ،ھذا الأمر معقولا في القانون المدنيإذا كان         

غیر المنطقي في القانون الجنائي خاصة عندما توقع جزاءات شدیدة فإنھ  ،محصورة قانونا

إنما ولا تضع نصا عاما لھذا المبدأ المقارنة وھو ما جعل التشریعات  ،"الغیر"على ھذا 

و قد كانت أغلبیة ھذه التشریعات  ،4تشریعات خاصةفضمنوه في  أخضعوه لمبدأ التخصیص

حتى قال البعض أن ھذه القاعدة لا تلیق ولا یمكن تطبیقھا إلا على الجرائم  ،اقتصادیة

فلا بد أن   ،قتصادي مرتبط بالوجود الاجتماعيعلى أساس أن القانون الا ،الاقتصادیة

  خطورة كبیرة من   لكن إسناد المسؤولیة الجزائیة للغیر فیھ ،5یتضمن أحكاما استثنائیة

لذلك فإن تطبیقھا في الجرائم ،حیث خروجھ عن قاعدتي شخصیة العقوبة وشرعیتھا 

سیتم التعرض إلیھ من خلال ھذا ما  ،الاقتصادیة یجب أن یستند إلى أسس قانونیة وحجج قویة

      .البندین التالین

                                                           
الذي نتحدث عن الغیر فیھ، فالغیر في الأحكام یختلف عن یرى البعض أن كلمة الغیر یختلف مدلولھا حسب الموضوع  -  1

الغیر في الاتفاق و ھذا و ذاك یختلفان عن الغیر في نطاق الحقوق و عن الغیر في حوالة الدین و الغیر في مسائل الحالة 

  .17. والغیر في مجال الخصومة، انظر محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص
  .19. نفس المرجع، ص - 2

3 - Etienne RECAMIER, recherches sur responsabilité du fait d’autrui, édition Thunot.et 

Cie.1859, p. 90. 
4 - Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, op.cit, p.221.  

  .369.أنور المساعدة، مرجع سابق، ص - 5
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  .قواعد إسناد المسؤولیة الجزائیة للغیر في الجرائم الاقتصادیة: الأول بندال

 ،بررت العدید من النظریات إمكانیة إسناد المسؤولیة الجزائیة للغیر من منطلقین         

ومنطلق شخصي قوامھ الخطأ المفترض  ،منطلق موضوعي قوامھ طبیعة النشاط الاقتصادي

  1.من قبل مسؤول الكیان الاقتصادي

فإنھ اعتمد دون النظر إلى وجود خطأ تم  ،بالنسبة لمبرر طبیعة النشاط الاقتصادي       

  ،على أساس أن ھذا النشاط الاقتصادي یقوم على أسس تمیزه عن غیره من الأنشطة ،ارتكابھ

كأساس السلطة  الذي یحمل المسیر المسؤولیة   ه المسؤولیةوكل أساس یبرر اللجوء إلى ھذ

  . 2عن فعل الغیر من منظور احتفاظھ بالسلطة

فأقام مسؤولیة  ،اتجھ إلیھ الفقھ كمبرر للمسؤولیة الجزائیة ،أما مبرر الخطأ المفترض      

المتبوع عن فعل التابع بناءا على خطأ منسوب إلى المتبوع أو إخلال بواجب قانوني یفرض 

وھذا المبرر رأى فیھ البعض ، على منع التابع من الإضرار بالغیر ،علیھ العمل

أن الخطأ المفترض  ،وقد وضح الأستاذ عبد الرزاق السنھوري ھذه المسألة بقولھ 3.الصواب

فالمفترض ھو عدم قیام متولي  ،المتبوع ھو الإخلال بما علیھ من واجب الرقابة من جانب

وخطأه قد یكون في الرقابة أو في التوجیھ أو  ،الرقابة بھذا الواجب بما ینبغي علیھ من العنایة

  4.في حسن اختیار المستخدمین

  

بالقیام بالواجبات مدیر المنشأة الاقتصادیة  على ذلك یعتبر تقصیر رب العمل أو        

عما یرتكبھ من مخالفات  ،ینتج مسؤولیتھ الجزائیة ،إنما یعتبر خطأ مفترض ،الموكولة إلیھ

                                                           
  .344.أنور المساعدة، مرجع سابق، ص - 1
  .347و 346. نفس المرجع، ص - 2

3 - Etienne  RECAMIER, op.cit, p. 91. 
. ، ص1996عبد الرزاق السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -  4
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وعند تقریر مسؤولیتھ الجزائیة بھذا  ،1كالإشراف بنفسھ على أعمال المنشأة الاقتصادیة

  2.فإنھا لا تعتبر خروجا عن مبدأ شخصیة المسؤولیة والعقوبة  الشكل

على خطأ قام بارتكابھ وھو عدم " المتبوع" یق ھذه النظریة یعاقب المسؤول فبتطب       

الإشراف و المراقبة فیكون ھنا القانون  ،القیام بالواجبات المفروضة علیھ كواجب الحراسة

لیس و ھونتیجة خطأ ارتكبھ "الغیر" قرر المسؤولیة لشخص بسبب فعل سبب ضررا ارتكبھ

  .الغیر تقریر مسؤولیتھ عن فعل ارتكبھ

فتبنى فكرة   حاول الأستاذ أنور المساعدة إیجاد أساس لھذه المسؤولیة في ھدا الصدد       

  3:الخطأ الشخصي عوض الخطأ المفترض وقسمھ إلى قسمین

مثلا  ،بناءا على تعلیمات مباشرة من قبل المدیر أو رب العمل" الغیر"ارتكاب مخالفة : أولا

ھي خطأ و -فھنا الجریمة  ،كأمر مستخدمیھ بحفظ سجلات صوریة بغیة التھرب من الضریبة

  .قصدیة تعتبر جریمةقائمة من رب العمل و -شخصي 

فإن الجریمة  ،ولكنھ كان نتیجة تقصیر منھ  دون علم رب العمل"الغیر"ارتكاب مخالفة :ثانیا

ھنا كذلك قائمة لكنھا قد تكون قصدیة  وقد تكون غیر ذلك حسب ما إذا أراد رب العمل 

فتكون قصدیة بناءا على القصد الاحتمالي إذا توقع رب العمل النتیجة بإھمالھ وعدم  ،النتیجة

لنتیجة اتخاذه الاحتیاطات اللازمة وتكون غیر قصدیة أي أنھا من جرائم الإھمال إذا لم یرد ا

الالتزامات المفروضة علیھ وإذا ثبت رب العمل أنھ قام بكل الاحتیاطات  لكن ،ولم یقبل بھا

ففي ھذه الحالة ینتفي القصد  ،النتیجة  تحققتوبالرغم من ذلك   وبذل كل الجھد لمراقبة عمالھ

یرتبط أساسا  ،لكن التسلیم بھذا الرأي ،4ولا یسأل رب العمل عن أي جرم ،كما ینتفي الخطأ

صل بھ إلى أي نفھو صعب في ھذه الحالة بمكان و قد لا   بالإثبات ووقوع عبئھ على المتبوع

  .نتیجة

                                                           
  .356. مرجع سابق، ص ،أنور المساعدة - 1
  .358و 357. عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق، ص - 2
  .358. مرجع سابق، ص ،أنور المساعدة - 3
  .359.نفس المرجع ، ص - 4
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فإنھ من الضروري توافر مجموعة  ،مھما كان الأساس الذي تقوم علیھ ھذه المسؤولیة       

وتتمثل في علاقة التبعیة  ،من الضوابط حتى یمكن القول أن ھنالك مسؤولیة عن الفعل الغیر

عنصر السلطة الفعلیة وعنصر  ،بین مرتكب المخالفة والمتبوع و التي تشمل عنصرین

  1.و تتمثل أیضا في ارتكاب ھذه المخالفة في حالة تأدیة الوظیفة أو بسببھا ،الرقابة والتوجیھ

قد تتقرر أحیانا ف ،المسؤولیة عن فعل غیره" المتبوع" في الحقیقة لیس دائما یتحمل        

مسؤولیة مزدوجة للتابع والمتبوع معا فالقاعدة الأساسیة في ذلك أن خطأ الفاعل المادي لا 

كما  2.كما أن خطأ ھذا الأخیر لا یحجب خطأ الفاعل المادي ،یحجب خطأ من اعتبر مسؤولا

في  وذلك من منطلق عدم تشجیع التابعین ،قد یتحمل التابع وحده المسؤولیة دون المتبوع

وبھذا التخفیف من حدة مبدأ إسناد ، ارتكاب الجرائم ما دام أنھم غیر مسئولین عما اقترفوه

 .نكون قد عدنا للأصل  المسؤولیة الجزائیة للغیر

  .تطبیق  المسؤولیة الجزائیة للغیر في الجرائم الاقتصادیة: الثاني بندال

حرصت العدید من التشریعات الاقتصادیة على الحفاظ على السیاسة الاقتصادیة         

فجعلت أرباب العمل و مدیري الشركات والمؤسسات الاقتصادیة مسئولین مسؤولیة  ،للدول

         .جزائیة إضافة إلى المسؤولیة المدنیة

لفات التشریعات و المتعلق بضبط مخا 1945ففي القانون الفرنسي الذي صدر في         

الجزاءات  توقع العقوبات و"منھ على  56نصت المادة  ، إلیھالاقتصادیة السابق الإشارة 

أو تسییر مؤسسة أو  ل من یعھد إلیھم بأیة صفة بإدارةالمقررة في ھذا القانون على ك

إذا خالفوا أحكام ھذا القانون أو تركوا المخالفة تقع من شخص یخضع لسلطتھم أو ..... ھیئة

أو كما یسمیھا البعض مسؤولیة  وھو ما یعبر عنھ بمسؤولیة مسیري المؤسسات ،3"إشرافھم

  .4الغیر عن فعل الذوات المعنویة

                                                           
1 - Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, op.cit, p 226. . 

  .363.أنور المساعدة، مرجع سابق، ص - 2
3 -l’article 56 du la loi 45/484. 

  .366.ص ،مرجع سابق ،محمد داوود یعقوب - 4
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شركة بعض الالتزامات أو الامتناع عن بعض فعندما یفرض القانون على مؤسسة أو ال        

نجد أن القانون بطریقة صریحة أو  ،الأفعال ثم یخالف أحد العاملین فیھا ھذه الالتزامات

  1.ضمنیة یسند الفعل لرب العمل أو الرئیس

البعض أنھا التطبیق الحقیقي للمسؤولیة عن فعل  التي یرى لرب العملھذه المسؤولیة        

في الباب الرابع تحت عنوان  1975 بھا قانون العقوبات الجزائري فيأتى  2،الغیر

 418في المواد ،"الأخرى على حسن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومیة"الاعتداءات 

 بموجب القانون ،لحق جریمة سوء التسییر ،لكن سرعان ما شملھا تعدیل جزئي 428إلى 

  88/26.3 ت تماما بالقانونوالتي ألغی ،الذي عدل قانون العقوبات 82/04

المشار  96/22اعتبر البعض أن إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي بموجب القانون          

فسوء التسییر  4،ألغى ضمنیا مسؤولیة مسیري المؤسسات عن سوء التسییر ،إلیھا أعلاه

قد  الجزائیةالملغاة من قانون العقوبات والذي یحمل المسؤولیة  421المجرم بمفھوم المادة 

الأولى  بفعل یقوم بھ المسیر كالإھمال الجسیم والمتعمد الذي یظھر في  ،یكون في حالتین

ثانیة بمجرد تركھ لأموال المؤسسة تھلك أو تبدد الو  التسییر و ینتج عنھ ضرر للمؤسسة 

 5 .بإرادتھ

جریمة سوء نھ مسؤول جزائیا عن ارتكابھ أیمكن اعتبار في الحالة الأولى  علیھو       

نتج عنھ ارتكاب فعل سبب  6التسییر على أساس فعل الغیر إذا كان إھمالھ في المراقبة التسییر

                                                           
  .357. عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق، ص - 1

2 -Emmanuel DAOUD et al. ,gérer le risque pénal en entreprise, éditions Rueil-Malmaison, 
Lamy, 2011 p.38. 

الصادرة في   28 ج رقم.ج.ر.ج العقوباتالمعدل والمتمم لقانون  12/07/88الصادر في  88/26  القانون - 3

13/07/1988.  
4 - Abdelmadjid ZAALANI, Eric MATHIAS, op.cit, p.250.  
5 - Emmanuel DAOUD et al. ,op.cit, 39. 

ھي العملیة التي تسمح لنا من خلالھا التأكد من استعمال الموارد المالیة والبشریة للمؤسسة استعمالا مراقبة التسییر  -  6

عقلانیا وفعالا وكذلك تدارك الانحرافات غیر مسموح بھا من أجل تحقیق أھداف المؤسسة وذلك باستخدام مختلف التقنیات 

دیوان المطبوعات  ،1995، طبعة تقنیات وظائف و ،أساسیات،رلتسییلمدخل  ،أنظر محمد رفیق ،والوسائل الكمیة والكیفیة

  .05ص ،الجزائر ،الجامعیة
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تعرض ھؤلاء المسیرین ، یبدو غیر شرعيو ھو الأمر الذي  سبب ضررا من أحد موظفیھ

إلى جانب أن الفعل المعاقب ، إلى مسؤولیة حقیقیة لارتكاب جرائم قد یجھلون أحیانا وجودھا

أما في الحالة الثانیة فیسأل عن جریمة سوء ، أساسا  د لا یكون من ضمن اختصاصاتھعلیھ ق

  .التسییر عن فعلھ ھو الذي ارتكبھ عن قصد

رئیس الدولة كلف الحكومة بإعداد الأحكام في ھذا السیاق تجدر الإشارة  إلى أن          

لزرع المزید من الثقة في نفوس ھذا و التشریعیة المواتیة بغیة رفع التجریم عن فعل التسییر

 15/02 قانونال، و بالفعل صدر 1ویلا للاَِّعِقاَبحالإطارات المسیرین على ألا یعني ذلك ت

مكرر فیما یتعلق بتحریك  6بالمادة  الذي تمم قانون الإجراءات الجزائیةالسابق الإشارة إلیھ،

 ؤسساتالم  مسیري ضد  العمومیة  الدعوى  تحرك لا"ھالدعوى العمومیة والتي جاء فی

 أعمال عن، تلطلمخا الرأسمال  ذات أو رأسمالھا  كل  الدولة تملك  لتيا الاقتصادیة العمومیة

 بناء إلا اصةخ أو مومیةع أموال ضیاع وأ تلف أو اختلاس أو سرقة إلى تؤدي التي التسییر

 التجاري القانون في علیھا صوصالمن للمؤسسة الاجتماعیة الھیئات من مسبقة شكوى على

 . عولالمف الساري لتشریعا وفي

بتحلیل ھذه المادة نلاحظ نوع من التحایل للمشرع فیما یخص ھذه المسألة حیث أنھ       

ق تحریك الدعوى العمومیة على الھیئات الاجتماعیة و في المقابل یعرض یلینص على تع

 التشریع في  ررةالمق  للعقوبات الجزائي الطابع اتذ  الوقائع عن یبلغون لاأعضاءھا الذي 

   .وھو ما ورد في الفقرة الثانیة منھا عوللمفا الساري

                                                           
  ./http://www.el-mouradia.dz/arabe/president   . 03/02/2011بیان مجلس الوزراء المنعقد یوم الخمیس  -1

site visité le 21/08/2012  
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  مدى تطبیق سلطة القاضي الجزائي  :الفصل الثاني

  .على الجریمة الإقتصادیة

 ،الاستقرارالعدل و ذلك لتحقیق حد أدنى من  یقوم التشریع بإنشاء القواعد القانونیة و         

و لكن لابد من فعالیة  ،الأخیر لا یمكن تحقیقھ بمجرد وضع ھذه القواعد القانونیة الكن ھذ

    1.لھذه القواعد التي تعد في حد ذاتھا إشكالا تطبیقیا

فلا  ،ھذا الإشكال تقوم السلطة القضائیة بحلھ باعتبارھا ركنا أساسیا في قانونیة النظام       

، بمعنى آخر تنحصر الوظیفة القضائیة في حمایة النظام القانوني للدولة  ،قانون بدون قاضي

بولایتھ لإزالة ما اعتر الحیاة القانونیة من عوارض و ما تخولھ ھذه الولایة  یتدخل القاضيف

و ذلك حمایة للمصلحة العامة التي ترمي القاعدة القانونیة إلى  2،من سلطة في تطبیق القانون

  .إشباعھا

لكن لھذا التدخل صعوبة مما كان في مجال الجرائم الاقتصادیة في إطار انعدام الأدلة         

الأنواع من ھذه الجرائم كجرائم تبییض آثارھا خاصة في بعض أو قصورھا لسھولة إخفاء 

 3مرحلة التمویھ و مرحلة الدمج ،التوظیف مرحلة ،الأموال التي تمر عبر ثلاث مراحل

ثار الجریمة السابقة على فعل التبییض في مرحلة التمویھ و یصعب بحیث كثیرا ما تختفي أ

على متعقبي ھذه الجرائم إثباتھا  إذ ھي وصلت إلى المرحلة الثالثة وأحیانا في المرحلة الثانیة  

  . یكون على یقین من ارتكابھاقد بالتالي یختفي الدلیل على الجریمة بالنسبة للقاضي الذي ،

 االاقتصادیة لا یتسنى الوقوف علیھ  یمةالقاضي الجزائي في الجر إن دراسة سلطة       

 بمعزل عن دراسة مفھوم ھذه السلطة من حیث المبادئ التي تحكمھا ومدى تطبیقھا في

الجرائم الاقتصادیة ومن حیث مدى الرقابة القانونیة المفروضة على القاضي في إعمال 

القاضي الجزائي التقدیریة في الجریمة تحدید سلطة لذلك خصصنا المبحث الأول لسلطتھ 

        .و خصصنا المبحث الثاني للرقابة القانونیة المطبقة على ھذه السلطة الإقتصادیة

                                                           
  .99 .ص ،حاتم موسى بكار، مرجع سابق - 1
  .100. نفس المرجع، ص - 2

3 - Jérôme Lasserre CAPDEVILLE , la lutte contre le blanchiment d’argent, l’harmattan, 
Paris, France,2006,p.9.  
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  التقدیریة سلطة القاضي الجزائيتحدید : لمبحث الأولا

 .في الجریمة الإقتصادیة

الفقھ عدة علیھا أطلق التي یتحدد دور القاضي الجزائي في إعمال سلطتھ التقدیریة          

للقاضي، مبدأ الاقتناع الوجدانیة  حریة القاضي في تكوین عقیدتھ، القناعة منھاتسمیات 

  1.نظام الحرال، الذاتي، الاقتناع الخاص للقاضي

إعطاء  و إذا كانت كل ھذه المسمیات صحیحة من حیث المبدأ المتمثل في ضرورة        

الحقیقة الجنائیة و بالتالي مجانبة الخطأ في تطبیق  إلىحریة للقاضي الجزائي للوصول 

أكثر من  تعتبر جزء من ھذا المبدأ "السلطة التقدیریة للقاضي"أن التسمیة  إلاالعقوبة، 

لكن  ،3رغم أن البعض یرى أن ھذا المبدأ ھو الذي یحكم ھذه السلطة ،2انطباقھا علیھ أساسا

على الاقتناع المتعلق  "للقاضي الاقتناع الخاص"من منظور آخر یمكن أن ینطبق إصطلاح 

  .بالأدلة و  السلطة التقدیریة للقاضي على تقدیر الأدلة و تقدیر العقوبة معا

السلطة اختلف الفقھ بشأنھا من ناحیة مدى فإن ھذه  مھما كانت التسمیة الصحیحة و        

المشرع في ظل ینتھجھا  للقاضي تبعا للسیاسة الجنائیة و العقابیة التي بالنسبةاتساع نطاقھا 

 لإمكانیةفكر فلسفي معین و التي تنعكس بالضرورة على طریقة تفسیر القاضي للقانون 

باتت أمرا مسلما بھ في التي  ، ، إذن وجب تحدید مفھوم ھذه السلطةتطبیقھ على المنازعة

تطبق جلیا في  أنھاھو أكید مما  أنھ إلادید مجالھا حتصعب  أنالتشریعات الحدیثة حتى و 

، وھو ما سیتم التطرق إلیھ بالتحلیل من خلال كما تطبق في تقدیر العقوبة ،تقدیر الأدلة 

 القاضي الجزائي سلطةحدید الفقھي لللتالمطالب التالیة حیث تعرضنا في المطلب الأول 

 ةمریالقاضي الجزائي في تقدیر الأدلة في الجسلطة ل و تعرضنا في المطلب الثاني التقدیریة

 .تقدیر العقوبة فیھا أما المطلب الثالث فتطرقنا فیھ إلى الإقتصادیة

 

                                                           
1 - Faustin HELIE et  Jean Brouchot pratique criminelle des cours et tribunaux, op.cit,p. 55. 
2 - Ibid, p.61. 

  .101 .ص ،حاتم موسى بكار، مرجع سابق - 3



الإقتصادیة الجریمة في التقدیریة بسلطتھ الجزائي القاضي تدخل                                  :الأولالباب   
 

87 
 

  .التقدیریة سلطة القاضي الجزائيالتحدید الفقھي ل: المطلب الأول

 أساس تحلیل ذھني أو فكري للقاضي تقوم على التقدیریة إن سلطة القاضي الجزائي         

ستنباط اعقلي یضطلع بھ القاضي في فھم الواقع المطروح علیھ وفھو نشاط  الجزائي،

وھي تتواجد في جمیع تحكم النزاع  أنھاعناصر ھذا الواقع في نطاق قاعدة قانونیة یعتقد 

فالقاضي سیقوم  ،1الفروض التي لا توجد فیھا مفترضات معینة تحدد من نشاط القاضي

یقوم أحیانا  و ،ئع المعروضة علیھ في إطار سلطة معینة ممنوحة لھعلى الوقا بتطبیق القانون

  2.اللجوء إلى القیاسبلا یسمح  یطلق علیھ التفسیر الصارم الذيتفسیرا ضیقا تفسیر القانون ب

الفلسفي الجنائي ھناك ارتباط وثیق بین السیاسة الجنائیة و بین الفكر  أن مما ھو مؤكد        

حاولت تفسیر دور القاضي  ھذا الفكر ظھرت فیھ عدة مذاھب فكریة، دولةالسائد في ال

تنازعت خلفیة التشریع في فھم الأبعاد كما ، الجزائي و تحدید طبیعة سلطتھ في الدعوى

في خلق سلطة تقدیریة للقاضي، من ھذا المنطلق ارتأینا  أثر غیاب ھذا التشریعو الحقیقیة 

في الفرع الأول و طبیعة  سلطة القاضي الجزائي أثر الفكر الجنائي على تحدید البحث في

دون أن نھمل طبیعة ھذه السلطة في الفقھ  ،ھذه السلطة في غیاب التشریع في الفرع الثاني

  .ي في الفرع الثالثالاسلام

  .القاضي الجزائي تحدید سلطةأثر الفكر الجنائي على : الفرع الأول

و ھي لا تخرج عن طائفتین  لسلطة القاضي الجزائيالمذاھب الفكریة المحددة تعددت         

كان الأول ازدھر فترة من الزمن  إذاو  كبیرتین، طائفة الفكر الطبیعي وطائفة الفكر الوضعي

انحسر شیئا فشیئا خاصة مع أواخر القرن التاسع عشر لیحل مكانھ الفكر  أنانھ ما لبث  إلا

ھو القانون الوضعي فقط أما القانون الطبیعي  وفقا لمنطق ھذا الفكر لذلك فالقانون ،3الوضعي

  .ما وراء الطبیعة و لا یعبر عن الوضعیة القانونیة في شيء إلىفینتمي 

                                                           
  88.،مصر، صدار الفكر العربي ،1975، طبعةحدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون ،مأمون محمد سلامة - 1
  .356.مرجع سابق، ص ،لقانون العقوبات، النظریة العامة سلیمان عبد المنعم -2
  .7 .ص مرجع سابق، ،مأمون محمد سلامة -3
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و بناء على ذلك اختلف الفكر القانوني من حیث أساسھ في تأصیل دور القاضي من         

طوائف لعل أبرزھا الفكر  ةفانقسم ھذا الفكر إلى عد خلال تأصیل أساس قانون العقوبات

القانوني الحر أو ما یعبر عنھ بالشرعیة الشكلیة الضیقة و الفكر التقدمي أو ما یطلق علیھ 

، وھو ما سنتعرض لھ من خلال و الفكر المطلق و الشرعیة المرنة ةوضوعیالشرعیة الم

  .البنود التالیة

  .سلطة القاضي الجزائي حدیدفي ت الفكر القانوني الحر: لبند الأول ا

أي ما یعبر ھو محور القواعد القانونیة،  تطور ھذا الاتجاه الذي كان یعتبر أن الفرد         

 إلىاعتبار أن الدولة متواجدة  إلىتطور  ،قیام قانون العقوبات على فكرة المنفعة الفردیة عنھ 

 ،1دود لتدخلھا تلك الحمایةلخدمتھ و حمایتھ، و علیھ یجب على الدولة وضع الح جانب الفرد

معناه تعد سلفا الأفعال التي تعطیھا حق التدخل بالعقاب و ذلك لإرضاء الشعور العام بالعدالة 

  .الجنائیة

 إمكانیةمحیط القواعد الجنائیة غیر ممكن لعدم  القیاس فيأن الفكر لذلك یعتبر ھذا        

الواقعة حیال فكرة  سریان قانون العقوبات على وقائع لم تحدث في ظلھ، فیقف القاضي

یعتبر تفسیر  ھذال  ،2عملیة المطابقة بینھا و بین الواقعة المادیة إجراء عند حدالنموذجیة 

 إحلال فأنصار ھذا الاتجاه یفضلون  ،القاضي لقانون العقوبات مضرا بالمصلحة الفردیة 

ل الواقعة المادیة تحت النموذج القانوني للواقعة بھا إدخا تمكنیعملیة الاستخلاص الآلیة التي 

بأكثر من ذلك في نطاق السلطة التقدیریة التي  تفسیر من القاضي الذي یؤدي دخولھ دون

 .3تشكل خطورة كبیرة على الحریة الفردیة

  

                                                           
  .12 .ص ،مرجع سابق ،مأمون محمد سلامة -1
  .13 .ص ،نفس المرجع - 2
یمتنع على القاضي تفسیر النص الجنائي بما یحملھ أكثر مما یحتمل أو بما یتجاوز حدود المصلحة القانونیة  المحمیة  -3

، سلیمان عبد المنعمبواسطة التجریم و العقاب  و قد یعبر على حظر التفسیر بوجوب التفسیر الضیق للنص الجنائي، أنظر 

  .361و 360.مرجع سابق، ص ،النظریة العامة لقانون العقوبات
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المادي للواقعة في حالة تطابقھ، لذلك نجد ھذا و یكون ھذا الدخول بالتركیز على الركن       

یحاول  ،الاتجاه یركز على ھذا الركن كسمة ممیزة على حساب الأركان الأخرى للجریمة

من ھنا  ،المادیة كعنصر لازم للركن الماديالنتیجة  وجود إثبات )الحر(ھذا الفقھ التقلیدي 

و علیھ القاضي   یق القانون و تفسیرهفرض ھذا الاتجاه تحدید الغایة القاضي الجنائي في تطب

ھو عبارة عن آلة تستنتج حكم القانون على الواقعة، و لا یجب أن یمنح القاضي أكثر من ھذا 

  .فتح الباب لعدم الثبات إلاو 

  .نظریة الفكر التقدمي في تحدید دور القاضي :الثاني البند

الفكر التقدمي یعتبر أن أساس التجریم لیس في النص  أنالفكر الحر نجد  على نقیض       

جل ذلك لا یجب على القاضي أن یقف لأ، وفي الخطورة الاجتماعیة للفعل إنماالتشریعي و 

تحت النصوص القانونیة و من ثم یكفي لقیام  مندرجالمكتوف الأیدي أمام ھذا الفعل غیر 

  .1المصالح محل الحمایةق الفاعل سلوكا یعتبر حظرا على یحقتالجریمة 

أن ما تحقق من سلوك یكفي لإبراز  مبرر لقیام الجریمة تحقق النتیجة طالماو علیھ لیس       

تلك الخطورة، و نلاحظ ھنا شمول ھذا الفكر، لمسألة الخطورة السابقة التي تبرز حتى و لو 

  .2طائلة التجریماندراج الجریمة المستحیلة تحت  مما یعني النتیجة مستحیلا،  كان تحقق

التشریع من نص یحكمھ لا یحول دون التجریم و ذلك عن خلو  و الظاھر مما سبق أن       

و ھنا یبرز دور  3،طریق التوسع في مفھوم مقصد المشرع أو عن طریق إكمال القیاس

القاضي في مدى تحقق ضرر السلوك أو خطورتھ فقط، فان لم یتوافر أحد ھذین العنصرین، 

  .فلا عقاب على الفاعل

و یمكن القول أن دور القاضي اتسع في ظل ھذا الاتجاه و یظھر ھذا الاتساع كلما كان        

 قد  المصالح في تطور مستمر ، و بما أن ھذهتعارض مع المصالح الجدیرة بالحمایة الجنائیة

                                                           
  .16. ، صسابق مرجع ،سلامة محمد مأمون -1
  .17.نفس المرجع، ص -2
  .18.نفس المرجع، ص -3
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یسبق التدخل التشریعي في كثیر من الأحیان، فان سلطة القاضي تتدخل حتما في تفسیر 

لتفادي الكثیر من النقص التشریعي، فالنصوص الجنائیة من حیث القیاس  إكمالالنص و 

إثارتھا لمشكلة التفسیر على صور عدة، ھناك نصوص متسمة بالغموض و النصوص 

  1.المعیبة الصیاغة  و في ھذه الحالات یصبح التفسیر ضرورة حتمیة

  .سلطة القاضي الجزائي حدیدفي ت الشرعیة المرنةاتجاه الفكر المطلق أو  :الثالث البند

أن یلتزم  القاضي الجنائي حینما یفسر القانون و یطبقھ علیھ أنیرى ھذا الاتجاه          

 إكمال إلىقید كان و لو أدى بھ الأمر  يأببالضرورات الاجتماعیة و لا یتقید في ھذا السبیل 

  2.صالح المتھم تطبیق القانون على وقائع لم تحدث في ظلھ و لو على حساب إلىالقیاس أو 

لھذه القاعدة من منطلق أن الفرد ملك للدولة و ھو  إرسائھو ینطلق ھذا الفكر في          

فان مضمونھا لا یمثل اعتداء  عند ارتكابھ للجریمة و  ،لا یمثل أي قیمة قانونیة خارج نطاقھا

الفرد  إخلاصریمیة بقدر ما ھي مخالفة لواجب جعلى المصالح المحمیة بالنصوص الت

 3،الاجتماعیة العدالة  الضرورةب يھیة وللدولة، و علیھ ستؤسس الشرعیة على العدالة الواقع

لا  نھائیا قاعدة لغىالذي أ 1935في  الألمانيو قد تأثرت عدة تشریعات بھذا الاتجاه كالقانون 

 .4بنص إلاجریمة و لا عقوبة 

ظھر اتجاه آخر وسع من سلطة القاضي الجزائي في تفسیر  ،في نفس سیاق ھذا الاتجاه        

القاعدة الجنائیة و تطبیقھا حیث یجب أن یقسم القاضي العناصر المكونة للجریمة للقول 

الذي خفف من الشرعیة المرنة  بتوافرھا و ھو ما یطلق علیھ الفكر الحر الیساري أم الشرعیة

الجاني اجتماعیا و نفسیا، فدعي ھذا  حإصلاواعتبر للعقوبة ھدف خاص و ھو  5الشكلیة

  .و العمل داخل السجون المشروط الإفراجو إلى ضرورة تطبیق نظام وقف  التنفیذ الاتجاه 

                                                           
  .358.مرجع سابق، ص ،، النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم - 1
 .21 .ص ،مرجع سابق ،مأمون محمد سلامة -2
  .22 .ص ،نفس المرجع -3

4- Bernard BOULOC, Le point de vue du pénaliste, revue française de droit constitutionnel, 

N°49 janvier/mars 2002, Presses universitaires de France, p. 548 
  .27،28 .ص ،مرجع سابق ،مأمون محمد سلامة -5
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  .دور القاضي الجزائي في غیاب التشریع :لفرع الثانيا

مھما كان اختلاف المدارس الفقھیة في مدى نطاق السلطة التقدیریة للقاضي تبعا         

بالقاضي أصبح من المسلمات المنوط للسیاسة الجنائیة التشریعیة المتبعة، فان وجود التقدیر 

من بعد نظر لا یستطیع أن یحیط بكل الأشكال التي یمكن أن  أوتيفالمشرع مھما  ،القانونیة

 وك الضار بالمصالح محل الحمایة الجنائیة كما لا یمكنھ الإحاطة بكلیظھر علیھا السل

 1بالسلطة التقدیریة للقاضي فالاعتراالشيء الذي فرض  ھيالخطورة الإجرامیة و مظاھر 

، لكن ھذه السلطة تزاول في نطاق محدد بضرورة كي یستطیع ملائمة الواقع مع القانون

  .2تحقیق أھداف القانون

تقتصر سلطة القاضي في تطبیق القانون بل تبدو أیضا في مجال تحدید الواقعة ولا        

یم القاضي، فكثیر من الجرائم الواقعة و توافر أركانھا یخضع لتقیمن تلك  التثبیتف ،جرامیةالإ

توافر تلك تقدیر  فتترك للقاضي ،بالحواس إدراكھاة لا یمكن یمعناصر قیتنطوي على 

صدر یعلیھ ھذه السلطة تتواجد فقط حینما لا یكون ھناك قاعدة قانونیة و، 3ھالعناصر من عدم

ي یسیر وفق الذ داريلتقترب بھذا المفھوم من مقتضیات العمل الإ علیھا الحكم استنادا

علیھ فان السلطة التقدیریة توجد لدى كل من السلطة القضائیة و ،مقتضیات الصالح العام

في حین أن السلطة  ،وجود ضوابط تحد من نشاطھماالسلطة التنفیذیة في حالة عدم و

ضوابط لا یجد منھا سوى الھدف النھائي للقاعدة التشریعیة تمتلك سلطة تقدیریة دون 

 .4القانونیة المشرعة

  

                                                           
  .85 .ص، مرجع سابق ،مأمون محمد سلامة - 1
 الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة،الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیعیوسف محمد المصاورة، تسبیب  -2

  .120. ، ص2010، الأردن، 
  .87.ص نفس المرجع، -3
مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ،1999طبعة فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجزائي  في تقدیر الأدلة،  -4

  .81. صالأردن، 
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فتطور الحیاة  ،سلطة القاضي اتساعا مع تزاید النشاط الإجتماعي للدولةوزادت         

یقابلھ قصور القانون  ،نماذج التصرفات الجدیرة بالتجریمبطبیعتھ یفرض تجددا في أشكال و 

 مما یفرض ،دور فعال في المجتمعوعلیھ یكون لقانون العقوبات  ،في تغطیة ھذه النماذج

عن طریق التفسیر على أساس  الاعتراف للقاضي الجزائي بسلطة تكملة ھذا القصور

واقعة الاجتماعیة موضوع القاعدة یأخذ بعین الاعتبار ال ،لمنھج بحث واقعي ھافتراض إتباع

فالمشرع مھما أوتي من دقة فإنھ لن یتمكن من حصر جمیع الأفعال الجدیدة  ،الجنائیة

  1.بالتجریم لضررھا بالمصالح و الأھداف التي یرمي إلي تحقیقھا

في نطاق الجرائم الاقتصادیة یمیل الفقھ القانوني إلى ضرورة قبول فكرة تفسیر أحكام       

النصوص الجزائیة الإقتصادیة على أساس أن ھذه النصوص تصدر على وجھ السرعة 

 و ھو ما یجعل، لمواكبة التطورات الإقتصادیة، لذلك فھي لا تخلوا من الأخطاء و الغموض

   .2التفسیر أمر ضروري

في ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان أمر التفسیر ضروري في الجریمة        

الإقتصادیة فإن مسألة القیاس غیر ضروریة فیھا حسب نفس الفقھ لأن مثل ھذا الأمر یؤدي 

  .3إلى الإخلال الصارخ بمبدأ الشرعیة، إذ أن التوسع في التفسیر لا یؤدي لمثل ھذه النتیجة

  .سلطة القاضي الجزائي في الفقھ الإسلاميطبیعة : الفرع الثالث

مفھوم السلطة في الفقھ الاسلامي معنى واسع، فھي منحت للقاضي لإقامة الحقوق  یأخذ       

على  یطلق ، 4و القول بمنحھ ھذه السلطة ینبغي أن یعني منحھ ما یفید ذلك من قوة و صلاحیة

  أكثروحیث یذھب البعض إلى أن ھذا المصطلح أقوى في الدلالة   "الولایة"لسلطة مصطلح ا

  

                                                           
   .40.ص ،مرجع سابق ،مأمون محمد سلامة -1
  .51.نائل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -2
  .52. نفس المرجع، ص -3
محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الإسلامي،الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر و التوزیع،  -4

  .78.، ص2007الأردن،
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      1.اتفاقا مع مقاصد الشریعة الاسلامیة التي تحث على الرحمة بالخلق لا التسلط و القوة 

یقترن بمصطلح السلطة في الفقھ الإسلامي مصطلح التقدیر و الذي یعني التفكر بالأمر        

بإجماع المصطلحین تعرف السلطة التقدیریة في  ، و 2بحسب نظر العقل و بناء العقل علیھ

صلاحیة یتمتع بھا القاضي للقیام بالتفكر و التدبر بحسب النظر و المقایسة " ھذا الفقھ بأنھا 

علیھ القاضي إن أراد ،و 3"امة شرع الله في الأمور المعروضة أمامھ في جمیع مراحلھالإق

إعمال السلطة فعلیھ بالتقدیر ھذه السلطة بالتقدیر تظھر في الفقھ الاسلامي في الإثبات كما 

  .تظھر في الحكم على الدعوى، و ھو ما سنتناولھ بإیجاز بحسب ما تفرضھ الدراسة في بندین

  .السلطة التقدیریة للقاضي في الإثبات في الفقھ الاسلامي: لالبند الأو

لا یقبل منھم أي قول أو دعوى بغیر دلیل  أثبتت عدة أدلة من القرآن و السنة أن الناس        

طرق الإثبات الشرعیة، یصطلح على الأدلة في الفقھ الإسلامي   4،و إلا اختل نظام الحیاة

و ھي أدلة وردت بھا نصوص شرعیة، لكن ھل القاضي ھنا  الیمین و  الإقرار، البینة: وھي

ملزم فقط بما ورد فیھ نص شرعي أم لھ یأخذ بأي دلیل یوصلھ إلى الحق، اختلف الفقھ في 

ذلك منھم من ذھب إلى أن القاضي مقید بالأدلة الشرعیة و لا سلطة لھ في اعتماد أدلة لم یرد 

شدد  مع التنبیھ إلى أن الإمام الشافعي 5كإبن تیمیة استنباطا وبھا نص شرعي سواء صراحة أ

                                                           
الغامدي،الإختصاص القضائي في الفقھ الإسلامي مع بیان التطبیق الجاري في المملكة العربیة ناصر بن محمد مشري  -1

، )ھـ1418( 1997السعودیة، رسالة ماجیستیر، كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،

  .و ما بعدھا  72.ص
  .81.، مرجع سابق،صمحمود محمد ناصر بركات -2
  .82و  81. المرجع، صنفس  -3
ِ ذَلكُِمْ  " 02ورد في القرآن أدلة عدیدة منھا قولھ تعالى في سورة الطلاق، آیة  -4 وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَیِمُوا الشَّھاَدَةَ ِ�َّ

 َ ِ وَالیْوَْمِ الآْخِرِ وَمَنْ یتََّقِ اللهَّ رسول صلى الله علیھ  أما من السنة ما ورد عن ، "یجَْعَلْ لھَُ مَخْرَجًایوُعَظُ بھِِ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

إلى الیمن قاضیا فقلت یا رسول الله ) ص(و سلم في حدیث أخرجھ أبو داود عن شریك عن خنش أنھ قال بعثني الرسول 

ذا جلس بینك الخصمان  فلا ترسلني و أنا حدیث السن و لا أعلم لي بالقضاء؟ قال إن الله سیھدي قلبك و یثبت لسانك، فإ

أنظر جمال الدین أبي محمد " تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنھ أحرى بك أن یتبین لك القضاء 

الزیلعي الحنفي، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، الجزء الرابع، بدون طبعة، ، مؤسسة الریان، المكتبة المكیة، دار القبلة 

  .60،61.ص ، جدة، السعودیة، بدون سنة نشر، للثقافة الإسلامیة
  .229.، مرجع سابق،صمحمود محمد ناصر بركات - 5
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عدم الأخد إلا بما ورد في القرآن الكریم ثم السنة المطھرة ثم ما قالھ أھل العلم ما لم  علىھنا 

و ذھب اتجاه آخر إلى أن طرق الإثبات لیست محصورة بل تشمل  ،1یختلفوا فیھ ثم القیاس

كل ما یمكن أن یثبت بھ الحق و یكون قناعة القاضي ویطمئن إلیھ، و ھو رأي إبن القیم 

  .2غیرهو

الأقرب إلى الصواب إذا نحن انطلقنا من فكرة أن ھو  یبدوا أن ھذا الرأي الأخیر        

، فحتى و إن 3یبین الحق و یظھره بما فیھا شھادة الشھوددلیل  ھي كلكدلیل شرعي " البینة"

، فإن البینة لھا مدلول واسع، ورغم ذلك  الیمین و  الإقرار، البینةحصرت الأدلة الشرعیة في 

، و في اعتبار كل بینة وسیلة تعتبر كل بینة وسیلة إثبات لكن لیست كل وسیلة إثبات بینة

یجعل للطرق غیر المقررة شرعا نفس الحجة للطرق  إثبات أمر خطیر حسب البعض لأنھ

الشرعیة وھو ما یفتح باب لأصحاب الأھواء من القضاة لتضییع حقوق المسلمین دون 

   4.ضابط

ینبغي أن یقتصر النشاط التقدیري للقاضي في التحقق من صحة  مھما یكن من أمر      

، فإذا كان وسائل الإثبات و إمكان قبولھا في مورد النزاع، ووزن أدلة كل خصم من الخصوم

القاضي من أھل الإجتھاد لم یكن لھ أن یقرر وسیلة إثبات جدیدة غیر مقررة شرعا ما لم یرد 

رد النص، و إذا لم یكن القاضي من المجتھدین فعلیھ بھ نص، لأنھ لا مساغ للإجتھاد في مو

، و یكون للقاضي أیضا أن یبحث عن كل طریق یؤدي لوصولھ أن یقلد غیره من المجتھدین

   5 .إلى وسیلة إثبات مقبولة شرعا لیحكم بھا

   الشھادة من أمثلة وسائل الإثبات المقبولة شرعا و التي تظھر فیھا سلطة تقدیریة للقاضي      

                                                           
محمد بلتاجي، مناھج التشریع الإسلامي في القرن الثاني الھجري، المجلد الأول، الطبعة الثانیة، دار السلام للطباعة  -1

  .517و  479،491.ص ،2007النشر و التوزیع و الترجمة، القاھرة، مصر، 
  .229.، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -2
عامر الجزار،أنور الباز، مجموعة الفتاوى لشیخ الإسلام تقي الدین إبن تیمیة، الجزء الخامس عشر،الطبعة الثالثة، دار  -3

  .46.، ص2005الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع، المنصورة ، مصر، 
  .234.، ص سابق، مرجع محمود محمد ناصر بركات -4
  .235و  234.نفس المرجع، ص -5
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لعل حیث أنھ یجب على القاضي سماع أي شاھد یشھد بحق شرعي إذا توافرت شروطھا 

و ھنا في تقدیر القاضي لفسق  2فلا تقبل شھادة الفاسق 1العدالة كما ثبت في القرآنأھمھا 

في حالة قبول أما فیما یخص تقدیر الشھادة نفسھا  ،الشاھد نفسھ، سلطة تقدیریة یتمتع بھا

التي تتحدد  ھادمعلى مسألة تقاالإسلامي القاضي أو یتركھا، فقد ركز الفقھ أیأخذ بھا الشاھد، 

 الشاھدأو السماع في ثلاث أیام، فإذا تقادمت الشھادة، أي مرت ثلاث أیام على رؤیة 

لشھادة في بالنسبة للا یأخذ بھا القاضي، رغم أن الفقھاء ھنا اختلفوا  لمضمون شھادتھ

   3.دالحدو

تجدر الإشارة إلى أنھ یجب على القاضي للوصول إلى شھادة صحیحة ، عدم تعتعة         

و مثلما للقاضي في الفقھ  4،الشاھد أو الزیادة في الاستقصاء بما یشق علیھ أو انتھاره

لھ نشاط مثلھا في الیمین الذي یعتبر من بین وسائل  ،الاسلامي نشاط تقدیري في الشھادة

حیث أن القاضي یمكنھ تغلیظ الیمین إن  5،أثر دیني و دنیوي الھ التي الإثبات المتفق علیھا و

رأى في ذلك ضرورة وھو الخروج بالیمین عن المعتاد كأن یطلب بمن یحلفھا بأن یحلف 

    .6أو في زمان خاص أو غیره بلفظ خاص أو في مكان خاص

شاھدین على دعواه و قبلت إذا قدم المدعي  للشھادة علاقة في الإثبات بالیمین حیث أنھ      

و طلب تحلیف المدعى ) الشھادة(شھادتھما، حكم القاضي بما ادعى، و إذا عجز عن البینة 

  7.رفضت دعوى المدعي علیھ فحلف

                                                           
نْ " 282قال تعالى في سورة البقرة، آیة   -1 وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فإَنِْ لمَْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

ھدََاءِ  ِ " 02و قولھ  في سورة الطلاق، آیة " ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ نكُمْ وَأقَیِمُوا الشَّھاَدَةَ ِ�َّ   ."وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
  .243. ، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -2
یذھب الإتجاه الأول إلى أن الحدود لا تسقط بالتقادم مھما طالت و لا یبطل الحد في شيء و إن طال زمانھ  سواء رفع  -3

حین،  أما الإتجاه الثاني فیشترط  عدم التقادم في الشھادة على الحدود كلھا إلا حد القذف، نفس الأمر إلى الإمام فورا أو بعد 

  .252و  251.المرجع ، ص
  .246.نفس المرجع، ص -4
  .393.،ص، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر2004ن،أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي، طبعة یأحمد فراج حس -5
  260. ، مرجع سابق، صناصر بركاتمحمود محمد  -6
  .273. نفس المرجع، ص -7
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الشھادة و الیمین أما بالنسبة للإقرار فالأمر لا یختلف كثیرا، حیث أن القاضي  ھذا عن       

یمكنھ تقدیر بطلان الإقرار من عدمھ و ننطلق ھنا من فكرة أن الإكراه على الإقرار لا یجوز 

 تظھر أیضا سلطة القاضي في 1و إذا ادعى المقر ذلك و جب على القاضي التحري  في ذلك،

ر الأخذ من عدمھ بالنسبة لإقرار الھازل الذي یقر بأمر ثم یعود یتحجج یقد الاقرار عندما

و كذا تقدیر القاضي للمقر نفسھ فلا یأخذ بإقرار السكران ، الطفل ، المجنون ، السفیھ  بھزلھ

  2.و المتھم

یطلق الفقھاء على الإقرار، الشھادة و الإقرار وسائل الإثبات المباشرة فإن لم یجد ما        

ما یثبت وقائع الدعوى لجأ للقرائن التي لا یخلو أي مذھب فقھي من المذاھب الأربعة  منھا

من النص على ضرورة الأخذ بھا و لو أن الأخذ بھا یفرض صفاء الذھن ، وحدة الفكر، 

لذلك ھي مستبعدة في الحدود لأنھا تدرأ بالشبھات و لا  ،رجحان العقل حتى لا تضیع الحقوق

  .3ماء و احتیاطا في النفوسفي القصاص لخطر الد

ھناك في الفقھ  ،قانون الوضعي قرائن قانونیة و أخرى قضائیةو مثلما ھناك في ال      

الذي مثل الدم  الاسلامي قرائن نصیة و أخرى قضائیة، الأولى مصدرھا القرآن أو السنة

ھذا النوع من القرائن، القرائن الفقھیة التي یستخرجھا لو یمكن إلحاق 4،القتلقرینة على یعتبر 

و  یستنبطھا القضاة بحكم ممارسة القضاءالثانیة فیستخرجھا الفقھاء من النصوص، أما 

ولھم في كلا النوعین سلطة تقدیریة حیث یتوقف الأخذ بھا على  معرفة الأحكام الشرعیة

   5 .لى دلائل أو قرائن أخرىمدى قناعة القاضي بھا في دلالتھا على الحق أو في ترجیحھا ع

 و نشیر في الأخیر إلى مسألة ھامة اختلف فیھا الفقھ الإسلامي و لا أثر لھا في القانون        

الحكم یمكنھ لقاضي االذي یعتبر فیھ جمھور الفقھاء أن  علم القاضيو ھي الإثبات ب الوضعي

                                                           
  .281. ، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -1
  .و ما بعدھا 283. ، مرجع سابق، ص نیأحمد فراج حس  -2
  .293و  292. ، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -3
  ".قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَى " 18قال الله تعالى في سورة یوسف، آیة  -4
  .301و  300.، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -5
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ذلك و لا یجوز لھ أن یقضي  في الدعوى بناءا على ما سمعھ أو رآه ھو  بنفسھ إذا تمكن من

  1.بخلاف ما رأى و لو قامت البینة علیھ

  .في الفقھ الاسلاميلحكم السلطة التقدیریة للقاضي في ا: ثانيالبند ال

بین  إیصال الحقوق لأصحابھا بالفصل في الشریعة الإسلامیة ھو إن غایة القضاء       

عن  تحري القاضيبعد و ھذا لا یكون إلا  أحكام الشریعة الإسلامیة، و فقبحكم یتواالناس 

    .الوقائع وفق وسائل الإثبات الشرعیة و تكوین قناعة لدیھ عنھا

السلطة التقدیریة في الحكم في الفقھ الاسلامي في المواد المدنیة كثیرا تختلف  لا       

ھذه الأخیرة ھي التي تھمنا في ھذه الدراسة، لكن  ،المواد الجنائیة عنالأحوال الشخصیة و

تمیز عن القانون الوضعي  من حیث أن الجرائم أحكام القضاء الجنائي في ھذا الفقھ تف

ھي عقوبة مقدرة جمع حد الحدود و، 2تعزیرمحظورات شرعیة زجر الله تعالى عنھا بحد أو 

حسب المذھب اد عن الناس في حمایتھ،عز وجل،للمصلحة العامة و درأ الفسوجبت � تعالى 

مع الإشارة إلى  3،حسب المذھب المالكي  الحنفي و ما وضع لمنع الجاني من ارتكاب فعلھ

معینة وجرائم الحدود محدودة .  4الحد مصطلح یطلق على جرائم الحدود و على عقوبتھا"أن 

وھي الزنى، القذف، الشرب، السرقة ، الحرابة، الردة و البغي أما القتل فھو موجب  العدد

   5.للقصاص

فھو عقوبة ، لا حد فیھ و لا كفارة) معصیة أو جریمة(التأدیب على ذنب أما التعزیر ھو        

، و یعرف عند الشافعیة بأنھ 6على جریمة لیس فیھا حد مقدر و لا كفارة یقوم بھ القاضي

  وعلیھ  7على ذنوب لم تشرع فیھا الحدود و یختلف حكمھ باختلاف حالھ و حال فاعلھ، تأدیب

                                                           
  .و ما بعدھا 286. ، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -1
  .339. نفس المرجع، ص -2
  .381 و 380. ، دار الكلم الطیب، دمشق، سوریا، ص2010وھبة الزحیلي، الفقھ المالكي المیسر، الجزء الرابع،طبعة  -3
  .340. ، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -4
  .381. وھبة الزحیلي، مرجع سابق،ص -5
  .475. نفس المرجع، ص -6
  .361و 360.، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -7
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  1.سمى التعزیر حدا لأنھ لیس بمقدر و إنما ھو مفوض لتقدیر القاضيیلا 

 دون لقاضي في تقدیر عقوبة جرائم التعزیر ل التقدیریة السلطة تظھرإستنادا لما سبق        

حددت لھا عقوبات شرعیة ، الحدود عقوبات محددة شرعا لأن لھا تلجرائم الحدود و الق

وھو أن یفعل في الجاني بمثل ما فعل في القرآن  القصاص المنصوص علیھ القتل حدد لھو

طبیق الحد فلا إبراء یو علیھ  2لھما، ، فلا یترك للقاضي أو غیره اختیار العقوبة المناسبةفیھ 

كما أن القاضي لا یستطیع القیاس فیھ لأنھ لا  3 ط عنھمنھ و لا شفاعة و لا عفو و لا إسقا

یمكن تعقل المعنى الموجب لتقدیرھا،فالقیاس أساسھ تعقل حكمة علة حكم الأصل، فما لا 

   4.یعقل لھ من الأحكام علة فالقیاس فیھ متعذر

، فتكون العقوبة على قدر ي حین أن القاضي مفوض في أمر تقدیر عقوبة التعزیرف       

 الجنایة، إما الضرب أو الجلد أو التوبیخ باللسان أو السجن أو المنع من تولي المناصب أو 

مع حرصھ ھنا على ضرورة أن تكون العقوبة مصلحة لا مضرة  دون  5القتل أو غیرھا،

مقید في إصلاح لأن الھدف من العقوبة ھو إصلاح المجتمع و درأ الفساد، لكن القاضي ھنا 

، كما أنھ  6إطار تقدیره للتعزیر بأحكام و مبادئ الشریعة الإسلامیة أو روحھا التشریعیة

مطالب بمراعاة حال الجاني لأن ھذا لھ أثره في التعزیر و مراعاة حال المفعول فیھ الفعل 

    7.كذا زمانھ و مكانھ، و مبدأ الملائمة بین الجریمة و العقوبة و

ھل ھي جرائم التعزیر شرعا، الفقھ اختلف في مسألة تحدید تجدر الإشارة إلى أن        

  8.لمعرفة جریمة التعزیر من عدمھا یفوض فیھا القاضيمحددة في الشریعة الإسلامیة أو 

  

                                                           
  .382.وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص -1
  .343.، مرجع سابق، صمحمود محمد ناصر بركات -2
  .387.مرجع سابق، صوھبة الزحیلي،  -3
  .344.، مرجع سابق،صمحمود محمد ناصر بركات -4
  .478.وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص -5
  .365.، مرجع سابق،صمحمود محمد ناصر بركات -6
  .376و  366. نفس المرجع، ص -7
  .369.نفس المرجع،ص -8
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  .سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة في الجرائم الإقتصادیة :لمطلب الثانيا

مما لا شك فیھ یتم الوصول إلى الحقیقة التي یعلنھا الحكم الجنائي، من خلال عملیة        

و مقتضى ھذا المبدأ أن القانون  ،تقدیر الأدلة و التي تعتبر كنتیجة لمبدأ حریة اقتناع القاضي

ثبات لأطراف الخصومة في أن یقدموا ما ثبات، بل یترك حریة الإلا یرسم طرقا محددة للإ

ونھ مناسبا لاقتناع القاضي، و من ناحیة أخرى یترك للقاضي حریة تكوین عقیدتھ من أي یر

دلیل یطرح أمامھ و أن یقرر القیمة الإقناعیة لكل منھا وفقا لما یملیھ اقتناعھ الشخصي، كما 

  1.و انھ غیر مطالب بتبیین سبب اقتناعھ

ل تقدیر الأدلة ھو الوصول إلى الھدف الأساسي من ممارسة القاضي لسلطتھ في مجا إن      

، و علیھ القناعة ھي  إذا كان من الممكن تحویل الشك المفترض إلى یقین قائم فیماالحقیقة 

عبارة عن نشاط عقلي یقوم بھ القاضي، لكن لا بد أن یرتبط بتحلیل عقلاني لوقائع الدعوى 

  2 .ظروفھاو

دور المشرع في تحدید فیھ یستبعد  أنیجب القاضي اقتناع أن تقدیر الأدلة مبني على        

وعلیھ لكي تكون قناعة القاضي ،3ھذه القناعة، و لكن لا یستبعد دوره في تحدید ضوابطھا

سلیمة في تقدیر الأدلة یجب أن تكون النتیجة التي استخلصھا من خلال ھذا التقریر مطابقة 

حقیقة القضائیة التي ما یطلق علیھ ال للنموذج المنصوص علیھ في قانون العقوبات و ھو

 4.ثباتیشترط فیھا أن نتماثل مع الحقیقة الواقعیة المتمثلة بالنموذج التجریمي للفعل محل الإ

و إذا كان الاختلاف في تقدیر الأدلة بالنسبة للقاضي على وجھ كبیر من التباین في        

ن ھذا التباین یظھر بصورة جلیة في إف ،كل نوع من الأدلة المعترف بھا قانونا تمحیص

 ي موضعھ على مدار الباب الثاني من ھذه الدراسة،فالجرائم الاقتصادیة كما سیتم تفصیلھ 

                                                           
 ،دار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، 2003طبعة  ،الشرعیة في الإجراءات الجزائیة ،حسن یوسف مصطفى مقابلة - 1

  .129.ص ،الأردن
  .137 .ص نفس المرجع، - 2

3-Gaston STEFANI, George LEVASSEUR, Procédure pénale, édition DALLOZ, DELTA, 
16èmeedition 1996, pp.38,39 

  .1972ینایر  ،العدد الأول ،مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ،النموذج القانوني للجریمة ،أمال عبد الرحیم عثمان -4
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لذلك سنكتفي في ھذا الفصل الثاني من الباب الأول بشرح القواعد العامة لسلطة          

ة الأدلة الممكن الأخذ طبیعالقاضي في تقدیر الأدلة و ما یعتري ذلك من صعوبة، من حیث 

كیفیة تقدیر القاضي الجزائي للأدلة و ما یخضع لھ من ضوابط ، الاقتصادیة  ةمیبھا في الجر

و ھي القواعد العامة التي یصلح تطبیقھا على بعض  ،قضائیة تتعلق أساسا بھذه الأدلة

ما سنتناولھ وھو اقتصادیة أخرى حیث تتغیر طبیعتھا فیھا، الجرائم الإقتصادیة دون جرائم 

بالدراسة من خلال الفروع التالیة، حیث خصصنا الفرع الأول لطبیعة الأدلة في الجریمة 

الاقتصادیة و الفرع الثاني لكیفیة تقدیر القاضي لھا أما الفرع الثالث فخصصناه للضوابط 

ھ و لأن ضابط التسبیب یبرز بشكل جلي في الجریمة الاقتصادیة فإننا خصصنا ل المتعلقة بھا

  .الفرع الرابع

  .الاقتصادیة یمةطبیعة الأدلة في الجر: الفرع الأول

تتنوع و تتعدد الأدلة في مجال الإثبات بحسب الزاویة المنظور إلیھا منھا، فتنقسم من          

و إلى أدلة  ،وقوع الجریمة و نسبتھا إلى المتھم دانة أي إثباتحیث النفي و الإثبات إلى أدلة إ

و أخرى ، مباشرة  تؤدي إلى الحقیقة رأسا وبغیر واسطة  أدلة ، كما تنقسم إلى 1نفي وقوعھا

، كما 2على واقعة غیر التي یراد إثباتھا غیر مباشرة و ھي التي تستخلص بالعقل لأنھا تنصب

تنقسم حسب البعض إلى أدلة قولیة، أدلة فنیة، أدلة قانونیة و أدلة مادة وذلك بحسب 

  .3مصدرھا

الحصر إلا أنھا تنحصر  لالرغم من أن أدلة الإثبات لم ترد في القانون على سبیوعلى        

و كل ھذه الأدلة یمكن  ،الأوراق و القرائن الخبرة، ، المعاینة،الاعترافعملا في الشھادة، 

من جریمة لكن بصفة نسبیة حیث یختلف مدى الأخذ بھا على الجرائم الإقتصادیة  تطبیقھا

  .لأخرى

                                                           
  الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة،1999،طبعة قانون الإجراءات الجنائیةالمبادئ العامة في  عوض،عوض محمد   -1

  .673. ص ،مصر

  .674.ص ،س المرجعفن -2
الجنائي، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق  -3

  .و ما بعدھا 32.، ص 2011
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ما یدلى بھ الغیر من أقوال في شأن واقعة منتجة في كدلیل إثبات بأنھا لشھادة تعرف ا         

إحدى حواسھ و ھذه ھي  الدعوى بشرط  أن یكون إدراكھ لما یشھد بھ قد تم عن طریق

الشھادة المباشرة، أما الشھادة غیر المباشرة فھي الأقوال التي یدلي بھا الشخص عن واقعة لم 

  1.یرویھا نقلا عن غیره وھي ما یطلق علیھ شھادة السماع یشھدھا بنفسھ بل

 و قد أورد القانون الجزائري الشھادة في قانون الإجراءات الجزائیة في مرحلة التحقیق       

وھي  237إلى  220من المواد  كما أوردھا في مرحلة المحاكمة  99إلى  88في المواد من 

 212تقدیر قیمتھا حیث تخضع لما ورد في المادة  المرحلة التي یظھر فیھا سلطة القاضي في

، فتقدیر القاضي للشھادة یترك لاقتناعھ من خضوع الشھادة كسائر الأدلة لاقتناعھ الخاص

سواء  2،وعلیھ أخذ المشرع الجزائري بالمفھوم السلیم لھذه السلطة في تقدیر قیمة الشھادة

  3.كانت أمام سلطات التحقیق أو أمام المحكمة

من بین المسائل التي یمكن للقاضي فیھا تقدیر قیمة الشھادة، أخذ شھادة القصر        

ولا  4،یست لھا قوة الدلیل الكاملحیث أن شھادة ھؤلاء لالأقارب على سبیل الاستدلال و

تخرج سلطة القاضي في تقدیر الشھادة المقدمة في الجریمة الاقتصادیة عن الأصل العام، 

، فیستوجب على القاضي الأدلة التي یمكن للقاضي إعمال سلطتھ فیھاحیث تبقى من أھم 

  .فحص الشھادة وفقا للقواعد العامة لتكوین قناعتھ

و ینطبق ھذا المبدأ على الإعتراف الذي یعتبر بأنھ إقرار الشخص على نفسھ بارتكاب        

و مھما كانت  ،5جریمة أیا كان الباعث علیھ و أیا كانت الجھة التي یدلي بھ الشخص أمامھا

  بواعث الاعتراف التي تعدد و تختلف فإن لھ قیمة سواء تم أمام القاضي و ھو الإعتراف 

                                                           
  .675. ص ،قانون الإجراءات الجنائیةالمبادئ العامة في  عوض،عوض محمد  -1
  .278. ،صفاضل زیدان محمد، مرجع سابق -2
جیلالي بغدادي، مرجع سابق، .  الغرفة الجنائیة الأولىعن  33.185في الطعن رقم  08/11/1983قرار  الصادر في  -3

  .18ص 
  .ج.ج.إ.من ق 228المادة  - 4
  .684.ص ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،  -5



الإقتصادیة الجریمة في التقدیریة بسلطتھ الجزائي القاضي تدخل                                  :الأولالباب   
 

102 
 

وھو ما ذھب  1،أو تم أمام مصالح أخرى كالشرطة وھو الإعتراف غیر القضائيالقضائي، 

الإعتراف شأنھ كشأن " ج التي جاء فیھا .ج.إ.من ق 213إلیھ المشرع صراحة في المادة 

  " .جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

 إلا ھي ما الأخیرة ھذه أنو القاضي قناعة تقدیر الإعتراف مبنیا على كان إذالكن        

 ھذه لممارسة معینة بكیفیة یتدخل لم أن المشرع یعني فھذا وذھني، فكري نشاط عن عبارة

 معادلاتھ یشكل و كیف یفكر كیف یرسم للقاضي لم إذ الواقع، أرض على وترجمتھا القناعة

یطبق على كل الأدلة، لكن القاضي لا یأخذ بالإعتراف للمارسة  ، و ھو أمر طبیعي2ةالذھنی

و التي تتعلق أساسا بصدور الإعتراف من المتھم نفسھ و أن  قناعتھ علیھ حتى تتوافر شروط

، إضافة إلى الشرط 4و كذلك أن یكون صریحا وواضحا 3،في ذلك یكون مدركا و مختارا

الجنائي عن الإعتراف في المجال المدني، حیث انھ ذي یمیز الإعتراف في المجال الرابع ال

في ھذا الأخیر ھو بحجة في ذاتھ على عكس الأول الذي یجب على القاضي البحث في مدى 

  .و العبرة في ذلك أن الإعتراف الجزائي یجعل المعترف عرضة للعقاب ،5مطابقتھ للحقیقة

تأویل  الإعتراف یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي لكن لا یجوز لھذا الأخیر ورغم أن        

حیث أن سلطة التقدیر لا تخول للقاضي التفسیر الإعتباطي حتى لا یخرج  ،ھذا الاعتراف

، حیث یحتفظ ھذا  الإقتصادیة ةمیعلى الجر ھقیطبیمكن توھو ما  ،6الدلیل عن فحواه

  .یخضع لسلطة القاضي بحسب الأصلالإعتراف بطبیعتھ القانونیة و 

لا تخرج عن مبدأ حریة القاضي في الإقتناع بھا  بالنسبة للخبرة كدلیل قضائي فإنھا أما         

تعرف ھذه الخبرة التي لھا أھمیة كبرى في مجال الإثبات، بأنھا إبداء رأي علمي أو فني من 

                                                           
  684.، صالمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،   -1
  2012جوان/  21الجزائي، حولیات جامعة الجزائر، العدد  القاضي قناعة تكوین في رافالاعت حجیة،دریسي جمال -2

  .279.ص
  .125. ، ص2004طبعة  ،مصرالعربیة ،  دار النھضة ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ،رمزي ریاض عوض -3
  .689.ص ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،  -4
  .691. صنفس المرجع،  -5
  .290. فاضل زیدان، مرجع سابق، ص -6
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 تخضع الخبرة لحریة اقتناع القاضي ،1مختص في شأن واقعة ذات أھمیة في الدعوى الجنائیة

حیث یعتبر القاضي ھو الخبیر الأعلى للدعوى على أساس أن  2تماما كالشھادة و الاعتراف

تقریر الخبیر من رأي ھو قول من وجھة نظر فنیة بعیدا عن وجھة النظر ما یتضمنھ 

  .القانونیة التي تبقى مسألة من اختصاص القاضي

ذلك للطبیعة  لخبرة في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي أھمیة ولكن رغم ذلك تزید ا        

التقنیة لھذه الجرائم التي كثیرا ما تتجاوز اختصاص القاضي و كذا قدراتھ، فیكون مجبرا 

 على ذلك الخبراء في  برز مثالأ وعلى الاستعانة بالخبراء للوصول إلى الحقیقة الجنائیة، 

و جرائم الصفقات  ، الغدركالإختلاس بالجرائم المالیةمجال المحاسبة عندما یتعلق الأمر 

  .العمومیة

لمحررات التي تعتبر ورقة حاملة لبیانات تتعلق بواقعة ھذا عن الخبرة أما فیما یتعلق با        

، فقد یكون المحرر نفسھ جسم الجریمة ذات أھمیة في إثبات ارتكاب و نسبتھا إلى المتھم

و الأصل في ھذه المحررات أنھا تخضع في تقدیرھا  3،التھدید مثلاالدلیل علیھا كرسائل و

و علیھ القاعدة أنھ لا وجود لأوراق  4للقاعدة العامة التي تحكم سلطة القاضي في تقدیر الأدلة

  .لھا حجیة مطلقة لا یمكن للقاضي بموجبھا إثبات عكسھا

لكن لكل قاعدة استثناء، ففي مجال حجیة المحررات قد یرد استثناء على ھذه القاعدة في        

بعض الجرائم حیث یكون لمحاضر معاینة مخالفتھا حجیة معینة، حیث تعد حجة على صحة 

وھو ما نجده بارزا  ،5و ھي عموما تأخذ وصف المخالفات ما ورد فیھا إلى أن یثبت عكسھا

كجرائم الغش التجاري و بعض المخالفات بعض الجرائم الاقتصادیة بصفة جلیة في 

  .الجمركیة وھو ما أفردنا لھ مبحثا خاصا في موضعھ في الباب الثاني

                                                           
  .311.فاضل زیدان، مرجع سابق، ص -1
مرجع  ،جیلالي بغدادي، 24880من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  24/12/1981 قرار صادر في  -2

  .19. سابق، ص
3 - Jean- CLAUDE SOYER. droit pénal. librairie générale de droit et de jurisprudence.1995. 

12eme édition, p.296. 
  .304. فاضل زیدان، مرجع سابق، ص -4
  .95.، دار الكتب القانونیة، مصر، ص2003المتولي صالح الشاعر، جـرائم المخالفــات، طبعة  -5
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تشكل أھمیة كبیرة في الإثبات الجنائي ذلك أن  أیضا على القرائن التي ھذا المبدأ یطبق        

خاصة و أن  1إذا ما اقتصر الحال على الإثبات بالأدلة المباشرة  ابعض الوقائع یستحیل إثباتھ

، 2الجاني یتخذ من الاحتیاطات ما یكفل لتضلیل القاضي، و القرائن نوعان قانونیة و قضائیة

فلأن القرائن القانونیة تحد من سلطة القاضي بطبیعتھا فأننا نؤجل الكلام فیھا  إلى موضعھا 

لكلام على القرائن القضائیة على اعتبار أنھا دلیلا كاملا یمكن ، و یبقى افي الباب الثاني

للقاضي تكوین قناعتھ من خلالھا أي استنتاج القناعة القضائیة على واقعة معینة مجھولة من 

  .وقائع أخرى معلومة وفقا لمقتضیات العقل و المنطق

ائم الاقتصادیة لإمكانیة تطبیق كبیر في جل الجرأن للقرائن القضائیة  في اعتقادناو          

،لكن حتى و إن كانت بدیلا ناجعا للقاضي استنباط الوقائع المجھولة من الوقائع المعلومة فیھا 

في حالة عدم توفر الأدلة الأخرى إلى أنھ لا یمكن لنا أن ننكر أن مسألة استخلاصھا تبقى 

  .یدة لا افتراضیةمسألة ذھنیة تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب، لذلك یجب أن تكون أك

  .كیفیة تقدیر القاضي الجزائي للأدلة :ثانيلفرع الا

من السائد و المعروف أن سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة یحكمھا مبدأ حریة         

اقتناع القاضي الذي یقوم على مبررات لعل أھمھا إضافة إلى القصور التشریعي في استیعاب 

جمیع المسائل التي تعرض أمام القضاء، طبیعة الإثبات في المواد الجنائیة و الدور الایجابي 

  3.یتمیز بھ القاضي الجزائي الذي

یعتبر من الإثبات في المواد الجنائیة، طبیعة بالنسبة للمبرر الأول و المتمثل في          

أصعب المواضیع التي اجتھدت التشریعات في تنظیم أحكامھا على أساس انھ یؤدي إلى 

الجزائیة منذ وقوع الذي تقوم علیھ قواعد الإجراءات ، إضافة إلى أنھ  الأساس إظھار الحقیقة

  .4الفعل المجرم إلى حین صدور الحكم

                                                           
  .178. رمزي عیاض عوض، مرجع سابق، ص - 1

2 - Jean- CLAUDE SOYER, op.cit,p. 295. 
  .99.فاضل محمد زیدان، مرجع سابق، ص -3
 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف1998طبعة  ،المرصفاوي في أصول الإجراءات الجزائیة ،حسن صادق المرصفاوي- 4

  .621 .ص ،مصر
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لا یتعلق الأمر فیھ بإثبات وقائع مادیة فقط، كما ھو الحال في  ھذا الإثبات الجنائي        

عام، و إنما وقائع معنویة نفسیة لھا طابع استثنائي، والقاضي الجزائي  الإثبات المدني كأصل

 1الخ ...القراراتومھیأة أصلا لحسم النزاع كالعقود المدنیة لا یقف أمام أدلة  ةفي ھذه الحال

علیھ التحقق من قیامھ أو عدمھ، و ھذا  ،إنما ھو أمام جریمة لھا كیان مادي و كیان قصديو

الكیان مرتكب من قبل المجرمین یعملون بتفاني على إخفاء معالم جریمتھم و طمسھا،و ھي 

الأمر ھو مسألة لا یمكن استجلاؤھا إلا بمظاھر خارجیة و ربطھا مع البواعث الداخلیة و 

  .الذي یستلزم عمل تقدیري لتحقیق قیامھا

الدعوى الجنائیة نتیجة الضرر الذي ام الذي تتسم بھ الع ا یلعب للطابعھذإلى  ةفاضإ        

و لھذا اقتضى الحال تحري أثر كبیر على سلطة القاضي الجزائي  ،2یلحق المجتمع كلھ

و نضیف  ،الحقیقة بكل الطرق المشروعة مما خول القاضي سرعة التقدیر في ھذا المجال

في الإثبات كمبرر لھذه السلطة، فإذا كان العلم قد إلى ذلك تطور الوسائل العلمیة الحدیثة 

أحدث أسالیب إثبات حدیثة و متطورة، فان سلطة القاضي في تقدیر ھذه الأدلة تأتي كضمان 

  . زاء ھذه الوسائلإ

أما فیما یتعلق بالمبرر الثاني، فأساسھ طبیعة الدور الذي یلعبھ القاضي، الذي یتمیز         

كل الأدلة المعروضة علیھ  یناقشجراء أو تدبیر و إبحیث أنھ یأمر بأي  بالتدخل و الایجابیة،

ھذا من منطلق أن إدانة المتھم ھو أمر خطیر، فإسناد الفعل إلیھ یجب أن یبنى على الجزم و

  .3الیقین لا على الظن و الإھمالو

جزائي قائم على مبررات حتمیة لكن ما أساس تكوین ھذا اللقاضي لإذن ھناك اقتناع         

حریة والاقتناع في مجال الأدلة و ھو الذي ینقسم إلى نتیجتین، حریة القاضي في قبول الأدلة 

  .؟ وھو ما سنجیب علیھ من خلال البنود التالیةالقاضي في تقدیر ھذه الأدلة 

  

                                                           
  .1974مصر ،القاھرة ،دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة  ،النظریة العامة للقصد الجنائي ،محمود نجیب حسني -1
  .101.ص، مرجع سابق ،زیدان فاضل -2
  .110 .صنفس المرجع،  -3
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  .تقدیر الأدلة ن قناعة القاضي الجزائي فيیكیفیة تكو :البند الأول

قوم علیھ قناعة القاضي، فیذھب الفقیھ الفرنسي تاختلف الفقھ في تحدید الأساس الذي         

Garraud1  إلى أن القاضي یتأثر في تكوینھ بالانطباعات العاطفیة، و لا یجد نفسھ بحاجة

لب الفقھ بحیث یذھب أغ ،2و أقامھ آخر على ضمیر القاضي و وجدانھ ،إلى القیام بتحلیل فقط

بأن القاضي المستقل في أحكامھ و الحر في تكوین عقیدتھ  3و یتبعھ في ذلك التشریع والقضاء

ھو المتحرر من أي قید أو ضغط في إصدار الأحكام القضائیة و حیث یكون اقتناعھ دون 

  .4تأثیر من أي شخص خاصة أطراف الخصومة

القاضي لا تعتبر امتیاز یتمتع بھ  الاعتقاد ذه الاستقلالیة في تكوینو تجدر الإشارة أن ھ       

لحقوقھ، فلا یجب أن یختلط ذلك بتاتا بعدم مسؤولیة و إنما ھي ضمان للمتقاضي و حمایة 

القاضي أو ازدراءه، و علیھ القاضي لا یخضع لأي جھة في إصدار الأحكام، فھو  خاضع  

 5.فقط لضمیره

علیھ التنحي بمحض إرادتھ إذا ھو رأى صدد إعمال ضمیر القاضي فانھ یجب   و في      

عدم إمكانیة حیاده و معالجتھ للقضیة بكل موضوعیة،وھي مسألة  تدخل أساسا في سلطتھ 

التقدیریة، وھذا  في غیر الحالات المنصوص علیھا قانونا والتي  یفرض علیھ فیھا التنحي، 

   6،ي تأثیر یذكروذلك حتى یستطیع تقدیر الأدلة التي أمامھ في معرض الدعوى دون أ

                                                           
1- René GARRAUD, Pierre GARRAUD : traite théorique et pratique d’instruction criminelle 

et de procédure pénale, volume 1 ,édition L. Larose et L. Terrin,1907 ,p. 517. 
2- Franklin KUTY, l’impartialité du juge en procédure pénale, de la confiance décrétée à la 

confiance justifiée, édition Larcier Bruxelles, 2005,pp. 738 et 739. 
3- Le juge ne reçoit de mandat impératif que de sa conscience "  voir discours d’installation 

prononcée lors  de l’audience solennelle de la cour de cassation du juin 1951,Ibid. p. 91. Voir 

également crim 12 mai 1971, n°70-92.821, Bull. crim n°153.Jaques BORE, Louis BORE , la 

cassation en matière pénale, édition Dalloz, Paris,2011 ,p.205. 
4- Franklin KUTY, op.cit, p. 91. 
5- Ibid ,pp. 739  et  740 . 
6- Ibid, p.215. 
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شك اعتقاد یقوم في ذھن  فھي دونفمھما كان الأساس الذي تقوم علیھ قناعة القاضي      

، أو بعبارة أدق التسلیم الناتج من 1یحكم فیھ الضمیر لیصل إلى الحقیقة هالقاضي عند تقدیر

  2.إلى الثانيب و یتوسط الاعتقاد و الیقین بحیث ینطلق من الأول لیصل یقوة التدلیل أو التسب

إذن القناعة تعتبر نوع من الیقین الخاص بالعمل القضائي، تقوم على أسس عقلیة        

لكن بالرغم من ذلك وجب الإقرار بأنھ ، منطقیة، تتسم بالدقة و الإحاطة  بالدلیل محل التقدیر

ر الحصول على الیقین المطلق في الوصول إلى حقیقة الوقائع المادیة الجنائیة یمن العس

لارتباط ذلك بالأدلة المتوافرة الصحیحة و الأكیدة من جھة، و مدى التكوین العلمي و النفسي 

للقاضي من جھة أخرى، و التي تبقى مسألة نسبیة قد یظھر فیھا تباین أحكام القضاة بشكل 

ئع المادیة، لذا فان الحقیقة التي یعلنھا الحكم الجنائي، لا یلزم دوما أن كبیر في نفس الوقا

ن كانت الھدف المنشود للقضاة من خلال التدقیق إتكون ھي ذاتھا الحقیقة المطلقة حتى و 

و في ھذا الصدد دعا البعض إلى ضرورة إیجاد معاییر ،ثباتالتمحیص الشامل لأدلة الإو

القناعة عن طریق أسس المنطق و التسبیب و استخدام العلوم معینة لضبط عملیة تكوین 

 3.النفسیة لكي نضمن نتائج ایجابیة و موضوعیة للأحكام الجنائیة

 أن ھناك عدة عوامل لا یمكننا نكران أثرھا على القاضي بالذكرو مما ھو جدیر        

الذكاء الشخصي  ،الخبرة السابقة ،العادات ، 4،العواطفعند تقدیره للأدلة كالتجاربالجزائي 

و في ھذا قال  ،ضافة إلى الأفكار أو القیم التي یعتنقھا القاضيإالشخصي و الاستعداد الذھني 

أن الذھن القضائي یخضع لعدة ظروف و عوامل مادیة و معنویة دون أن  5بعض الفقھ

اول الذھن أن ھذه الظروف و العوامل سیكون لھا أثرھا دون ریب عندما یح یدركھا تماما، و

                                                           
1 - Eva SALOMON,  le juge pénal et l’émotion, thèse pour le doctorat en Droit, école 

doctorale de droit privé, université Panthéon -Assas , Paris, mars 2015,p.263. 
  .110 .ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان - 2

3-François GORPHE, l’individualisation judiciaire des mesures prises à l’égard du 

délinquant, Paris, 1956, p.115. 
4 -Eva SALOMON ,op.cit, pp.10et 12. 
5-Faustin HELIE et  Jean Brouchot ,Pratique criminelle des cours et tribunaux. op.cit, p.343 
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و لكي یتجنب القاضي قدر المستطاع الوقوع تحت  ،تحلیل و تقییم الأدلة للوصول إلى حكمھ

  تأثیر 

ھذه العوامل، فان عملیة تكوین القناعة یتوجب أن تتخذ صورة الاستنباط الحقیقیة من الأدلة 

مة الكبرى  و الاستدلال علیھا بالافتراضات الإجمالیة التي تستخلص من ما یطلق علیھ المقد

و ذھب البعض إلى حد  1،ھي النص التجریمي، و المقدمة الصغرى و ھي الوقائع و أدلتھاو

القاضي لصحة ما یستدل علیھ بإخضاع النتائج التي توصل إلیھا عن  اختیارالقول بضرورة 

طریق الافتراضات العكسیة لھا، فإذا أدت ھذه الافتراضات العكسیة إلى نتائج مخالفة، فمعنى 

  2.ذلك أن القناعة قد بینت على یقین سلیم

ال من تكوین قناعة رصینة یجب أن یكون على قدر عإلى وعلیھ لكي یصل القاضي        

الإدراك و التفكیر و النضج لكي تقل فرص الأخطاء القضائیة في عملیة التقدیر، بمعنى آخر 

  .أن خیر ضمان حقیقي لتكوین القناعة القضائیة ھو القاضي نفسھ

  .حریة القاضي في قبول و تقدیر الأدلة: لبند الثانيا

لم  ھذه الأدلة  قبوللة، فان مسألة إذا كان الفقھ أجمع و حسم الخلاف بالنسبة لتقدیر الأد        

لأنھ من خلالھا یجب التمییز بین صلاحیة الدلیل للإثبات و بین قبول  3یقبل على إطلاقھا

الدلیل المطابق للنموذج القانوني أو طرحھ في عملیة الإثبات، فمن حیث الصلاحیة لا مجال 

فیھا لإعمال سلطة القاضي الجزائي التقدیریة لأنھا مسألة قانونیة حسمت أغلب التشریعات 

، معنى ذلك متى توافرت 4تحدید نوع الأدلة على سبل الاستثناء فيھا الأمر فیھا  مع اختلاف

شروط النموذج القانوني للدلیل وجب على القاضي إخضاعھ لسلطتھ التقدیریة أو استبعاده إذا 

 تھفالقاضي لا یجوز لھ أن یستمد قناع 5،لم یتوفر النموذج كالاعتراف الصادر نتیجة إكراه

                                                           
  .120، 119 .ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان محمد - 1

2 - François GORPHE, les décisions de justice, Et psychologique et judiciaire, Sirey. Presses 

Universitaires de France,1952,p. 25.120مرجع سابق ص  ،فاضل محمد زیدان نقلا عن  
  .93 .ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان محمد -3

  .138 .ص مرجع سابق،، حسن یوسف مصطفى - 4
  .139 .ص نفس المرجع، -5
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  و أما من  1،الدلیل باطلفإذا كانت الإجراءات باطلة كان من أدلة نشأت عن إجراءات باطلة، 

حیث قبول الدلیل المطابق للنموذج القانوني من عدمھ، فھنا الموضوع یتعلق بقیمة الدلیل 

بل یمكن القول أنھا فیھا ھي مسألة موضوعیة، یمكن للقاضي ممارسة سلطتھ التقدیریة و

  .المجال الحقیقي لھذه السلطة

و علیھ في مجال تقدیر الأدلة للقاضي الحریة في تقدیر قیمة كل دلیل طبقا لما یراه       

ضروري، بل یستطیع أن یأخذ أي دلیل دون آخر بناءا على قناعتھ القضائیة و لھ في النھایة 

  .سلطة التنسیق بین الأدلة المعروضة أمامھ

یجوز إثبات  "التي جاء فیھا  212 ةادمالنص المشرع الجزائري على ھذا المبدأ في        

الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عاد الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك 

القضاء علیھ أكد  ، و ھو المبدأ الذي"و للقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص

لقاضي الموضوع یمكن "الذي جاء فیھ  1981كالحكم الصادر في الجزائري في عدة أحكام 

و في حكم آخر للقضاء الجزائري  2"تأسیس اقتناعھ على أیة حجة حصلت مناقشتھا أمامھ

وسع من نطاق السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي بتأسیس اقتناعھ على أي حجة مطابقة 

للمحكمة الجزائیة حریة تقدیر وسائل الإثبات التي اقتنعت "للنموذج القانوني و جاء في الحكم 

ھا و اطمأنت إلیھا في نطاق اجتھادھا المطلق، و لھا أن تستند إلى أیة حجة لم یستبعدھا ب

القانون و لا شيء یمنع قانونا القاضي الجزائي من الاستناد لأقوال متھم و إتخادھا حجة على 

 .3"متھم آخر

                                                           
  .201. رمزي عیاض عوض، مرجع سابق، ص -1
قانون الإجراءات الجزائیة  ، أحسن بوسقیعة،  153 .صمجموعة قرارات الغرفة الجنائیة  9/07/1981قرار صادر في  -2

  .93 .ص الجزائر، ،BERTIمنشورات ، 2008طبعة ،في ضوء الممارسات القضائیة
  .94و  93. ، صنفس المرجع ،غیر منشور 999قرار رقم  10/11/1987قرار صادر في  -3
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 خیرةھذه الأ عن المحكمة العلیا حین قررت 1983أیضا من ھذه الأحكام ما صدر في        

أن العبرة في مواد الجنایات ھي باقتناع المحكمة التي لھا الحریة المطلقة في تقدیر الأدلة 

  و كذلك حكم   1،)المحكمة العلیا حالیا(الإثبات بدون معقب علیھا من طرف المجلس الأعلى 

تة في آخر جاء فیھ أن طعن النیابة العامة بالنقض في الحكم بالبراءة على أساس أن الوقائع ثاب

حق المتھم، و أن محكمة الجنایات قد خالفت القانون عندما قضت ببراءتھ یعتبر جدلا في 

اقتناع المحكمة و حریتھا في تقدیر الوقائع، فما دام أعضاؤھا قد أجابوا بالنفي عن الأسئلة 

  2.المعلقة بالإدانة، فان اقتناعھم ھذا لا یخضع لرقابة المحكمة العلیا

و قد بینت المحكمة العلیا في حكم آخر أن أعضاء محكمة الجنایات غیر ملزمین بذكر         

الوسائل التي توصلوا بھا إلى اقتناعھم بإدانة المتھم و إنما ھم مطالبون بالبحث كما إذا كان 

  .3ج ٳق  307لدیھم اقتناع شخصي طبعا لأحكام المادة 

اعتبر شھادة الشھود التي تمت  1983حكم في و تأكیدا لمسار القضاء الجزائي صدر         

مناقشتھا حضوریا أثناء المحاكمة تدخل في إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضوع و لا 

  4.یخضع لرقابة المحكمة العلیا

أنھ حدد حریة اقتناع  5لكن ما یؤخذ على المشرع الجزائري عكس بعض التشریعات          

و التي حصلت المناقشة فیھا أمامھ و ھو ما   ھ أثناء المحاكمةالقاضي فقط بالأدلة المقدمة ل

المذكورة أعلاه، في حین أن معظم الأدلة قد یتم  212ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

                                                           
 .ص مرجع سابق، جیلالي بغدادي، 34471الطعن رقم  ة الجنائیة الأولى فيغرفالعن  13/12/1983 قرار صادر في -1

15.  
،  مرجع سابق جیلالي بغدادي،،  26575 الطعن رقمفي  ،ة الجنائیة الأولىغرفمن ال 23/11/1982قرار صادر في  - 2

   .15 .ص
  .15.ص ،المرجع، نفس  33977 الطعن رقمفي  ،ة الجنائیة الأولىغرفمن ال 15/05/1984قرار صادر في  -3

  .18 .صنفس المرجع،  ،33185 الطعن رقم في  ة الجنائیة الأولىغرفال عن 08/11/1983صادر في  قرار -4
5  -Le juge apprécie librement la valeur des preuves sans que la loi en règle l’effet probatoire. 

Ce système est consacré par l’article 353 du CPPF, et bien qu’il ne soit énoncé que pour les 

juridictions de jugement, il vaut aussi pour les juridictions d’instruction, (V)Jaques BORE, 

Louis BORE, op.cit, p.205. 
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الحصول علیھا في مرحلة التحقیق القضائي الابتدائي أو في التحقیق الأولي الذي یتم أمام 

ھ، و قد تكون لھا أھمیة بالغة في تحدید الجریمة، مصالح الشرطة، و یغفل مناقشتھا أمام

  فربط المشرع الجزائري مسألة الاقتناع بالأدلة المطروحة على القاضي فقط و التي حصلت 

  

مناقشتھا أمامھ و ھو ما فیھ مساس بالمبدأ نفسھ و یتعارض مع ما یرمي إلیھ خاصة و أن 

للقاضي و تقییم ضمیره الذي یخضع بدوره مسألة الاقتناع ھذه مرتبطة بالحالة الذھنیة 

للمؤثرات المختلفة مما یجعلھ معرضا للخطأ و مجانبة الیقین القاطع، ھذا من جھة و من جھة 

أخرى یقوم الاقتناع على الاحتمال القابل للخطأ، مما یجعل التوسیع من دائرة الأدلة الممكن 

 .أن یكون منھا القاضي عقیدتھ أمرا حتمي

د القضاء الجزائري على ھذا القید الوارد على مبدأ حریة اقتناع في حكم صادر في أك         

و الذي جاء فیھ یتعین على قضاة الاستئناف أن یبینوا  في قرارھم أدلة الإثبات التي  1982

أدت إلى اقتناعھم، و أن ھذه الأدلة قد وقعت مناقشتھا حضوریا و إلا ترتب على ذلك 

   1.النقض

خلال استقراء كل ھذه الأحكام، لا نلتمس التوسع الذي ذھب إلیھ الفقھ في تأسیس  و من       

السلطة التقدیریة و ما یجب توافره في القاضي للوصول إلى الحقیقة الجنائیة مقارنة بالقضاء 

المقارن، و ما یمكننا قولھ عن ھذه الأحكام أنھا كانت تدور حول فكرة حریة القاضي في 

  .كل عام دون تأكید عملي لكیفیة تكوین قناعتھ القضائیةتقدیر الأدلة بش

بحق وسع القضاء المقارن في كیفیة وصول القاضي إلى الحقیقة الجنائیة و تكوین         

أن القانون قد أمد القاضي في "بما یلي  المصریةفقضت محكمة النقض  قناعتھ القضائیة،

سبیل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتھا المسائل الجنائیة سلطة واسعة و حریة كاملة في 

الوقوف على حقیقة علاقة المتھمین و مقدار اتصالھم بھ،  ففتح لھ باب الإثبات على و

مصرعیھ، یختار من طرفھ ما یراه موصلا إلى الكشف عن الحقیقة، و یزن قوة الإثبات 

                                                           
 سابق، مرجع ،جیلالي بغدادي ،الجنائیة الثانیةالغرفة عن  25286 الطعن رقم في  27/05/1982القرار الصادر في  -1

   .16. ص
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رح مالا ترتاح المستمدة من كل عنصر یمحص وجدانھ، فیأخذ بما تطمئن إلیھ عقیدتھ و یط

  1.إلیھ

  

  .الضوابط المتعلقة بالأدلة في الجرائم الإقتصادیة: لثالفرع الثا

إذا كان القاضي الجنائي یتمتع بسلطة واسعة في تقدیر الأدلة كما لمسنا ذلك في الفرع         

ذلك أن المشرع وضع  2،السابق، إلا أن ھذه السلطة لیست مطلقة كما ذھب إلیھ الفقھ السائد

ھذه الضوابط و التي یطلق علیھا ،لھا ضوابط تضمن عدم انحراف القاضي عند ممارستھ لھا

رغم أن ھناك اختلاف كبیر بین المصطلحین من حیث المعنى، لا " القیود"  3بعض الفقھ

زالت تختلط على  المستوى الفقھي الفرنسي بغیرھا من الضوابط الواردة على حریة 

  . 4القاضي

قانونیة و أخرى إلى ضوابط ھة، و من جھة أخرى تعددت تقسیمات ھذه الھذا من ج       

كإتباع المحاكم الجنائیة  ج.ج.ٳ.، أما القانونیة فھي التي وردت في ق5قضائیة حسب نفس الفقھ

في المسائل غیر الجنائیة التي یفصل فیھا بطرق الإثبات المقررة في القوانین المتعلقة بتلك 

و كحجیة محاضر المخالفات  6،المسائل ،أو كالأدلة التي تقبل و تكون حجة على المتھم بالزنا

كمحاضر مراقبي  7ینفیھا، بالنسبة للوقائع التي یثبتھا المفتشون المختصون إلى أن یثبت ما

الجودة و قمع الغش التي یحررونھا في المحلات التجاریة، وھي التي أفردنا لھا فصلا كاملا 

  .في الباب الثاني

                                                           
  .و ما بعدھا 11 .صمرجع سابق،  ،رمزي ریاض عوض -1
  .232 .ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان محمد -2
  128 .صدار المطبوعات الجامعیة ، مصر، الطبعة الأولى ،  ،الإثبات في المواد الجنائیة ،زكي أبو عامر -3
  .129 .صنفس المرجع،  -4
  .232 .ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان محمد - 5
  .ج.ع. ق من 341المادة  -6
، السابق الإشارة 2ف15في مادتھ المتعلق بحمایة المستھلك  89/12وردت في نصوص جزائیة كثیرة من بینھا القانون - 7

  .إلیھ
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لكن الملاحظ على ھذه الضوابط أنھا تعتبر استثناءات على سلطات القاضي أكثر منھا       

ي مجال الأدلة في حین الضوابط ضوابط على أساس أنھا تمنع القاضي من ممارسة حریتھ ف

الحقیقیة لا ترد على حریة القاضي و إنما تضبطھ في مجال تقدیر الأدلة المعروضة أمامھ 

  وھي الضوابط القضائیة ، فإضافة إلى ضابط تسبیب الأحكام و الذي لھ خصوصیة في 

البند وھو ما سنتعرض لھ في  الجرائم الاقتصادیة، ھناك ضوابط تتعلق باختصاص القاضي

نتعرض لھ مبدأ المجابھة بین الخصوم  و ضابط البند الثانيفي سلامة الأدلة ضابط و  الأول

  .البند الثالثفي 

  .ضابط وجوب انعقاد الاختصاص للقاضي في نظر الدعوى :البند الأول

یعتبر الاختصاص ھو السلطة التي یقررھا القانون للقاضي لنظر دعاوي معینة حددھا         

القانون، فھو یمثل الصلاحیة لأداء وظیفة قضائیة على نحو یعترف القانون بالأعمال التي 

و الجزاء الذي یرتبھ القانون عند الخروج على قواعد الاختصاص  1،تمارس في ھذه الوظیفة

عتراف بھذا العمل قانونا و ھو ما یسمى البطلان القانوني، الذي یعتبر جزاء ھو عدم الا

       2،إجرائي یرد على العمل الإجرائي المخالف لبعض القواعد الإجرائیة، فیھدر آثاره القانونیة

و ھذا یستخلص منطقیا من تحدید المشرع الجزائي للاختصاص النوعي و الاختصاص 

 .ظر الدعوىالمكاني حتى یمكنھ من ن

تقدیر الأدلة، لا یجوز لقاضي محكمة بمن حیث الاختصاص النوعي و فیما یتعلق         

على أساس أن محكمة الجنایات ما غیر مرتبطة بجنایة الجنایات تقدیر أدلة خاصة بجنحة 

المخالفات وھي الجھة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات و كذا الجنح 

قلیم إالذي یقوم على فكرة تقسیم  4و كذا الأمر بالنسبة لاختصاصھ المحلي 3المرتبطة بھا

  .     الدولة القضائي إلى دوائر قضائیة إقلیمیة

                                                           
  .441 .ص ،مرجع السابق ،محمد صبحي نجم -1

  .373. ص نفس المرجع، - 2
  .فیما یخص محكمة الجنحج .ج.ٳ.ق من 328و المادة  ج فیما یخص محكمة الجنایات،.ج.ٳ.ق من 248المادة  -3
  ج.ج.إ.من ق 252المادة  -4
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الاقتصادیة، حیث أن  ةمیھذه القاعدة التي أرساھا المشرع تطبق أیضا في الجر       

كمة الجنایات فیما یخص یعود للقضاء العادي، مح ةمیإختصاص النظر في ھذه الجر

رغم أنھ أحیانا تظھر المخالفات  ،الجنایات الإقتصادیة و محكمة الجنح فیما یخص الجنح

  الإقتصادیة من طبیعة إداریة من منطلق توقیع جزاءات إداریة من السلطات الإداریة 

المختصة على  مرتكبي ھذه المخالفات، لكن ھنا وجب الفصل بین إختصاص القضاء 

ي إذا كان الفعل مجرما جزائیا وبین الاختصاص القضاء الإداري إذا كان نفس الفعل الجزائ

وھو ما أوصى بھ المؤتمر الدولي السادس للقانون الجنائي المنعقد في ،یشكل مخالفة إداریة

في الحالات التي یظن أن من " حیث جاء في البند السابع من التوصیات ،1953روما لسنة 

الضروري أن یعھد إلى السلطات الإداریة بتوقیع جزاءات معینة في بعض المخالفات، یجب 

مبدأ الفصل بین الاختصاص التنفیذي و الاختصاص القضائي، و أن یكون  فیھا أن یراعى

   1."أمام محكمة إداریة مستقلة للمحكوم علیھ أن یطعن في قرار الإدارة

و علیھ لا یختلف تطبیق ضابط الاختصاص في الجرائم العادیة عنھ في الجرائم          

الإقتصادیة من حیث وجوب نظر الدعوى من القاضي المختص بھا سواء نوعیا أو إقلیمیا، 

المخالفات لكن فیما یتعلق بالاختصاص المحلي فإنھ یجوز تمدید إختصاص محكمة الجنح و 

و ذلك في بعض الجرائم الاقتصادیة كجرائم المخدرات، جرائم تبییض الأموال و جرائم 

  .     ج.ج.إ.من ق 329المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و ذلك حسب المادة 

الاختصاص عدم توافر أحد موانع القضاء و ھي ضابط و فضلا عن ذلك یتطلب         

ى القاضي سماع الدعوى و الحكم فیھا، أین تزول فیھا صفتھ الحالات التي یمتنع فیھا عل

من قانون الإجراءات الجزائیة التي وردت تحت  554كقاضي في دعوى معینة حسب المادة 

و من أھم ھذه الحالات وجود قرابة أو نسب أو علاقة زوجیة  ،"الرد"الباب السادس بعنوان 

أو إذا كان القاضي قد ، 3مصلحة في النزاع ، أو إذا كان للقاضي2بین أحد الخصوم و القاضي

                                                           
مطبعة جامعة القاھرة،  1979القانون المقارن، الجزء الأول، طبعة محمود محمود مصطفى، الجرائم الإقتصادیة في  -1

  .247. مصر،ص
  .ج.ج.ٳ.ق 554الفقرة الأولى من المادة  -2
  .ج.ج.إ.ق 554الفقرة الثانیة من المادة  -3
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في أو  ،1نظر القضیة المطروحة كقاض أو كان محكما أو محامیا فیھا أو شاھدا لأحد وقائعھا

وجود دعوى قضائیة قائمة بین القاضي أو زوجھ أو أحد أقاربھ و بین أحد الخصوم أو حالة 

  2.زوجھ أو أقاربھ

ط في مجال ممارسة القاضي الجنائي لسلطتھ في تقدیر و الغایة من توافر ھذا الضاب        

الأدلة ھو ضمان نظر الدعوى من قبل قاضیھا الطبیعي و ضمان إتاحة  لھذا القاضي الجنائي 

و لعل صفة النزاھة ھي  ،أداء واجبھ في الدعوى الجنائیة كقاض نزیھ و محاید بین أطرافھا

  3.الأبرز بین الصفات التي یجب توافرھا في القاضي

ھیئة الأمم التي أصدرتھا  4قد ذھبت الاتفاقیة الدولیة للحقوق السیاسیة و المدنیة و        

و التي نصت منھا  14 ادةمالإلى ھذا المفھوم ضمنیا من خلال ما ورد في  1966المتحدة في 

و عادلة  علنیة أن یكون لھ محاكمة فرد یحق لأي، سواسیة أمام الھیئات القضائیةفراد كل الأ"

         5.مختص، مستقل و نزیھ قائم بصورة قانونیة قضاءمن قبل 

من ضمن واجبات القاضي النزیھ في خدمة العدالة و القضاء، والوارد في القانون  و        

 منھ  62 ةداالذي بینت الم 7واجب التحفظ و اتقاء الشبھات   116/ 04الأساسي للقضاء 

                                                           
  .ج.ج.إ.ق 554الفقرة الخامسة من المادة  -1
  .ج.ج.إ.ق 554 المادة من الفقرة السادسة-2
،  منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى ،مخاصمة القضاة، دراسة مقارنة ،محمد مراعي صعب -3

  .15 .ص ، 2005 بیروت، لبنان
4 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’assemblée générale de 

l’ONU dans sa résolution 2220 A(XXI) du 16/12/1966 entré en vigueur le 23/03/1976. 
5 - Article 14 du PIDCP « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute 

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un 

tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi ». 
الصادرة في  57رقم .ج.ج.ر.المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج 06/09/2004الصادر في  04/11 العضوي القانون -6

08/09/2004.  
على القاضي أن یلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ و اتقاء " 04/11 العضوي  من القانون السابعةنصت المادة  - 7

  ".الشبھات و السلوكات الماسة بحیاتھ و استقلالیتھ
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و نظره في القضیة رغم أنھ غیر  1مخالفتھم لھذا الواجب،إجراءات تأدیب القضاة في حالة 

و ھو ما یعبر  ج،.ج.ٳ. ق 554مختص بھا لتوافر أحد الحالات المنصوص علیھا في المادة 

بالامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص  04/11عنھ قانون الأساسي للقضاء 

و إن صح تسمیتھا بمجانبة الاختصاص أو تجاوز القاضي الجزائي لقواعد علیھا في القانون، 

  .الاختصاص القانونیة

في ھذا السیاق وجب أن نؤكد على مسألة تخصص القضاة من الناحیة الفنیة في  و       

الجرائم الاقتصادیة، ذلك أن القاضي مكلف باستظھار عناصر الجریمة و الأدلة المتعلقة بھا 

العقوبة الملائمة و لن یسھل علیھ ذلك في جرائم النقد و القرض أو الشركات مثلا إذا لتقدیر 

ورغم أن  ،كان بغیر درایة وعلم بالعملیات النقدیة و البنكیة و التقنیات الفنیة لنشاط الشركات

القاضي یستطیع اللجوء إلى الخبراء في ھذه المجالات إلا أن ھذا لا یغنیھ عن التكوین 

  .لكي یستطیع تقدیر آراء الخبراءالمتخصص 

في ھذا المقام عن جرائم الصفقات العمومیة التي تمتاز عملیة و لا بد أن نضرب مثالا         

إبرامھا و كذا تنفیذھا بنوع من التقنیة و التعقید قد تتجاوز قدرات القاضي الجزائي في الكثیر 

 .المادیة و یصعب علیھ إثباتھا بل حتى فھم وقائعھامن الأحیان 

  .ضابط سلامة الأدلة في القانون الجزائري :البند الثاني

إن الھدف من أي إجراء جزائي ھو الوصول إلى معرفة الحقیقة و التي لا تأتي إلا من         

تمحیص الأدلة، لكن لیس كل دلیل یمكن أن یحدد على أساسھ قیام الجریمة من عدمھا خلال 

و لیكون الدلیل سلیما وجب أن ، ن یكون الدلیل سلیمفي حق شخص معین، و إنما یجب أ

فمن حیث مشروعیة  ،2یستمد من إجراءات مشروعة و أن یكون لھ أصل في أوراق الدعوى

الإجراءات تعتبر ھذه المسألة جوھریة لیمكن الأخذ بالدلیل كسند إثبات و ھو ما یطلق علیھ 

  3.الشرعیة الإجرائیة

                                                           
  .04/11 العضوي قانونالمن  62الفقرة الثانیة من المادة  -1
  .241. ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان محمد - 2
  .148 .ص ،مرجع سابق ، محمد صبحي نجم  -3
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طرق التي الھذه الشرعیة الإجرائیة أن یكون الدلیل قد تم الحصول علیھ ب تقتضي        

حددھا القانون وھذا لأن الإجراء الجنائي موجھا مباشرة للوصول إلى الحقیقة القضائیة 

فحریة القاضي الجنائي كما سبق شرحھ لا تقتضي البحث عن الدلیل أو  ھي الأدلة، ھوسائلو

أو الاستجواب غیر سلیم  1الحصول علیھ بأي طریقة كانت كالتعذیب أو الإكراه المعنوي

  .الناتج عن الخداع و استعمال الوعد

عن شرعیة و طبیعة الخداع و الغش،أحیانا في  2و في ھذا الصدد تساءل بعض الفقھ        

إدارة الأدلة الجنائیة للوصول إلى الحقیقة الجنائیة، و خاصة في ظل عدم توافر طریق آخر 

رغم أن القضاء حسم المسألة ھنا بعدم جواز ذلك،  و لھذا الخداع  ،للوصول لھذه الحقیقة

 "lesحسب نفس الفقھ جانبین، الأول یتمثل في الطرق السریة و عبروا عنھ بمصطلح 

stratégies dites  sous-couvertures  "3  و الثاني یتعلق بالوعود الكاذبة، تحریف

الإجراءات القضائیة و إخفاء الحقائق، فإذا كان الغش في الإجراءات تم في الجانب الأول 

بصفة سریة فانھ في الجانب الثاني یكون بممارسات ظاھرة، أین لا یخفي فاعلھا ھویاتھم، 

ولي أو في مرحلة التحقیق سواء كانت ھذه الممارسات في مرحلة التحقیق الابتدائي الأ

    .القضائي

الاحتفاظ بالولاء في تحصیل الأدلة مع إمكانیة التحایل في إدارة الأدلة في  وعلیھ وجب        

و التي یجوز استعمال فیھا مثلا ، جرائم معینة على سبیل الحصر منھا الجریمة المنظمة 

ط للوصول إلى المروج بتقمص دور مروج وس La Provocationتقنیة إثارة الدلیل  

استنادا في ذلك على  Un mal nécessaireو أطلقوا على ذلك بالأذى الضروري   الحقیقي،

 4.في ھذا المجالصدرت أحكام قضائیة 

                                                           
  .686.ص ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،  -1

2 -  Christian  DE VALKENEER, La tromperie dans l’administration de la preuve pénale 

analyse en droit belge et international complétée par des éléments de droit français, Edition 

Larcier. Bruxelles, 2000, p .10. 
3- Ibid, P. 16 et17. 
4-Un tel procédé (la provocation) toujours blâmable au point de vue moral, peut parfois et 

faute de mieux, être utilisé pour démasquer les bandes organisées du marché noir et aboutir à 
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و تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذا النوع من الإجراءات ھو الوجھ الآخر لإجراء التسرب         

l’Infiltration قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون  الذي أضافھ القانون الجزائري في

06/22.1   

و استنادا إلى قاعدة الضرورات تبیح المحظورات فإن ھذا التحایل في إدارة الأدلة         

الجنائیة ضروري خاصة في الجرائم التي تمتاز بالصعوبة في الإثبات أو ذات الطابع التقني 

الجرائم الإقتصادیة، فإجراء التسرب المذكور، ورد في قوانین خاصة كقانون و ھو حال 

التھریب و كذا قانون مكافحة الفساد إضافة إلى إیراده كقاعدة عامة في قانون العقوبات فیما 

الأموال، جرائم الصرف، الجرائم المعلوماتیة و جرائم المخدرات،    یتعلق بجرائم تبییض

بالطابع الإقتصادي لما أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، فھذه الجرائم وكل ھذه الجرائم تتسم 

  .تتطلب طرق جدیدة لتحصیل الدلیل

و رغم ذلك یبقى ھذا استثناء من قاعدة ضرورة سلامة الأدلة و لابد لنا من الإقرار         

طناع بأن الأشكال الجدیدة للجریمة تفرض لوحدھا الخروج عن القاعدة العامة في مجال اص

من اعتماد طرق حدیثة في الإثبات  2الأدلة، و ھو ما ذھبت إلیھ أغلب  التشریعات المقارنة

و من ھنا یظھر  ،3حتى و لو كان في بعضھا مساس  بحریات الأفراد كالتنصت الالكتروني

فیما یتعلق بالصعوبات المتعلقة بالقدرة على كشف  التقلیدیة للأدلة الجنائیةالإدارة قصور 

 وسائل تعقبعندما تأخذ الجریمة شكل عابر للحدود باستعمال  ،4الدلیل أو الوصول إلیھ

 .في ظرف قصیر دون ترك أي أثر لھا حدیثة و تحویل أموال طائلة

                                                                                                                                                                                     
la découverte du stocks clandestin jalousement soustraits aux recherches les plus actives de la 

police, arrêté de la chambre  correctionnel, Seine 21mai1941, Ibid, p.339. 
  .ج.ج.إ.من ق 18مكرر  65إلى  11مكرر  65المواد  - 1

2 -Aurélie BERGEAUD-WETTERWALD. Les nouvelles techniques d’investigation face au 

principe de légalité de la preuve, Intervention présenté au lle congrès du comité international 

des pénalistes francophone, organisé à Bordeaux 2-3 mai 2012, Aurélie BERGEAUD-

WETTERWALD et Jean-christophe SAINT-PAUL, La preuve pénale (Problèmes 

contemporains en droit comparé, L’Harmattan, Paris 2013, PP.12 et 13. 
  .ج.ج.إ.من ق 05مكرر 65المادة  - 3
  .61. منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص - 4
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و بالرغم من كل ھذا التعلیل في استعمال الخداع في تحصیل الأدلة و الذي یعتبر        

مساس بسلامة الأدلة، تبقى مسألة الولاء في تحصیل الأدلة ضروریة مع احترام حقوق الفرد 

   1 بقولھ Pierre Bouzat الفقھ الفرنسي  ذلك عمیدوكرامة العدالة مثلما ذھب إلى 

     au  conforme une manière d’être de la recherche des preuves, loyauté est « La 

respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice. »   

و كنتیجة للمرحلة السابقة متى استوفى الدلیل شرعیتھ و سلامتھ و قبل أن یخضعھ         

القاضي لعملیة تقدیره وجب أن یتفحص الشروط الخاصة بكل نوع من الأدلة المقدمة في 

  2.معرض الدعوى، فالدلیل الذي یتوافق مع ما نص علیھ القانون من شروط لا یمكن تقدیره

بھ في إثبات الوقائع، یجب أن یكون  و یعتددلیل سلیما من الناحیة القانونیة و لیكون ال       

دما في نظر نعالدلیل موجودا في ملف الدعوى، فالدلیل الذي لا یتحقق فیھ ھذا الشرط یكون م

یستنبط و، 3ادا إلى قاعدة وجوب تدوین كافة إجراءات الاستدلال و التحقیقناست ھذاالقانون و 

لا یسوغ للقاضي أن "  التي جاء فیھا ج.ج. ٳ. ق من 212ورد في المادة  ذلك من خلال ما

یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فیھا 

مما یعني وجوب طرح الدلیل بالجلسة و الذي لا یكون متحققا إلا إذا كان " حضوریا أمامھ

و یمكن الخصوم من الاطلاع علیھ و مناقشتھ في الجلسة، ھذا الدلیل ضمن أوراق الدعوى 

القاضي مطالب بإظھار في حكمھ العناصر التي اعتمد علیھا في تكوین ھذا الحكم كما سبق و

 .بیانھ

  .مبدأ المجابھة بین أطراف الجریمة كضابط متعلق بالأدلة :البند الثالث

في الخصومة الجنائیة نظرا لارتباطھا یقوم القاضي بدور ایجابي في استقصاء الأدلة         

تمكین  یھیجب عل ،فإنھبما یقدمھ الخصوم من الأدلة  هكتفاء، فعلاوة على عدم إبحریة المتھم

                                                           
1- Pierre BOUZAT , la loyauté dans la recherche des preuves " un problème contemporains 

de procédure pénale, Paris, SIREY, 1964, p. 172 citant dans Christian De VALKZNEER, 

op,cit, p.114.   
  247 .ص ،مرجع سابق ،فاضل زیدان 2
  ."یتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محاضر بأعمالھم" ج .ج.ٳمن ق  18المادة  -3
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یعبر عنھ  اأحد الخصوم من الاطلاع و مناقشة الدلیل الذي یقدمھ الخصم الآخر و ھذا م

یعرف مبدأ المجابھة بأنھ حق الخصم في وعلیھ  1،المواجھة بینھم بالمجابھة بین الخصوم أو

أو حضور جمیع إجراءات المحاكمة و یحاط علما بكل طلب أو دفاع أو دلیل أو تفصیل 

و ھذا من منطلق كفالة  2الثاني كما یحق  لھ مناقشة ھذا الدلیل و تفنیده الخصم بھ یتقدم إجراء

  .3حق الدفاع المكرس دستوریا

مبدأ المجابھة أحد العناصر الموسعة لسلطة القاضي و حریتھ في في الحقیقة یعتبر و         

یرد على حریتھ في تقدیرھا، و ذلك من حیث أنھ یمثل وسیلة تقدیر الأدلة أكثر منھ ضابط 

تساعده على فھم الأدلة المقدمة من الخصوم و تقدیرھا تقدیرا موضوعیا، فقط یبقى لھ ضمان 

          .لال بقاءھا في إطار الجدل المنطقيعدم انحرافھا عن الھدف المنشود من خ

  ج.ج.ٳ.من ق 106 ةوارد في المادھة، تلك الابالمج و الجدیر بالذكر، ھناك نوعین من        

تقتصر في ھذه المرحلة تم أمام قاضي التحقیق بعنوان الاستجواب و المواجھة و التي تالتي 

نوع تھم أو المتھم مع الضحیة، و الالشاھد مع الم ،مواجھة الخصوم ببعضھم البعضعلى 

المعنى الحقیقي لھذا  یتجسد فیھ  و ج .ج.إ.من ق 302في المادة الثاني لمبدأ المجابھة وارد 

یعرض الرئیس على المتھم أن لزم الأمر أثناء استجوابھ أو أثناء "المبدأ و التي جاء فیھا 

حامیھ، أدلة الإثبات أو محضر سماعھ أقوال الشھود أو بعد ذلك مباشرة بطلب منھ أو من م

الحجز أو الاعتراف بھذه الأدلة، كما یعرضھا على الشھود أو الخبراء أو المحلفین إن كان 

  4.ثمة محل ذلك

دل على جواز قیام القاضي بھذا الإجراء، ت" إن لزم الأمر" عبارة تو حتى و إن كان       

على طلاع القاضي لھ إللخصم  افیعتبر حقفان متطلبات المحاكمة العادلة تفرض غیر ذلك، 

  .    أدلة الإثبات المقدمة من الطرف الثاني

                                                           
  .609. ص مرجع سابق، ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،  -1
  .110.، صمرجع سابق، ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،  -2
  .1996الجزائري لسنة  من الدستور 151المادة  -3
  .ج.ج. إ. من ق 302المادة -4
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 قاضيیبدو أن ھذا المبدأ یظھر أیضا في إلزامیة حضور المتھم للجلسات فلا یحق لل           

من جلسات محاكمتھ و كافة الإجراءات التي تتم في قضیتھ، و حتى و لو رأت  حرمانھ

 القاعة إذا صدر منھ ما یعطل المحاكمة، فانھ علیھا أن تمكنھ منخراجھ من إضرورة 

   .وص علیھ قانوناصوفقا لما ھو من 1المتابعة بواسطة الوسائل التكنولوجیة المتاحة 

تجسد یتم في مرحلة المحاكمة ،فیالمبدأ في مرحلة التحقیق الابتدائي كما ھذا  علیھ یتمو         

مواجھة الخصوم ببعضھم البعض أمام قاضي التحقیق و یتجسد في المرحلة الأولى من خلال 

في المرحلة الثانیة في حق الخصوم في حضور إجراءات المحاكمة و حقھم في العلم بأدلة 

للرئیس "التي جاء فیھا  ج.ج.إ.من ق 234و ھذا حسب المادة  2الطرف الثاني و مناقشتھا،

أدلة الإثبات و یتقبل ملاحظاتھم عنھا إذا كان أثناء المرافعة أن یعرض على المتھم أو الشھود 

ما من تلقاء نفسھا إیجوز للجھة القضائیة " 235و ما ورد أیضا في المادة ..." ذلك ضروریا

أن تأمر بإجراء الانتقالات  أو المدعي المدني أو المتھم، أو بناء على طلب النیابة العامة

..." ى و محاموھم لحضور ھذه الانتقالاتو یستدعي أطراف الدعو ،اللازمة لإظھار الحقیقة

للمتھم أن یتصل بحریة بمحامیھ الذي یجوز لھ " ج .إ.من ق 272و كذلك ما ورد في المادة 

الاطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودھا دون أن یترتب على ذلك تأخیر 

  ..."في سیر الإجراءات

  .الاقتصادیة ةمیفي الجر خصوصیة ضابط التسبیب  :رابعالفرع ال

في كثیر من النقاط من بینھا  لعادیةا ةمیالإقتصادیة تتفق مع الجر ةمیأن الجررغم         

ي كالاستیلاء على مال الغیر و السرقة، لكنھا تختلف في دمضمون الفعل المكون للركن الما

فضلا على أن معظم  ،3الشكل بسبب التغییر في البنى الإقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمع

الجرائم الإقتصادیة تعتبر عابرة للدول وھي تستھدف المصالح العامة في جانبھا الإقتصادي،  

                                                           
  .ج.ج.إ.قمن  296إلى  292المواد  -1

  .ج.ج. إ. ق من 272، 235، 234المادة   -2
  .100. أنور مساعدة، مرجع سابق، ص -3
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یكون من الصعب ،عة وشرملى أن الكثیر من الجرائم الاقتصادیة ترتبط بنشاطات إضافة إ

  .1تحدید الشرعي منھا مما ھو غیر شرعي

  

علت إثبات ھذا النوع من الجرائم یختلف باختلاف كل ھذه الأسباب و أخرى غیرھا ج         

بحیث  ،طبیعتھا و أساسھا وھو ما انعكس بالضرورة على حریة القاضي في تكوین اعتقاده

سنرجئھ وھو ما   ،دلة ھذا من جھةبعض الأبالتقید ب ،معینةاقتصادیة یكون مجبرا في جرائم 

من الصادرة في ھذا النوع على تسبیب الأحكام من ناحیة أخرى یكون مجبرا  و ،لباب الثانيل

  .وھو ما سنتعرض لھ في ھذا الفرعالجرائم 

والتي سبق  -ضوء النصوص التجریمیة للأفعال الماسة بالاقتصاد الوطني فعلى        

و التي لا یمكن حصرھا أو تحدیدھا لتنوع الفئات التي یمكن  - لتعرض لھا في الفصل الأولا

نا الجزم أن جل ھذه الأفعال توصف بوصف الجنحة رغم أنھا تصل في أن تشملھا ، یمكن

  .الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجنایة

بضرورة فرض قید تسبیب  19812وباستنادنا لما استقرت علیھ المحكمة العلیا في        

الأحكام على مبدأ حریة القاضي، و ذلك فیما یتعلق بالأحكام الصادرة في الجنح و المخالفات 

دون الأحكام الصادرة في الجنایات مع ضرورة تطابق ھذا التسبیب مع العناصر الموجودة 

منطلق أن جل بملف الدعوى، فـإنھ یجب تسبیب الأحكام الصادرة في الجرائم الاقتصادیة من 

  .الأفعال المكونة لھذا النوع من الجرائم یوصف بوصف الجنحة أو المخالفة

إن التسبیب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضھا القانون على القضاة إذ ھو         

 یظھرمظھر قیامھم بما علیھم من واجب تدقیق البحث للوصول للحقیقة ویرفعون بھ ما قد 

                                                           
  .14. الرحمن، مرجع سابق، صنائل عبد  -1

عن الغرفة الجزائیة الثانیة، جیلالي بغدادي، مرجع سابق،  22315في الطعن رقم   05/03/1981في القرار الصادر  - 2

  .16.ص
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و التسبیب في الأحكام الجنائیة یكاد لا یختلف عن التسبیب في  1،لقضیةمن شك حول نتیجة ا

  2.في الأحكام المدنیة من حیث المبدأ

یتمثل في خصوصیة التشكیلة التي تنعقد بھا  الأحكام المتعلقة بالجنحةمغزى تسبیب  و        

بحسب الأصل أن القاضي الجزائي  إذا كانف 3محكمة الجنح و التي تتكون من قاضي فرد

یعتمد على اقتناعھ الشخصي للوصول إلى الحقیقة الجنائیة سواء فیما تعلق بالأحكام الصادرة 

إلا أن الأمر یختلف نوعا ما  في ھذه الأخیرة بحیث ،في مواد الجنایات أو في مواد الجنح

ظر في الدعوى بمفرده، على القاضي إظھار السبل  التي أوصلتھ للحكم المقضى بھ لأنھ ین

في حین یفصل قاضي محكمة الجنایات  ،مع في ذلك من احتمال زیادة وقوعھ في الخطأ

و ھذا یعني بالضرورة تغطیة اقتناع كل واحد منھم  4بتشكیلة جماعیة من قضاة و محلفین

  .باقتناع الثاني

معطاة لھا في ھذا من جھة ومن جھة أخرى تعتبر الأسئلة المطروحة و الأجوبة ال       

أحكام محاكم الجنایات بمثابة التسبیب المطلوب في أحكام محاكم الجنح، وھذا ما ذھب إلیھ 

إذا كان من اللازم أن تشتمل " القضاء الجزائري في حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا أنھ 

ى الأحكام و القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة الفاصلة في الجنح و المخالفات عل

فإن أحكام محاكم الجنایات  یجب أن تشتمل  ج.ج.إ.قمن  379أسباب و منطوق وفقا للمادة 

من نفس القانون لأنھا  7ف 314على الأسئلة المطروحة و الأجوبة المعطاة عنھا طبقا للمادة 

  .5تقوم مقام التسبیب فیھا

                                                           
،  المكتب الفني للإصدارات القانونیة،القاھرة،مصر1999طبعة حكام الجنائیة، ضوابط تسبیب الأ ى،عمرو عیسى الفق - 1

  10 .ص
في الأحكام المدنیة یعتبر التسبیب وسیلة الخصوم للتحقق من عدالة الأحكام التي تصدر في حقھم، والالتزام بتسبیب  - 2

  .77.، مرجع سابق،صیوسف محمد المصاورةذلك الأحكام تسبیب منطقي یدفع القاضي إلى الاعتناء بحكمھ، أنظر في 
  .ج .ج.إ.من ق 340المادة  - 3
  .ج.ج.إ.قمن  258المادة  - 4
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا. 75.935من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  23/10/1990قرار صادر یوم  - 5

  .163.ص، مرجع سابق ،الجیلالي بغدادي، 182.ص ،1992العدد الثاني لسنة 
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الأحكام المتعلقة بھا ائم التي توصف بوصف الجنحة و التي تقتضي تسبیب من الجر و       

من قانون حمایة  70و  68جرائم الغش في المواد الإستھلاكیة التي أشارت إلیھا المادة 

 ،429،430،4311المستھلك السابق الإشارة إلیھ و التي أحالتنا لقانون العقوبات في مواده 

  فیما وھي تأخذ وصف الجنحة لتراوح العقوبات المقررة لھا من شھرین إلى ثلاث سنوات 

یخص فعل خداع المتعاقد بخصوص الصفات الجوھریة للسلع وھي الجنحة التي تتحول إلى 

وكذا الفعل المتعلق بالغش في المواد الاستھلاكیة الموجھة  ،جنایة إذا ارتكبت بطرق احتیالیة

  .لاستھلاك الإنسان أو الحیوان

المحظور الذي یدخل تحت  وبیان الواقعة في جریمة الغش یتطلب تحدید نوع السلوك        

طائلة العقاب كما ینبغي إقامة الدلیل الكافي على صحة إسناد ھذا السلوك إلى صاحبھ بأدلة 

إضافة إلى بیان محل الغش و الغرض من عرض  ،2تثبت الإدانة باستنتاج منطقي سائغ

دفع بعدم علمھ بالمادة الفاسدة  ،وعلیھ إذا أدان القاضي بائع مواد غذائیة، المنتوج في السوق

ھذا الدفع یكون القاضي و أن الغش لم یقع منھ و إنما وقع من مورد ھذه المادة، دون أن یفند 

  .3حكمھ قاصرا

وجود التسبیب في الجنح یبدو كحاجز یدعم القاضي من الوقوع في التطورات  لعل و        

أن تبسط  علیامحكمة الالوسیلة ناجعة تستطیع  من خلالھا  إضافة إلى أنھ الشخصیة البحتة 

" من قانون الإجراءات الجزائیة التي جاء فیھا  379رقابتھا على ھذا التسبیب استنادا للمادة 

كل حكم یجب أن ینص على ھویة الأطراف و حضورھم أو غیابھم في یوم النطق بالحكم، 

و یبین المنطوق  ،الأسباب أساس الحكمو تكون  ،یجب أن یشتمل على أسباب و منطوقو

  ." الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورین أو مسؤولیاتھم أو مساءلتھم عنھا

  .في الجرائم الإقتصادیة سلطة القاضي في تقدیر العقوبة :المطلب الثالث

                                                           
الواردة تحت الباب الرابع المتعلق بالغش في بیع السلع و التدلیس في المواد  ج.ع.قمن  431 ،430 ،429المواد  - 1

  .الغذائیة و الطبیة
  .170.عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص - 2
  .172. نفس المرجع، ص -3
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عتبر سلطة القاضي في تقدیر العقوبة الشق التكمیلي لسلطتھ في تقدیر الأدلة من حیث ت        

في تقدیر الأدلة یقرر العقوبة الملائمة، فالمشرع ترك للقاضي التأكد  سلطتھ إلىأنھ استنادا 

القانوني المترتب علیھا  الأثرمن عناصر الواقعة الجرمیة و كذلك فیما یتعلق بعناصر 

  .العقوبةالمتمثل في و

  

مما لاشك فیھ أن ھذه السلطة تتسع و تضیق حسب السیاسة التي ینتھجھا المشرع في         

لذلك قد تضیق السلطة بتحدید  تحدید الأثر القانوني المترتب على القاعدة التجریمیة و تحلیلا

و ھنا لا یمكن للقاضي تفرید  ،النسبیة و الغرامات 1المشرع لعقوبة ذات حد واحد كالإعدام

على أساس أن المشرع قام من البدایة بتحدید  ،النص العقابي من خلال الوقائع المرتكبة

انطوت على جمیع  التي 2،العقوبة ضمن ضوابط مادیة مرتبطة بالواقعة الجرمیة نفسھا

دیدا قاطعا من فیھا العقوبة تح دالتي تحد لفروضاو ھي  3،العناصر اللازمة للتقییم القانوني

قرر ی ، عندمابأدنى سلطة تقدیریة للقاضيقبل المشرع و ذلك بوضع معیار لھا لا یسمح 

   4.المشرع العقوبة التي تناسب مع جسامة الضرر

قدر یالمشرع للقاضي مجال معین  و على العكس من ذلك نجد في حالات أخرى یترك        

 ،ذلك بتحدید الحد الأعلى للعقوبة و الحد الأدنى لھافیھ العقوبة المناسبة للواقعة المعروضة و 

حینما یخول  واضحشكل بو تظھر ھذه السلطة  ،فنلاحظ ھنا اتساع السلطة التقدیریة للقاضي

كما ھو وارد في  ،ةفالمخفلھ المشرع النزول عن الحد الأدنى من خلال استعمال الظروف 

العقوبة المنصوص علیھا قانونا بالنسبة یجوز تخفیض "التي ورد فیھا  ج.ع.قمن  53المادة 

حد عشر   إلىبظروف مخففة و ذلك  إفادتھ للشخص الطبیعي الذي قضي بإدانتھ و تقررت

  "....الإعدامكانت العقوبة المقررة للجنایة ھي  إذاسنوات سجنا 

                                                           
  .142 .ص مرجع سابق، ،كاربحاتم حسن موسى  -1
  .143.نفس المرجع، ص -2
  .ج.ج. إ. ق 592المادة  - 3
  .92 .ص ،مرجع سابق ،سلامةمأمون  -4



الإقتصادیة الجریمة في التقدیریة بسلطتھ الجزائي القاضي تدخل                                  :الأولالباب   
 

126 
 

فیما  ثر القاعدة الجنائیة كما ھو واردھذه السلطة في حالة تعطیل أأیضا  كما تظھر        

و ھذا ما یطلق علیھ النطاق القانوني لسلطة القاضي الجنائي في  1،یتعلق بأحكام وقف التنفیذ

تحقیق  إلىمجال تقدیره للعقوبات و الذي لا بد من حفظھ بمجموعة من الضوابط تھدف 

، و ھو  م الاقتصادیةیالتي كثیرا ما تأخذ وجھ آخر في الجرالأغراض المتوخاة من العقوبة 

ما سنفصل فیھ في الفروع الثلاثة التالیة حیث نخصص الأول لنطاق القانوني لسلطة القاضي 

للحدود القانونیة لھذه السلطة أما الثالث فنخصصھ لطبیعة في تقدیر العقوبة و نخصص الثاني 

  .ھذه السلطة في الجریمة الاقتصادیة

  .ي في مجال تقدیر العقوبةالنطاق القانوني لسلطة القاضي الجنائ :الفرع الأول

كان الفقھ المعاصر یرى ضرورة تفرید قانون العقوبات في تطبیقھ على الحالات  إذا        

من توسیع سلطة القاضي التقدیریة كي یستطیع  فلا مناص 2الواقع التطبیقيالتي تعرض في 

حتما یستتبع  مرتكبیھاالتجریمي بالنسبة للوقائع و مة الواقع مع القانون، فتفرید النص ئملا

  .3تقلیل القیود التي تفرض على القاضي في ھذا الصدد

استنادا لذلك أقرت التشریعات المعاصرة مبدأ الوسطیة في توزیع الاختصاص بین         

 المشرع لكل جریمة عقوبتھا و یضعالمشرع و القاضي في مجال تطبیق العقوبة، حیث یحدد 

، فیأتي دور القاضي لیتحرك ضمن المجال 4بین حدین أحدھما أدنى و الآخر أقصى غالبیتھا 

الذي تركھ لھ المشرع مستندا على ملابسات الجریمة و ظروفھا، و ذلك من أجل تأمین قدر 

  5.بینھا و بین القانونیوائم  كاف من العدالة بما

العقوبات التخییریة شأن جل فالقانون الجزائري سار على ھذا المبدأ و أخذ بنظام         

و السجن  الإعدامباستثناء عقوبتي  ،أنسبھا وفق ظروف المجرمبالجرائم و یحكم القاضي 

                                                           
  .93 .ص نفس المرجع ،  -1
. ، دار المطبوعات  الجامعیة2003فتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي، علم الإجرام و العقاب، طبعة  -2

  .43.،صمصر. الإسكندریة
  .94و 93 .ص ،مرجع سابق ،مأمون سلامة -3
  .44.مرجع سابق، صفتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي،  -4
  .161 .ص ،مرجع سابق ، كاربحسن موسى حاتم  -5
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 إیقافیمكن للقاضي  كما ،للقاضي التخفیض من العقوبة أو التشدید بھا أجازكما انھ  ،المؤبد

مبدأ اختیار العقوبة لبنود التالیة، نتناول في الأول وھو ما سنفصل فیھ من خلال ا، تنفیذھا

ونتناول في الثالث سلطة  في العقوبة بالتشدید أو التخفیفالقاضي تغییر  نتناول في الثانيو

  .القاضي في  إیقاف التنفیذ

  

  .مبدأ اختیار العقوبة: لبند الأولا

ھناك احتمالات لا تتحدد فیھا العقوبة من قبل المشرع تحدیدا قاطعا یسري بالنسبة          

معین نص  إطارفي  یترك للقاضي تحدید ذلك إنمالجمیع الأشكال الممكنة للواقعة المادیة و 

العقوبة یمكن للقاضي اختیار من بینھا التي  التخییریة ، من ذلك العقوبات1علیھ المشرع

یكتفي المشرع بالنص على الحد الأقصى و الحد الأدنى للعقوبة تاركا بحیث  ،الأنسب

و ھذا بناءا على مقتضیات تفرید القاعدة  ،2للقاضي اختیار العقوبة المناسبة بین الحدین

في الأثر القانوني تبعا لاختلاف الظروف  اختلافا التجریمیة التي تقتضي أن یكون ھناك

المادیة للواقعة التجریمیة ھذا من جھة و من جھة أخرى لا یمكن للمشرع تكھن جمیع صور 

  3.الممكنة للجریمة مغایرةال

ن المشرع الجزائري وسع من ھذه السلطة رغم كثرة المواد بألا یمكن الجزم یقینا          

و المؤبد،  الإعدامالكثیر من المواد المحددة لعقوبتي  یرادإ ذلك، من منطلق إلىالمشیرة 

جرائم خیانة الدولة ، جرائم التجسس ، تكوین قوات  ،كالجرائم حمل السلاح ضد الجزائر 

بدون وجھ حق ، حیازة الأسلحة الممنوعة ، الاعتداء بالعنف  مسلحة ، تولي قیادة عسكریة

وھذا على عكس  4،وغیرھا من الجرائم موفاة ضد القضاة أو الموظف العا إحداثقصد 

                                                           
  ، 1996عربیة، القاھرة، مصر  دار النھضة الالطبعة الثانیة،  ،العامة للجزاء الجنائيأحمد عوض بلال، النظریة  -1

  .485.ص 
  .163 .ص ،مرجع سابق ، كاربحسن موسى حاتم  -2
  93 .ص. مرجع سابق ،مأمون سلامة -3
، 271، 267، 265، 263، 211، 214، 205، 198، 197، 148، 143، 114مكرر،  83، 83، 65، 64المواد أنظر  -4

  .ج.ع.من ق 333، 315، 274، 272
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المشرع الفرنسي الذي حاول قدر الإمكان التوسیع من ھذه السلطة و ذلك بإلغاء الحد الأدنى 

عقوبة الحبس في مجال الجنح كتجزئة  ،ع العقوبات البدیلة للعقوبات الأصلیةیللعقوبة و تنو

حریة القاضي الجنائي في  عمالا لمبدأإ، و في ذلك دون شك 1ن لا تقل عن یومینأعلى 

  .الاقتناع

أن سلطة القاضي في اختیار العقوبة تحوي ضمنیا سلطتھ في  إلىھنا  الإشارةو تجدر         

عقوبة أخرى لكن في حالات  ىلععقوبة من نوع معین  إحلالبحیث یمكنھ  2العقوبة إبدال

وھو ما یعبر عنھ بالتعدیل النوعي في الجزاء  محددة، یرى المشرع ضرورة ذلك فیھا،

بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادیة و نخص بالذكر استبدال عقوبة سالبة للحریة   3،الجنائي

لمؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة علیھ  ا أكد الذي المجتمعأو بالعمل لخدمة 

عقوبة العمل للنفع "ورد في القانون الجزائري بعبارة  الذيو ،  1960المنعقد في لندن 

  5 .حیث تستبدل فیھ عقوبة الحبس بعمل للنفع العام بدون أجر،  4"العام

  .التغییر في العقوبة بالتشدید أو التخفیف: ند الثانيالب

 كان للقاضي سلطة تقدیریة في اختیار العقوبة الأنسب فان سلطتھ ھذه تظھر بشكل إذا        

واضح في الأحوال التي یجیز فیھا القانون النزول عن الحد الأدنى لظروف الرأفة و ھو ما 

یقصد بالتخفیف العقوبة، حكم القاضي بعقوبة   ،یسمى بالتخفیف أو الصعود عن الحد الأعلى

                                                           
  74. محمد أبو العلا عقیدة، مرجع سابق، ص -1
  . 486.صأحمد عوض بلال، مرجع سابق،  -2
  .490 .صنفس المرجع،  -3
  .ج.ع.من ق 6مكرر 5إلى  1مكرر  5المواد من  -4

ضرورة إخراج المحكوم علیھ خارج  1960حیث أكد المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنعقد في لندن  -5

  :الأسوار لإفادة المجتمع، و في ذلك حد لإجرامھ،أنظر

Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 1955-2010.Revue 

de ONUDC (office des nations unies contre la drogue et le crime) .Deuxième congrès des 

nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. Londres 8 -19/aout 

1960. Imprimé en Autriche V.10-51061 - Mars 2010,p.3. 
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 مشددةو یقصد بالتشدید اقتران العقوبة بظروف  1،أخف من حیث نوعھا المقرر لھا قانونا

  2.فیھا على القاضي الحكم بعقوبة أشد مما ھو مقرر قانونابحیث یجب 

بالنسبة للتخفیف یكون وجوبا في الحالات التي یطلق علیھا الأعذار القانونیة و ھي        

تخفیفھا  إماكانت أعذار معفیة و  إذاعدم العقاب المتھم  إمامحددة في القانون و یترتب علیھا 

 ج.ع.قمن  53و قد حددت المادة  3،و المسؤولیة عنھا قیام الجریمة مع،مخففةإذا كانت 

سلطة لھ في ذلك القاضي بحد معین لا یجوز لھ تجاوزه رغم أن  مقیدةالعقوبة  إنزالحدود 

  .تطبیق القاعدة علیھا إمكانیةالظروف المخففة و  تقدیریة في استخلاص

، فان تشدید الإجرامكان في تخفیف العقوبة في حالات معینة دور في الحد من  إذاو          

لا  و القاضي یفتح لھ المجال للتقدیر في ھذه الظروف ،العقوبة في حالات أخرى الدور نفسھ

على أساس أن القاضي لا یملك سلطة الحكم بعقوبة أشد مما یقره القانون  ،یملكھ في غیرھا

م أن الظروف التي ارتكبت فیھا تقتضي تشدید أكبر من الحد رغ 4للجریمة المعروضة

  .الأقصى المقرر لھا

للقاضي و بین وظیفة السلطة التقدیریة  بینالقول أن ھناك رابط قوي  من ھنا لا بد من       

توقیع العقوبة  و الوقایة، فمن خلال ھذه السلطة سمح للقاضي الإصلاحالعقوبة و ھي 

 السلطة  بین ھذه یفرق رغم أن بعض الفقھ، كبیر في تقدیرھاالمناسبة، فھو یقع علیھ عبء 

مال القواعد التجریمیة موضع التنفیذ، عوأغراض العقوبة، فھو یعتبر الأولى تنظیم قانوني لإ

       5.أما الثانیة فھي موضوع فلسفي یتعلق بالخلفیات الفلسفیة للسیاسة العقابیة

اعتبارات التجریم و العقاب لا تختلف عن اعتبارات التطبیق الفعلي  أنلكن في الواقع        

تطبیق العقوبة عن فلسفة الدولة المتعلقة بوظیفة في للعقوبة، فلا یمكن فصل السلطة التقدیریة 

                                                           
  .468.ص ،سابقمرجع  ،أحمد عوض بلال  -1
  .472 .ص نفس المرجع، -2
، 1997رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثانیة ،منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -3

  .1150و 1149.ص
  .472 .ص ،مرجع سابق ،أحمد عوض بلال -4
  .08 .ص ،مرجع سابق ،مأمون سلامة -5
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وبة من العقوبة فالسیاسة الجنائیة للمشرع تنعكس دون شك على سلطة القاضي في تقدیره للعق

سامة الواقعة و معنویاتھا جالعقوبة وفقا ل توقیع خلال ما یتركھ لھ المشرع من حدود في

  .1وشخص مرتكبیھا

  

ف مشدد منصوص علیھ رظلا بوجود إ ھذه السلطة التقدیریة و علیھ القاضي لا یملك         

ظرف  ،لا تخرج عن حالتین نجدھا ھذه الظروف في القانون الجزائري میزنان إ نحنقانونا و

توافرت الشروط المنصوص علیھا قانونا و ھو  نإمشدد عام یصدق تطبیقھ على كل الجرائم 

 یكونفي جرائم معینة  إنماو ظرف مشدد خاص الذي لا نجده في جمیع الجرائم و  ،2العود

یخص  على الوسیلة في ھذه الجریمة أو الزمان أو صفة الجاني كما ھو الحال فیما مبني

جرائم ضد الدستور عندما یكون التواطؤ الموظفین بین الجھات العسكریة و الجھات 

  3.المدنیة

  .تنفیذ العقوبة إیقافسلطة القاضي في  :لبند الثالثا

یراعي  إنمافكرة الانتقام أو العدالة المطلقة و  إلىحق الدولة في العقاب لا یستند  إن        

دة للحریة قیلذلك وجھت العقوبات الم ،فیھ حمایة المجتمع من أخطار ارتكاب جرائم مستقبلیة

البحث عن بدائل یمكن أن تحقق أغراض ھذه  إلىذات المدة القصیرة انتقادات عدیدة، أدت 

 ذهو نقصد بھ 4،العقوبة أحد أھم تلك البدائل تنفیذالمجرم و كان وقف  إصلاحالعقوبات في 

تراف المحكوم علیھ قو ھو عدم ا موقفتعلیق تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على شرط خیرة الأ

دانة بل فقط یوقف الحكم عن تنفیذ أین لا تلغى فكرة الإ ،خلال مدة یعینھا القانون لجریمة

                                                           
  .154.صمرجع سابق، ،علم الإجرام و العقابفتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي،  -1
 10مكرر  54مكرر إلى  54في المواد  على العود و نص القانون الجزائري 607 .ص ،مرجع سابق ،أحمد عوض بلال-2

  .06/23الذي وسع من تطبیقھ و فصل في أحكامھ بموجب القانون  57و مكرر 
  .ج.ع.من ق 113المادة  -3
مرجع فتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي، ، أنظر كذلك 293 .مرجع سابق، ص موسى بكار،حاتم -4

  154.سابق،ص
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فالأخذ بنظام وقف التنفیذ یفید أن التلازم ھو بین العقوبة و الخطورة التي یجب أن   1،العقوبة

تكون قائمة وقت توقیعھا، و عند التعارض بین جسامة الجریمة و شخصیة الجاني تكون 

  2.لم یكن الشخص خطرا اجتماعیا فیكفي التھدید بالعقوبة فإذاالغلبة لشخصیة المجرم، 

  ھذا النظام لسلطة القاضي التقدیریة بحیث یجب على  إخضاعي من ھنا بات ضرور        

القاضي أن یتأكد و یقتنع بأن المحكوم علیھ لیس خطرا على المجتمع و أنھ یمكن لھ أن یكمل 

سیرتھ والفترة الموقف تنفیذھا دون ارتكاب جریمة أخرى، و ھذا یستخلص من حسن سلوكھ 

من بینھا الحكم  ك القضاء الجزائري في عدة أحكامو أكد على ذل ،و طبیعة الجریمة المرتكبة

 وقف التنفیذ المنصوص علیھ في إجراءأن الاستفادة من  "فیھ الذي جاء  1994الصادر في 

 إنمام الذي یتوافر فیھ الشروط القانونیة و لیس حق مكتسب للمتھ  ج.ج.إ.من ق 592المادة 

جعلھا المشرع في متناول القضاة و ترك تطبیقھا لسلطتھم التقدیریة و علیھ فان  مكنةھي 

 إخضاع أنثم  3،لم یخطئوا في تطبیق القانون الإجراءالمتھم من ھذا  یسعفواالقضاة الذین لم 

لإجراءات التحقیق و المحاكمة و التطبیق الحكم في مواجھتھ كفیل بإصلاحھ  مرتكب الجریمة

من  595المادة  إلى 592نص القانون الجزائري على ھذا النظام في المواد من  ،و التأثیر فیھ

في حالة الحكم بالحبس  یجوز للمجالس القضائیة و للمحاكم " 592، فجاء في المادة ج.ج.إ.ق

بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم  لم یكن المحكوم علیھ قد سبق الحكم علیھ إذاأو الغرامة 

  ."القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة

أنھ مقید بالشروط الواردة  إلاالتنفیذ،  بوقف و رغم أن للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم        

سلطتھ  إعمال حیث یجب علیھ عندب ،في المادة السابقة الذكر مھما كانت الجریمة المرتكبة

المادة أن تكون حبس أو   شرطتف ،التقدیریة، الأخذ بعین الاعتبار نوع العقوبة المقرر تطبیقھا

                                                           
  .537 .ص ،سابقعوض بلال، مرجع  -1
  .114.ص  ،مرجع سابق ،مأمون سلامة -2
. غیر منشور 28/09/1998قرار  172071، ملف 24/07/1994حكم جنائي مجموعة القرارات  قرار صادر في  -3

  .235 .ص، مرجع سابق ،حسن بوسقیعةأ
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فلا یجوز  1الإعدامكانت العقوبة أشد من الحبس كالسجن المؤبد أو  إذاغرامة، معنى ذلك 

، أما في غیر ذلك من مخففةن السلطة التقدیریة للقاضي مرتبطة بعقوبة إو علیھ ف ،وقفھا

الأحوال فلا یمكن وقف تنفیذھا على أساس أن ارتكاب الجنایة مثلا یظھر في الجاني القدرة 

و قد ذھب  ،الفعلیة لارتكاب الجرائم، و معنى ذلك أن التھدید بالعقوبة لم یكن كافیا بالنسبة لھ

جوز الحكم بوقف تنفیذ لا ی" تأكید ذلك في أحد أحكامھ حین قال  إلىالقضاء الجزائري 

  وقف التنفیذ مقصور على عقوبة الحبس و الغرامة دون سواھما من  إنعقوبة السجن، ذلك 

الأخذ بعین الاعتبار مسألة العود  ى القاضيعل إضافة إلى ھذا یجب 2."العقوبات الأخرى

بالنسبة للمحكوم علیھ، فان سبق الحكم علیھ في جریمة سابقة فانھ لا یستفید من نظام وقف 

 الإعادةكان حسن السلوك، لأن تكرار ارتكاب الفعل أكثر من مرة یفید أن  إنالتنفیذ حتى و 

الجریمة، فان وضعنا في  إلىو یؤكد أن نسبة كبیرة من المجرمین یعودون  ،3ھي القاعدة

الاعتبار أن عددا منھم لا یرتكب الجریمة فقط لكونھ داخل المؤسسة العقابیة و الآخر لا 

القاعدة ھي  أن إلىفانھ یمكن الوصول في النھایة  ،بعقوبة وقف التنفیذ یرتكبھا فقط لأنھ تأثر

وھو ما  ،4و لیس تأكیداحتمال ارتكاب جرائم مستقبلا من المجرمین الذین ارتكبوھا أول مرة 

أخذت بھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھا حینما اعتبرت أنھ یكون مستوجبا للنقض و یخالف 

ج قرار غرفة الإستئناف الجزائیة القاضي على متھم عائد .ج.إ.من ق 592مقتضیات المادة 

   .5بالحبس مع إیقاف التنفیذ

 الإجرامیةیفترض الخطورة  295الجزائري في المادة و علیھ یمكن القول بأن المشرع       

بالنسبة لمرتكب الجریمة و یجیز وقف التنفیذ العقوبة فقط بالنسبة للجرائم التي لا تكشف عن 

  .خطورة مرتكبھا
                                                           

  15ج رقم.ج.ر.ج. 10/02/1972الصادر في  72/38عقوبة الإعدام بموجب المرسوم تنفیذ نص القانون الجزائري على  -1

 1993تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام أوقف العمل بھا في القانون الجزائري منذ  ، و22/02/1972الصادرة في

  .بموجب قرار غیر معلن
  .235. ، أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص45ص  197/1، نشرة القضاة 09/12/1969صادر في  قرار -2
  .608 .ص ،سابقع أحمد عوض بلال، مرج -3
  .118 .ص ،مرجع سابق ،مأمون سلامة -4
عن الغرفة الجنائیة ، مجموعة الأحكام، الجزء الثاني، جیلالي بغدادي، مرجع سابق،  04/02/1969قرار صادر في  -5

  .202.ص
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ولا بد أن نشیر في الأخیر إلى قانون الإجراءات الجزائیة فتح المجال للتصرف في       

آخر فقرة من المادة السادسة حیث أجاز الصلح الذي عبر عنھ  الدعوى العمومیة استثناءا في

في جرائم معینة منصوص علیھا في نصوص خاص ھي في أغلبھا ذا طابع  بالمصالحة

وبذلك جرائم الصرف،  في في الجرائم الضریبیة و ،ةاقتصادي كالصلح في الجرائم الجمركی

 الجنائیة القوانین جاءت بھا ھامة إضافة ویشكل العامة الدعوى لإدارة أسلوباً الصلح یعتبر

  1.الحدیثة الجنائیة السیاسة مع لتتلاءم الاقتصادیة

  .في تقدیر العقوبة الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي :الفرع الثاني

الحدود  طارإئي یتمتع بسلطة كبیرة في تقدیر العقاب في زاكان القاضي الج إذا        

 إصدارالقانونیة المسطرة، فان ھذا سیفتح دون شك الباب أمام تعسف القضاة و استنادھم في 

، من ھنا كان من الضروري بالموازاة مع الاعتراف بالسلطة 2مزاجھم الشخصي إلىالأحكام 

  .التقدیریة للقاضي الجزائي، وضع ضوابط لاستعمالھا

توصل  أنھاو علیھ تعتبر ضوابط العقوبة جزء من سلطة القاضي التقدیریة، من حیث        

الموازنة الصحیحة بین جسامة الجریمة و مسؤولیة مرتكبھا و بین قدر العقاب  إلىالقاضي 

حاطة ھذه الحریة في التقدیر ببعض القیود و الضمانات، حتى لا إو بالتالي  ،الذي یستحقھ

   .و التعسف في التقدیر نوع من التحكم ىإلتنقلب ھذه الحریة 

و التي تنص على أنھ  132/24نص المشرع الفرنسي على ھذه الضوابط في المادة         

في الحدود التي ینص علیھا القانون، تنطق المحكمة بالعقوبات و تحدد النظام الذي تخضع "

كان القانون الجزائري لم یأت بنص  إذاو ، " 3...لھ وفقا لظروف الجریمة و شخصیة فاعلھا
                                                           

الوطنیة، نابلس، نجاح جامعة الكلیة الدراسات العلیا، الصلح في الجرائم الإقتصادیة، ، صوافطة عارف محمد سعادي -1

  18.ص.2010 فلسطین،
  .494 .ص ،سابقأحمد عوض بلال، مرجع -2

3 -l’article 132-24 de la loi 92-686 du 22 juillet 1992 portant le code pénal français : « Dans 

les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction 

des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction 

prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des 

ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. La nature, le quantum et le régime des 
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خاص على غرار القانون الفرنسي، فإننا نلتمس في النصوص الخاصة بالجرائم معینة مثل 

  .ھذه الضوابط

طبیعة ضوابط تقدیر العقوبة، فھناك جانب فقھي  حول تحدید 1و قد ثار جدل فقھي       

ھو ویربطھا بظروف الواقعة الجرمیة استنادا إلى أن ھنالك ظروف معینة ترتبط بكل جریمة 

ما یطلق علیھ النموذج القانوني للفعل، یقتضي ذلك بالضرورة وجود نموذج قانوني لقدر 

ناك جانب آخر یرى العكس من البند الأول، وھوھو ما سنراه في  2العقاب الواجب توقیعھ

ذلك و لا یعتبرھا دائما مرتبطة بالواقعة الجرمیة و إنما قد ترتبط بظروف الجاني و حالتھ 

  .البند الثانيو ھو ما نراه في الشخصیة و الاجتماعیة فیراھا ضوابط إرشادیة 

  .الضوابط المتعلقة بالجریمة :البند الأول

إن سلوك الجاني یختلف باختلاف الأحوال و الظروف و على قدر ھذه الأخیرة تتحدد         

إذن ھناك ضوابط تتعلق بالسلوك الإجرامي، و ھناك ضوابط تتعلق  ،3النتیجة الجرمیة

للأولى ھي تتعلق أساسا بطبیعة الفعل و محل الجریمة و زمان  بالنسبة ،بالنتیجة الجرمیة

صراحة كل التشریعات الجنائیة فان أغلب التشریعات  إلیھالم یشر إن  ارتكابھا و حتى و

  .4ذلك في النصوص الخاصة المتعلقة بكل جریمة على حدا إلىتعرضت 

بالبناء على ذلك فان كل نوع من الجرائم ظروفھ الخاصة التي قد تؤثر في تقدیر العقوبة       

ففي جریمة التھریب مثلا یختلف الأمر  5،جرائم الجنسیةالكجرائم السرقة و جرائم القتل، 
                                                                                                                                                                                     
peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la 

sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou 

la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » cet article 

contenu dans la deuxième section " Des modes de personnalisation des peines ." 

موسى حاتم  ، نقلا عن1965القاھرة  ،رسالة الدكتوراه ،النظریة العامة للظروف القضائیة المخففة ،حسین إبراھیم عبید -1

  .403 .ص ،ابقس مرجع ،كارب
  .402 .ص ،مرجع سابق ،كارموسى بحاتم  -2
  .99.مرجع سابق، صفتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي،  -3
  .408 .ص ،مرجع سابق ،كارموسى بحاتم  -4
  . ج.ع.فیما یتعلق بالقتل من ق 236إلى  254و ما بعدھا فیما یتعلق بالسرقة و المواد  350المواد -5
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فیھا بین ارتكاب الجریمة في ظل تكوین جریمة منظمة بتنظیم و تخطیط محكمین و أعداد 

  .كبیرة منفذة لھا و بین ارتكابھا من طرف شخص واحد

أما بالنسبة للضوابط المتعلقة بالنتیجة و التي تعتبر العاقبة الضارة للفعل، یفسرھا         

  المنطق و العقل القانوني، فلا یعقل تشدید عقاب جاني عن فعل نجم عنھ ضرر ضئیل أو

   .1تخفیف العقاب لفعل نتج عنھ ضرر كبیر، فعلى قدر جسامة الضرر یتحدد قدر العقاب 

التي تمت دون قصد لا یختلف الأمر كثیرا،  الإھمالو الجدیر بالذكر أن في جرائم        

اختلفت ھذه الجرائم  عن الجرائم  إنفیتوقف الجزاء فیھا كذلك على جسامة الضرر و حتى و 

العمدیة في ركنھا المعنوي، و علیھ بقدر الضرر یضبط القاضي في تقدیره للعقوبة المطبقة 

وفي  ،لمدعي المدني المتضررویقرر التعویض أیضا ل ،على الفعل الناتج عنھ ھذا الضرر

ھذا الصدد ذھبت المحكمة العلیا إلى أن  تحدید التعویض بصفة إجمالیة دون بیان أنواع 

یسمح   الضرر الذي أصاب المدعین بالحقوق المدنیة و العناصر التي كانت أساسا لتقدیره لا

  2.یترتب علیھ النقضلذلك  ،بممارسة رقابتھ المعھودة) المحكمة العلیا حالیا(للمجلس الأعلى 

ھذا الركن المعنوي نلتمس ھنا ضابط آخر للقاضي في تقدیر العقوبة بالتمعن في و        

مسألة جسامة الضرر، و ھو تعمد ارتكاب الفعل، فعلم الفاعل بالفعل و اتجاه  إلى إضافة

 نحوه یؤثر في مسألة العقوبة المقررة و ھي مسألة موضوعیة من اختصاص محكمة إرادتھ

 رعونتھالموضوع، فالعقوبة المقررة لمحدث الضرر عن طریق خطأ غیر عمدي ناتج عن 

أو بالأحرى تقل عن العقوبة المقررة لمحدث الضرر عن  تختلف عن العقوبة، إھمالھأو 

  .طریق خطأ عمدي

   .الضوابط المتعلقة بالجاني :البند الثاني

                                                           
  .618 .ص، مرجع سابق ، رمسیس بھنام -1
، جیلالي بغدادي، مرجع 23.510من القسم الثالث للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  28/05/1981قرار صادر في  -2

  .188.سابق، ص
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السلطة التقدیریة للقاضي في تطبیق العقوبة ھي تحدید لعناصر غیر محددة في  إن         

 إلىأیضا  إنمامادیات الواقعة الجرمیة و  إلىالواقعة الجرمیة، فھذه السلطة لا تنصرف فقط 

  1.الظروف الخاصة للفاعل التي أطلق علیھا الفقھ بالعناصر غیر المحددة في الواقعة الجرمیة

من المعلوم أن الجریمة تولدھا عوامل و أسباب تسیطر على شخص الجاني فتضعف          

قدرتھ على التحكم في نفسھ و على أساس ھذه العوامل یتحدد موقف القاضي من خلال ما 

كامنة فیھ، فھذه الخطورة  إجرامیةتنبئ عن خطورة  2یكتشفھ في الجاني من صفات شخصیة

فتظھر ھذه الأھمیة  ،ي بوصفھا معیار ھام لتقدیر القاضيتلعب دورا ھاما في النظام الجنائ

  3.كون المفترض الوحید لتطبیقھایكاد یبالنسبة لنظام التدابیر الاحترازیة حیث 

التشدید في  إلىتدفع القاضي  الإجرامیةعن البیان أن درجة خطورة الجاني  غني إذن         

جرامي و من طریقة ارتكابھ ماضیھ الإثم الجنائي للجاني یستشف من الإ ودرجة ،العقوبة

بإرادة حرة وقت  كذا مدى تمتعھ وللجریمة و من درجة التصمیم و العزم على ارتكابھا 

اختلاس الأموال العمومیة من مدیر بنك لیس كاختلاسھا من طرف موظف صغیر ف ،الجریمة

لذي یشغلھ ھذا المركز ا على أساس فالعقوبة ستشدد حتما بالنسبة للأول، كالمحاسب مثلا،

  . الأخیر في البنك و ما یسھلھ لھ في الاستیلاء على الأموال العمومیة

فارتكابھا من شخص  ،و نفس القاعدة یمكن أن یطبق على مرتكب جریمة التھریب      

 Beccariaعادي لیس كارتكابھا من موظف الجمارك و ھو ما أطلق علیھ الفقیھ الایطالي 

مثلا على من یقتل  الإعدامطبقنا عقوبة  إذامبدأ التناسب بین الجریمة و العقوبة، من حیث أننا 

ھدار العدالة إفعلاوة على  ،، فإننا لا نفرق بین جسامة الجرائمإنسانحیوان و على من یقتل 

  4.الإجرامزیادة   إلىفإننا نخلف نوع من اضطراب في المجتمع و ھو الذي یؤدي حتما 

                                                           
  .104 .ص ،مرجع سابق ،مأمون سلامة -1

  .499 .ص ،ابق، مرجع سأحمد عوض بلال2-
 ,César BECCARIA, Des délits et des peines، أنظر كذلك 107 .ص ،مرجع سابق ،سلامة مأمون -3

éditeur  Guillaumin et Cie, Libraire ,Paris, 1856,p.130. 
4-César BECCARIA, op.cit, p.134. 
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و كل ھذه المسائل یستخلصھا القاضي من ملف الجاني و سماع أقوال من خالطھ         

و ھو ما یتفق مع متطلبات  ،لزم الأمر إنللخبرة  إخضاعھمحاضر التحقیق الابتدائي و و

  .السیاسة الجنائیة الحدیثة

و یرى البعض أن ھذه الضوابط لا تعمل من الناحیة الواقعیة بصورة مثلى حیث یتم       

العبء الھائل الذي یقع كاھل  إلىتقدیر العقاب على نحو أسرع مما یعتقد و لعل ذلك یرجع 

  لذلك تبقى مسألة التقدیر العقابي من أكثر ،محدودةفنیة بشریة و  إمكانیاتالقضاة و في ظل 

  1.الجنائیة تعقیدا مشكلات العدالة 

 .الإقتصادیة ةمیالجرلعقوبة في ل الجزائي لقاضيار یتقد: الفرع الثالث

سلطة القاضي في تقدیر العقوبة أن المشرع الجزائري وسع من بدایة القول  لابد لنا من        

نصوص قانون  و ذلك باستقراء في الجنح و المخالفات و ضیق من نطاقھا في الجنایات

و لأن جل الجرائم ، لخطورة ھذه الجرائم على المجتمع و الفردو ھذا راجع  ،العقوبات

 ریةسلطة التقدیالالاقتصادیة ھي جنح أو مخالفات فان جل العقوبات المطبقة تظھر فیھا 

 2للقاضي باستثناء بعض الجرائم التي تأخذ وصف الجنایة كجریمة تھریب الأسلحة الواردة

من الوطني أو الاقتصاد الوطني كجریمة التعدي على الاقتصاد تھدد الأالتي  أو تلك الأفعال

  .یعاقب علیھا بالمؤبدو التي  3الوطني

 الأموال ھذا لا یعني حسم سلطة القاضي بتحدیدھا في الجنایات، فجریمة تبییض لكن        

 عشرسنوات إلى  خمسمن تتراوح عقوبتھا فتخییریة للقاضي  ھاھي تأخذ وصف جنایة لكن

 عشرسنوات و كذلك جریمة التھریب باستعمال وسائل النقل المعاقب علیھا بالحبس من 

   .4وھي نفس عقوبة الرشوة في الصفقات العمومیة سنة 20سنوات إلى 

                                                           
  .502 .ص ،مرجع سابق ،بلال أحمد عوض -1

  .ج.ع.من ق 14المادة  - 2
  .ج.ع.من ق 65المادة  - 3
  .ج.ف.م.من ق 27المادة  -4
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فالملاحظ أنھا لا تنحصر في  ،و بالنسبة للجرائم الإقتصادیة التي تأخذ وصف الجنحة        

سنوات  خمسمقدار العقوبة المقررة لھذا النوع من الجرائم و التي  تتراوح بین شھرین و 

ھو ما یطلق علیھ جنحة  و واتسن عشرج و إنما قد تصل إلى .ج.إ.من ق 328حسب المادة 

ا من التي تحدد عقوبتھ ج.ف.م .من ق 25بنص خاص كجرائم الرشوة الواردة في المادة 

و جریمة أخذ فوائد غیر قانونیة  1سنوات و ھي نفس عقوبة جرائم الاختلاس عشرسنتین إلى 

إطلاق سلطة القاضي في تقدیره لعقوبة ھذه الجنح  وھذا یعني  ،2من الصفقات العمومیة

في حالات أخرى  سنوات في حالات معینة و قد ینزل بھا إلى سنتین عشرلیصل بھا إلى 

الشخصي لوقائع القضیة و مدى اقتناعھ بالأدلة المطروحة أمامھ في وذلك حسب تقدیره 

 ،بل القاضي لھ مطلق النظر في تشدید العقوبة في حالات منصوص علیھا قانونا ،الدعوى

من تشدید منھ  48في المادة  06/01 الجزائري من ذلك ما ورد في قانون مكافحة الفساد

أو  ،في حالة ارتكب جرائم الفساد أحد الأشخاص المذكورین في ھذه المادة كالقاضي العقوبة

  .موظف في مناصب علیا في الدولة أو ضابط شرطة قضائیة

سنة في حالة ارتكبت من  20فمثلما أصبح للقاضي حریة للصعود بالعقوبة إلى        

قام الشخص نصف في حالة فلھ الحریة في التنزیل بھا إلى ال ،أشخاص لھم صفات معینة

المرتكب لجرائم الفساد أو المشارك فیھا بعد بدء إجراءات المتابعة القضائیة بمساعدة على 

ر ویستفید نفس الشخص من الأعذا 3،القبض على الأشخاص الضالعین في ھذه الجرائم

بالإجراءات المعفیة إذا ھو أبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة بالجریمة المرتكبة قبل البدء 

  .4القضائیة و ساعد القضاء على معرفة مرتكبیھا

وعلى كل في مجال الجمركي أكثر العقوبات التي یلجأ المشرع إلى تحدیدھا و لا یترك        

و ذلك لأن الجرائم  5التي یطلق علیھا العقوبة النظیفةللقاضي سلطة تقدیریة فیھا ھي الغرامة،

                                                           
  .ج.ف.م.من ق 29المادة  - 1
  .ج.ف.م.من ق 35المادة  - 2
  .ج.ف.م.من ق 49المادة الفقرة الثانیة من  - 3
  ج.ف.م.من ق 49المادة الفقرة الأولى من  - 4
  .396 .ص ،ابقمرجع س، أحمد عوض بلال - 5



الإقتصادیة الجریمة في التقدیریة بسلطتھ الجزائي القاضي تدخل                                  :الأولالباب   
 

139 
 

رغم أنھ أحیانا یحدد غرامة نسبیة یترك للقاضي حریة  الجمركیة تھدف إلى تحقیق الأرباح

  1.تقدیرھا نسبة إلى قیمة البضائع المحجوزة

تقدیریة في اختیار العقوبة الأنسب السلطتھ  مكنھ إعمالیالجزائي القاضي إذا كان        

نظام وقف  فيتختلف فإن إعمال سلطتھ ھذه  ،الاقتصادیة ةمیفي الجربالتخفیف أو التشدید 

 على یعمل تطبیقھالذي حیث نجد أن ھذا النظام  ، في بعض أنواع الجرائم الاقتصادیةالتنفیذ 

 فإذا كان نظام إیقاف التنفیذ یمكن بل  عموما غیر فعال في ھذه الأنواع، الحد من الجریمة

جرائم الغش في المواد الغذائیة من منطلق ارتكاب بعضھا دون علم یفضل تطبیقھ في 

ختلاس الأموال إفان تطبیقھ في جریمة  ،صاحبھا كعرض سلع فاسدة دون علم بفسادھا 

لا و یكاد یجانب أھداف العقوبة التھریب أو الصفقات العمومیة أو تبییض الأموال العمومیة أو

تطبیق نظام وقف التنفیذ العقوبة یكون عندما لا حیث أن  ،ضرورة عملیة من تطبیقھ فیھا

فقط بالنسبة  طبقھ القاضي الجزائيیففترض خطورة إجرامیة بالنسبة لمرتكب الجریمة ن

، وھو الغیر متوفر في معظم الجرائم الاقتصادیة للجرائم التي لا تكشف عن خطورة مرتكبھا

 . ا من ذوي الیاقات البیضاءالتي على العكس یعتبر مرتكبیھا مجرمین خطرین و لو كانو

الإشارة إلى أن ھنالك في أغلب التشریعات المقارنة نوع خاص من الجزاءات  و تجدر       

یطلق علیھا الجزاءات الفنیة الإقتصادیة و تتمثل في حرمان المحكوم علیھ من مزایا یخولھا 

إدراج إسمھ في  أوالمقرره لھ ، كسحب جزاء التصدیر و الإستیراد التنظیم الإقتصادي 

وقعھا ت، و لو أن ھذه الجزاءات یعتبرھا القانون الجزائري جزاءات إداریة 2القائمة السوداء

الإدارات المعنیة و لیس القاضي الجزائي و ھو الأمر  و الأنظمةفي حالة مخالفة القوانین 

نص ین الذي ذھب إلیھ المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة على سبیل المثال ح

على تسجیل المرتكبین لجرائم الصفقات العمومیة في قائمة المتعاملین الاقتصادیین  

                                                           
، الطبعة معن الحیاري، جرائم التھریب الجمركي،دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن -  1

  .وما بعدھا 161. ص.1997الأولى، 
نجاح الوطنیة، نابلس، جامعة رسالة ماجیستیر، كلیة الدراسات العلیا، مراد زیاد أمین تیم ، جزاء الجریمة الإقتصادیة،  - 2

  .ھاو ما بعد 90.ص ،2011فلسطین،
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الواردة في التشریع   الممنوعین من تقدیم العروض و ھذا دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة

   .1المعمول بھ

الاقتصادیة  للجزاءات الإداریة لا بد أن نشیر أن ما یمیز بعض الجرائم ذكرناوفي إطار       

ھو توقیع جزاءاتھا من السلطات الإداریة المختصة ولیس القاضي ،التي تأخذ وصف المخالفة

 إعطاءترجع مسألة ،و الجمركي والضریبي والتجاريفي المجال الجزائي كبعض المخالفات 

، و إن الاقتصادي الجزائي القانون خصوصیة إلى بالضرورة ،العقاب توقیع سلطة الإدارة

أمكننا القول أن ھذه الجزاءات الموقعة ھي إداریة و لیست جنائیة ما دام لم تحرك الدعوى 

             . العمومیة في المخالفات المطبقة علیھا

  الرقابة القانونیة على سلطة القاضي الجزائي التقدیریة في  :لمبحث الثانيا

  .الجرائم الاقتصادیة

لا یمكنھ الإحاطة بكل أنواع السلوك الإجرامي الذي یمكن  المشرعمما لا شك فیھ أن          

أن یقوم بھ المجرم كما لا یمكن لھ الإلمام بكل فروض الخطورة الإجرامیة كما سبق بیانھ، 

لذلك كان من الضروري التسلیم للقاضي بالسلطة التقدیریة في التأكد من مدى توافر عناصر 

ین الفعل و الجاني و النتیجة الجرمیة، و القاضي الجنائي الجریمة و توافر رابطة السببیة ب

 .یطبق ھنا القاعدة الجنائیة في مضمونھا و ما ترتبھ من آثار

، 2و دون شك یجب أن تكون ھذه السلطة التي تتسع و تضیق وفقا للسیاسة التشریعیة       

سلطة غیر ، فكلما كانت ھذه ال یجب أن تكون موضوعیة بعیدة عن الاعتقاد الشخصي

موضوعیة كلما زادت أخطاء القاضي، و كلما أخطأ القاضي في تطبیق القانون كان التقدیر 

  .مخالفا للقانون، و علیھ كلما زادت السلطة الموضوعیة للقاضي كان تقدیره مطابقا للقانون

                                                           
  .المعدل و المتمم 10/236من المرسوم  61المادة  - 1
  .101.حاتم موسى دكار، مرجع سابق، ص - 2
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أثینا و لأھمیة ھذه المسألة خصص لھا المؤتمر السابع لقانون العقوبات الذي انعقد في          

محورا كاملا ختمھ بتوصیات عدیدة من بینھا  1 1957أكتوبر  10سبتمبر إلى /26من 

یجب أن تباشر السلطة التقدیریة في نطاق تنظیم قانوني " التوصیة الرابعة،التي جاء فیھا 

و دعم ھذا الاتجاه بتوصیة خامسة حیث ،..." یتفق مع المبادئ الأساسیة التي یعتنقھا التشریع

فیھا المؤتمر أنھ على القاضي الاستعانة في استعمال لسلطتھ بمبادئ قانونیة محددة أقر 

  .2یطبقھا على الحالات الموضوعة المعروضة علیھ

أو تخفیفھا  و لئن كانت ھذه السلطة تمتد إلى اختیار نوعیة العقوبة مع إمكانیة تشدیدھا         

بة القانونیة  یتحدد بمجموعة من العناصر التي أو وقف نفاذھا و الإعفاء منھا، فإن نطاق الرقا

التي تبرر   3تفرض علیھا المحكمة العلیا رقابتھا، و لعل أھم  ھذه العناصر ھي بیان الأسباب

تقدیر القاضي للأدلة المستند علیھا و  التطبیق الصحیح للقانون، لكي لا نصل إلى القول بأن 

  .القانونالقاضي قد أخطأ عند إصدار الحكم في تطبیق 

إن الاعتراف بقابلیة القضاء للوقوع في الخطأ ھو من المسلمات التي لم تلق أي جدل         

فقھي، فما ھو ھذا الخطأ الذي یمكن أن یقع فیھ القاضي من خلال إكمال سلطتھ التقدیریة 

 خاصة و أن ھناك أخطاء تخضع لرقابة قانونیة خاصة، مما ؟،الذي یخضع للرقابة القانونیةو

التي ویجعلھا تشكل استثناءات على ھذه الرقابة، و ھي ما یطلق علیھا نظریة العقوبة المبررة 

لكن ھل الرقابة القانونیة الممارسة على القاضي ھي نفسھا  ، تشكل ھنا ساتر لعیوب القاضي

، ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال ؟في كل الجرائم حتى ذات الطبیعة الإقتصادیة

الثلاثة، حیث أوردنا في المطلب الأول مفھوم الخطأ القضائي و أوردنا في المطلب المطالب 
                                                           

1 - la 4ème recommandation du congrès international de droit pénal, 7ème , Athènes 26 septembre 
au 2 octobre 1957, «  Que cet examen de personnalité doit, comme tout élément nécessaire à 
la détermination de la sanction, faire l’objet de débats contradictoires, le juge gardant sa 
pleine liberté d’appréciation », (v) Revue internationale de droit comparé vol.10 N°2, avril-
juin 1958, P. 402. 

2 -Dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, il convient que le juge soit guidé par des 
directives légales précises, utilisables dans des cas concrets particuliers, (v) 5ème 
recommandation du 7ème congrès international du droit pénal, ibid, p .402. 

  .736عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق،  - 3
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أما المطلب الثالث فخصصناه  ائيزمبدأ العقوبة المبررة ساتر لأخطاء القاضي الج الثاني

  .لطبیعة ھذه الرقابة في الجریمة الاقتصادیة

  .مفھوم الخطأ القضائي :المطلب الأول

نعني بالخطأ القضائي مخالفة الحقیقة التي وردت بالحكم المعیب مع تلك الحقیقة التي         

فالخطأ القضائي قد یأخذ عدة صور لا یمكن حصرھا، إما لعدم  1،یجب أن یعلنھا القاضي

وقوع الجریمة أساسا التي ظھرت في الحكم أو أنھا ارتكبت من غیر الشخص المدان أو تم 

  .مشتبھ فیھم الأساسینھمال أحد الإ

          

فإنھ یشمل النشاط  عمال سلطتھ التقدیریةإطار إرتكبھ القاضي في یتحدیدا للخطأ الذي ف

تجاھل  مثلا 2مع قواعد القانون الساریة القانوني الذي یقوم بھ في حالة تصادم ھذا النشاط

القاضي لقاعدة قانونیة من ناحیة الزمان كتصوره أن ھذه القاعدة لم تصدر بعد في الجریدة 

  .3الرسمیة أو كحالة التكییف المعیب

مھما كان ھذا الخطأ القضائي فإن أغلب الفقھ اعتبر أن كل الأخطاء التي ترتكب أمام         

ھذه المسألة لا بد لنا من توضیح فكرة للتفصیل في ، كمة  أول درجة ھي أخطاء احتمالیةمح

فرع الأول و الإجراءات المتبعة في الالخطأ الاحتمالي الذي یخضع لرقابة المحكمة العلیا 

   .فرع ثانفي لتغطیة ھذه الأخطاء 

  .مفھوم الخطأ الاحتمالي :الفرع الأول

أثار الفقھ فكرة الخطأ الاحتمالي و ذلك لتمییزه عن ما یطلق علیھ الخطأ الافتراضي،        

وذھب إلى أن كل الأخطاء التي ترد على الأحكام التي تصدر من قبل المحكمة ھي أخطاء 

                                                           
1- Héliane Romanet  DE VALICOURT, L’Erreur  judiciaire, l’Harmattann, Paris, France, 

DL2005,P. 18. 
  .461. سابق، صحاتم موسى دكار، مرجع  - 2
  .462. نفس المرجع، ص -3
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د حالة اما ع،  1التقاضياحتمالیة، بمعنى احتمالیة ارتكاب القاضي للخطأ في أول درجة من 

ففي ھذه الحالة حسب  ،ھم عن المحاكمة مما یجعل القاضي یصدر الحكم غیابیاغیاب المت

الفقھ تتحقق قرینة قانونیة على أن غیاب المتھم یحول دون التقدیر القضائي الصحیح للوقائع 

على نحو یجلب الضرر للمتھم مما یفضي إلى قرنیة مقتضاھا عدم سلامة الحكم الغیابي 

  2.القضائي بعیدا عن التقییم السلیم افتراضیا حیث یكون التقدیر

في الأحكام إذا صدرت من المحكمة  احتمالیاو بناءا على ما سبق یكون الخطأ        

المختصة سواء كان المحكوم علیھ غائبا أو حاضرا، و یعد استئنافھا أو نقضھا أو طلب إعادة 

  .النظر فیھا مبنیا على احتمالیة الخطأ فیھا

  

إلا أنھ ،یعتبر عنوانا لصحة ما قضى بھ الذي یصدره القاضي، إذن مھما كان الحكم         

ما في إكمال التطبیق السلیم لنص القانون، لذا فان إسناد و ما في الإإیحتمل أن یشوبھ خطأ 

السبیل للوصول إلى حكم قطعي في الدعوى ھو فتح باب الطعن  العدالة توجب أن یكون

  3.أمام جھة قضائیة أخرى للنظر الموضوع من جدید

لخطأ  نتیجة 4الفقھ لا بد أن تكون حسب بعض الجزائي لقاضياء الإحتمالیة لخطالأفكل        

و ھو ما یعبر عنھ بخلل في تطبیق القانون أو  ،في استساغة  القوانین الساریة أو قصور منھ 

الخطأ في القانون أو یكون نتیجة لخلل في تحلیل الوقائع المكونة للجریمة التي تعتمد على 

  .5وھو ما یعبر عنھ الخطأ في الوقائعالاستنتاج المنطقي و الاستخلاص العقلاني و 

عن  وھو ما یبتعدن الخطأ في الوقائع فصل الخطأ في القانون ع مما یعني أن ھذا الفقھ         

المنطق القانوني، من حیث أن القاضي من خلال عدم إصابتھ في تحلیل الوقائع و تمحیصھا 

سیجانب دون شك التطبیق الصحیح للقانون، و بالتالي یكون الخطأ في تطبیق القانون ھو 

                                                           
1 - Héliane Romanet  DE VALICOURT, op.cit, p.19 

  .467. صحاتم موسى دكار، مرجع سابق،  -2
  .559 .ص ،2004 ،الأردن،دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى  ، أصول الإجراءات الجزائیة،محمد سعید نمور -3

  .473 .ص ،مرجع سابق ،كاربحاتم  - 4
  .560.، مرجع سابق، صمحمد سعید نمور - 5
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ي القانون، یكون قد ،بمعنى آخر أن القاضي عندما یخطأ ف1نتیجة للخطأ في تكییف الوقائع

، لأن 2أخطأ في اختیار النموذج الجرمي الذي یتطابق مع ما انبعث من الوقائع المطروحة 

الخطأ في اختیار النموذج الجرمي الوارد في القانون كان نتیجة للخطأ في تكییف الوقائع، 

فھذا فإذا طبق القاضي عقوبة جریمة الضرب المفضي إلى الموت على وقائع القتل الخطأ 

راجع لكونھ اخطأ في تكییف وقائع القتل الخطأ، و اعتبرھا وقائع جریمة الضرب  المفضي 

  .إلى الموت و لیس لأنھ أخطأ في اختیار القاعدة القانونیة

و صفوة القول أنھ لا یمكن فصل الخطأ في الوقائع عن الخطأ في القانون لكن یمكن أن         

الوقائع، بحیث إضافة إلى ھذا الأخیر قد یخطأ القاضي في  یشمل الخطأ في القانون الخطأ في

  .تأویل القانون و تطبیقھ على الواقعة المعروضة أمامھ رغم أنھ ھنا لم یخطأ في الواقعة

إذن مھما كان الخطأ الذي یرتكبھ القاضي فان الخطأ الاحتمالي لا یخرج عن خطأ في        

و قد یأخذ الأول صور عدیدة كأخطاء  ،ق القانونالوقائع ینتج عنھ بالتبعیة خطأ في تطبی

التأكد من ثبوت الركن المادي الجزائي القاضي مما یفرض على الوصف الصحیح للجریمة، 

بحث الواقعة المطروحة أمامھ بجمیع أوصافھا حتى یصل إلى التكییف  من خلال 3،للجریمة

طار ذھب القضاء  و في ھذا الإ، 4القانوني السلیم تطبیقا لمبدأ شرعیة الجریمة و العقوبة

 منھاالجزائري إلى حد إرساء دعائم قاضي الموضوع في بحث الواقعة المعروضة أمامھ، 

عدم التقید بالتكییف القانوني للوقائع الواردة في أمر الإحالة الصادر إلیھ من غرفة  :أولا

الاتھام أو التكییف الصادر من قاضي التحقیق، فجاء في قرار المحكمة العلیا انھ إذا كانت 

جھات الحكم مقیدة بالوقائع المحالة إلیھا بموجب ورقة التكلیف بالحضور أو بموجب أمر أو 

و لا یجوز لھا أن تفصل في واقعة أخرى غیر التي عرضت علیھا، إلا أن  ،حالةقرار بالإ

                                                           
  .473 .ص ،مرجع سابق ،كارموسى بحاتم  -1
  .476. نفس المرجع ، ص -2

3 -  Héliane Romanet  DE VALICOURT, op.cit, p. 25.  
  .468 .ص ،مرجع سابق ،كارموسى بحاتم  - 4
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ذلك لا یعني أنھا مقیدة بالوصف القانوني الذي أحیل من أجلھ المتھم بل أنھ من الواجب علیھا 

 1.أن تعطي للوقائع وصفھا القانوني الصحیح على شرط أن تعلل قضاءھا تعلیلا كافیا

ف القانوني للواقعة لیس محض رخصة المحكمة بل ھو واجب علیھا، أن تغییر التكیی :ثانیا

فعلیھا بفحص الواقعة المطروحة أمامھا بجمیع أوصافھا، وھو ما جاء في القرار الصادر في  

متى كان من المقرر قانونا أن تكییف الوقائع ینبغي أن یستمد من حقیقة الوقائع  "بقولھ 1986

كذلك  ا لھم من سلطة تقدیریة في ذلك، و كان من المقررالمطروحة أمام قضاة الموضوع بم

أن القرار الذي لا تكون أسبابھ كافیة لمواجھة ما قدم من أدلة و ما أبدى من طلبات و دفوع 

  .2في الدعوى، فان ھذه الدفوع تكون مشوبة  بالقصور في التسبیب المساوي لانعدامھ

  

في حكم آخر جاء فیھ أنھ من المقرر أنھ یعاقب على السب الموجھ إلى فرد بالحبس  و       

أشھر مع غرامة مالیة، و كان من المقرر أیضا أنھ یعاقب على مخالفة  ثلاثأیام إلى  ستةمن 

على الأكثر فان القضاء بما یخالف  أیام عشرالإضرار بممتلكات منقولة للغیر بالحبس لمدة 

  3.دئ القانونیة یعد خرقا للقانون أي  خطأ في تطبیق القانونأحكام ھذه المبا

یقوم بھا القاضي التي قانونیة الملیة العو نقصد بالتكییف القانوني حسب الفقھ الفرنسي         

بالبحث عن الوصف القانوني الذي یتعین إضفاءه على الفعل أو التصرف لتحدیده في الإطار 

فتحي سرور إلى أن التكییف یتطلب شرطین الأول أن ینص  و ذھب الدكتور أحمد،4القانوني

على انھ إذا توافرت واقعة مجردة لھا خصائص معینة فإنھا تندرج تحت أحد  القانون

                                                           
 29/04/1982و القرار الصادر في  9.693الطعن رقم من الغرفة الجنائیة الأولى في  16/04/1974قرار صادر في  -1

  .208 .ص ،مرجع  سابق ،الجیلالي بغدادي ،25.085من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم 
، 2003طبعة  ،قانون الإجراءات الجزائیة ،أنظر دلاندة یوسف 35213في الطعن رقم  21/01/1986 صادر فيقرار   -2

  . 318 .ص ،الجزائر ،لطباعة و النشر دار ھومة ل
  .319 .ص ،سابقمرجع ، أنظر دلاندة یوسف 252993 في الطعن رقم 13/06/2000 صادر فيقرار  - 3

4 - Jean- CLAUDE SOYER, op.cit, p.75. 
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الأوصاف التي یعرفھا القانون، و الثاني أن یعلن القاضي أن الواقعة المعروضة علیھ تتوافر 

  1.قانون وضعا قانونیا معینافیھا خصائص الواقعة المجردة التي أضفى علیھا ال

و بالبناء على ما سبق فان القاضي قد یخطأ في الواقعة مثلا إذا كیف الواقعة بأنھا         

جریمة ضرب مفضي إلى الموت في حین أنھا جریمة قتل الخطأ لما ھنالك من فروق بین 

الجریمتین و أھمھا وصفھ العمد الغیر متوافر في الجریمة الثانیة، أو قد یكیفھا جریمة سرقة 

ھا جریمة خیانة الأمانة لتوافر شرط التسلیم الإرادي كأحد عناصر المكونة للركن في حین أن

المادي للجریمة الثانیة فبتسلیم المجني علیھ للشيء المختلس بإرادتھ للجاني تنتفي قطعا 

  2.أركان جریمة السرقة

ي من حیث لذكر ھنا أن ھناك فرق بین الخطأ في الوقائع و الخطأ الواقعمما ھو جدیر با       

أن الأول یعتبر خطأ في إعطاء الوصف الصحیح لوقائع الجریمة و ھو خطأ یقوم بھ القاضي 

  ھو ذلك الخطأ الذي یخرج نسبیا عن إرادة القاضي من  3دون شك، في حین أن الخطأ الواقعي

أي إذا حازت قوة  ،حیث أنھ قد تستجد وقائع جدیدة عن الدعوى بعد الفصل فیھا النھائي

المقضي فیھ و بعد انتفاء جمیع طرق الطعن، كوجود القتیل حیا أو إدانة شخص على الشيء 

أساس أنھ الفاعل الأصلي ثم یظھر الفاعل الأصلي الحقیقي باعتراف منھ و ھذه الحالات لا 

دانات أو ثبوت شھادة زور أو في حالة تعارض الإ ،ب الاستئناف و إنما إعادة النظروجستت

  4.قضیة صدر فیھا حكم قطعي لشاھد سبق أن شھد في

ھنالك الفرق بین الخطأ في مثلما ھنالك فرق بین الخطأ في الوقائع و الخطأ الواقعي        

القانون و القضاء السيء، فقد یكون الحكم منطویا على خطأ في القانون لكنھ صحیحا من 

القواعد القانونیة بتكییف الناحیة المنطقیة المجردة، و العكس قد یكون الحكم متطابقا مع كل 

                                                           
الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب العربي،  ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة،أحمد فتحي سرور -1

   .120.ص، 1979مصر 
  ج. ع. من ق 376المادة  -2
  .468 و 467  .ص ،مرجع سابق، كارموسى بحاتم  -3
  .و ما بعدھا 635 .ص ،مرجع سابق، سعید نمور -4
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، كأن یطبق على متھم أقصى العقوبة في 1صحیح و مع ذلك یصطدم مع مقتضیات العدالة

حین أن ظروف الجریمة و حالتھ أثناء ارتكابھا تفرض معاملتھ بالرحمة و تطبیق أدنى 

عقوبة العقوبة، فتطبیق أقصى العقوبة علیھ یتطابق مع النص القانوني الذي یحدد حدود ھذه ال

لكن من ناحیة أخرى یتجافى و مقتضیات العدالة، و القضاء السيء یدخل في زمرة اقتناع 

  .القاضي الذي یقوم على أسباب شخصیة جرت  لدیھ على نحو قد لا تصبح عند غیره

  .الإجراءات المتبعة لتغطیة أخطاء القضاة :الفرع الثاني

ئي لضمان سلامة الأحكام القضائیة من رصد المشرع الجزائري وسائل الطعن الجنا         

ھمال المجتمع و تقاعس عن أداء إھمال الطعن یعتبر بمثابة إ، و 2الأخطاء الاحتمالیة

تعتبر ھذه الوسائل القانونیة فرصة للخصوم لتدارك ما بالحكم من خلل، رغم أن في  ،واجباتھ

وھي الوسیلة  الاستئنافتتمثل ھذه الوسائل في  و، ذلك زعزعة للثقة الموضوعة في القضاء

 في البند البند الثاني و طلب إعادة النظرفي  النقض التي نتعرض لھا في البند الأول ووسیلة

  .الثالث

  

  .قانونیة لتغطیة أخطاء القضاةة لیوسستئناف كالا: البند الأول

كأحد أھم   3أول وسیلة متاحة للخصوم لفتح طریق المراقبة القانونیة ھو الاستئناف إن      

یمارس فقط  ،و ھو الطریق الذي یسلكھ أي طرف من أطراف الدعوى ،وسائل الطعن العادیة

ج، .ج.إ.من ق 416في الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات وذلك حسب المادة 

المسألة بالوقائع أو بالقانون، فالاستئناف ھو زیادة تمحیص الدعوى بنظرھا  تسواء تعلق

                                                           
  .543 .ص نفس المرجع، -1
فیما یتعلق بطرق الطعن   531إلى  495العادیة، و كذا المواد من فیما یتعلق بالطرق الطعن  441إلى 407المواد من -2

  .ج.ج.إ.غیر العادیة من ق
  .559 .ص، ابقسمرجع ، سعید نمور -3
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لذلك ھو یقدم إلى محكمة أعلى  1ن أملا في الوصول إلى حكم أقرب للصوابعلى درجتی

  .درجة من التي أصدرت الحكم

و رغم أن البعض انتقد ھذا الطریق على أساس أن كثیرا من الخصوم ما یلجئون إلیھ         

إلا أنھ یغطي دون شك أخطاء القضاة و یراقبھا من منطق  2لمجرد المماطلة و كسب الوقت

أن احتمالات وقوع ھذه الأخطاء واردة و لا جدوى من إنكارھا، بل أن محاكم الدرجة الثانیة 

سواء كانت على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة العلیا حسب الحالة، وجدت فقط 

المكونین لھا على درجة عالیة من  لتدارك ھذه الأخطاء و مراقبتھا خاصة و أن القضاة

  .الخبرة و الحنكة یمكنھم بھا ضمان الوصول إلى الحقیقة بكل حیاد

ھذا من جھة و من جھة أخرى یعتبر علم قاضي الموضوع باحتمال أن تبطل محكمة         

فالمجلس القضائي الذي یفصل في  ،3أعلى حكمھ یجعلھ یتحرى الدقة في عملھ و الالتزام بھ

تئناف قد یرى أن الوقائع لا تكون جریمة سواء مخالفة أو جنحة أو حتى جنایة أو أن الاس

الحكم باطلا  و إذا كان 4الواقعة غیر ثابتة على المتھم، فإنھ یصحح الحكم و یقضي ببراءتھ،

بسبب مخالفة إجراءات أو إغفال فإن المجلس یفرض رقابتھ  بالتصدي و یحكم في 

   5.الموضوع

ھو وخص المشرع الجزائري ھذا الطریق بفصل كامل في قانون الإجراءات الجزائیة         

على أساس أن أحكام  6،فقط  الفصل الرابع من الباب الثاني المتعلق بالجنح و المخالفات

                                                           
  .804 .ص مرجع سابق، ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة ،عوض محمد عوض -1
  .805و 804 .ص ،نفس المرجع -2
  .205.ص  ، مرجع سابق،رمزي ریاض عوض -3
على أنھ إذا كان تعدیل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنھ لیس ثمة من جنایة أو  ج.ج. إ. من ق 434نصت المادة  -4

جنحة و لا مخالفة و أن الواقعة لیست ثابتة أو لا یمكن إسنادھا إلى المتھم فإنھ یقضي ببراءتھ من آثار المتابعة بغیر عقوبة 

یرفع  366ة إذا طلب المتھم المقضي ببراءتھ التعویض المدني المنصوص علیھ في المادة ولا مصاریف، و في ھذه الحال

  .طلبھ مباشرة أمام المجلس
  .ج. ج. إ. من ق 438المادة  -5
یحق لكل أطراف الدعوى رفع الإستئناف في مواد الجنح و المخالفات وھو المتھم، المسؤول عن الحقوق المدنیة، وكیل  -6

 من  لموادالنائب العام، المدعي المدني  و الإدارات العمومیة في حالة باشرت ھي الدعوى العمومیة أنظر االجمھوریة ، 

  .ج. ج. إ. من ق 438إلى  416
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وفي ھذا الصدد أتى القانون ، محاكم الجنایات لا یتم استئنافھا و إنما نقضھا كما سیتم بیانھ

و ذلك بموجب  أحكام محاكم الجنایات د وھو إمكانیة استئنافالفرنسي بحكم جدی

مما یعني قابلیة فحص ھذه الأحكام من حیث الوقائع و من حیث القانون   516/ 2000القانون

   1 .إضافة إلى نقضھا ،على درجتین

و یعتبر ھذا التقاضي على درجتین ضمان للمتھم و للنیابة على حد السواء من أخطاء          

القضاة، فھو یسمح بفحص الحكم ومدى ملائمتھ مع الوقائع  المنسوبة للمتھم، فما الفرق إذا 

، فكلاھما صادر في أول درجة أمعنا النظر بین أحكام مواد الجنح و أحكام مواد الجنایات

 حیث أن باستثناء تشكیلة المحكمتین ، محكمة الجنح و محكمة الجنایات إلى المراقبة ،یحتاج 

  . 3و الثانیة تتكون من ثلاث قضاة و محلفین 2الأولى تتكون من قاضي فرد

تتعلق باستئناف أحكام قانونیة ضرورة إیراد نحن نلتمس من المشرع الجزائري  و        

  . كشفا للحقیقة، مجانبة للخطأ و تكریسا للعدالةأحكام مواد الجنایات و ذلك 

  

  

  .قانونیة لتغطیة أخطاء القضاةة لیوسنقض كال: ثانيالبند ال

إذا كان الاستئناف یتعلق أساسا بالمراقبة القانونیة على الأخطاء القضاة سواء التي         

تعلقت بالوقائع أو التي تعلقت بالقانون، فان طریق النقض كطریق طعن غیر عادي یستھدف 

فحص الحكم للتحقق من مطابقتھ للقانون سواء من حیث القواعد الإجرائیة أو القواعد 

  .ون الرقابة على الإثبات المادي للوقائعد 4الموضوعیة

                                                           
1- loi 2000/516 du 15/06/2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les 

droits des victimes, Jorf n°157 du 08/07/2000,entrée en vigueur le 01/01/2001. 
  .ج.ج.إ.من ق 340المادة  - 2
  .ج.ج.إ.من ق 258المادة  -3
  .585 .ص ،سابق، مرجع سعید نمور -4



الإقتصادیة الجریمة في التقدیریة بسلطتھ الجزائي القاضي تدخل                                  :الأولالباب   
 

150 
 

طار النقض تفرض رقابتھا على الاستدلال القضائي دون إفي العلیا إذن المحكمة         

الرقابة على مادیة الوقائع  فالمحكمة العلیا لا تدقق عند قبولھا للنقض، في وقائع الدعوى من 

  .1تطبیق القانون و حسن تأویلھحیث ثبوتھا من عدمھ بل تقوم فقط بالتأكد في سلامة 

و علیھ إذا رأت المحكمة العلیا أن محكمة الموضوع طبقت نصوص القانون تطبیقا         

سلیما في الحكم المطعون فیھ، ترد الطعن و لا تفصل فیھ، وفي ھذا إجحاف في حق الطاعن 

ت لا یتم الذي قد یسعى إلى فحص الوقائع من جدید، خاصة و أن أحكام محاكم الجنایا

و إنما تبنى على الاقتناع الشخصي القضاة، فكیف سیفحص قاضي النقض مادیات  ،تسبیبھا

  .القضیة

و لا یتم مراقبة أخطاء القضاة بطریق الطعن غیر العادي، النقض، إلا فیما یتعلق         

 بمحاكم الجنایات و قرارات المجالس القضائیة الصادرة في آخر درجة إضافة إلى قرارات

  .2غرفة الاتھام ما عاد ما تعلق منھا بالحبس المؤقت و الرقابة القضائیة

تشمل أوجھ الطعن بھذا الطریق حسب القانون الجزائري و إن صح تسمیتھا أخطاء         

، تشمل فصل القاضي و نظره للدعوى رغم عدم اختصاصھ  3القاضي القابلة للطعن بالنقض

  القاضي الجزائي على وجھ الخصوص عدم الاختصاصقصد بعدم اختصاص ، یبھذا الفصل

النوعي الذي یثور ھنا بشكل واضح فیما یتعلق باختصاص القاضي الجزائي بالدعوى  

المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة علاوة على تنازع الاختصاص بین القضاء الجزائي 

دارة طرف تكون الإكالقضاء العسكري، أو القضاء الإداري عندما  4القضاء الاستثنائيو

  .5متضرر أو طرف متسبب للضرر

                                                           
1 - Jean- CLAUDE SOYER, op.cit, p.403. 

  .ج.ج. إ. من ق 495المادة  -2
  .ج.ج. إ. من ق 500المادة  -3
  .و ما بعدھا 532 .ص ،قبسا مرجع  ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة ،عوض محمد عوض -4

5 - Michel FRANCHIMENT, Andien MASSET, manuel de procédures pénales, Larcier, 

Bruxelles, 2006, pp. 76 et 77. 
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و لسنا ھنا في معرض لنظریة اختصاص القاضي الجزائي و لكن ننوه بارتكاب        

القاضي للخطأ المستلزم للرقابة القانونیة عندما ینظر الدعوى و ھو غیر مختص بھا أو 

اضي مرتكبا لخطأ ، فیعتبر الق1یرفض الدعوى لعدم الاختصاص و یكون مختص بھا مثلا

یستوجب المراقبة عندما یرفض القاضي الفصل في الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى 

القاضي  على أساس ان ،العمومیة في حالة ما إذا كان الضرر بسبب مركبة  تابعة للدولة

ھذه ذكرت  ج.إج.قمن  الثالثةفي حین أن المادة بالدعاوى المدنیة غیر مختص  الجزائي

في دعوى مدنیة تابعة للدعوى العمومیة الفصل التي یمكن فیھا للقاضي الجزائي حالة ال

  .2ھذا النزاعفي نظر الو بالتالي علیھ  تكون الدولة طرفا في النزاع كمسؤول مدني، عندما

طار السلطة إو تجدر الإشارة ھنا إلى أن مسألة الاختصاص ھذه لا تمارس في        

أنھا مسائل محددة بنصوص قانونیة و لا مجال لحریة القاضي  التقدیریة للقاضي على أساس

  .عمال سلطة القاضي التقدیریةإطار إ، لذلك یمكننا استثناءھا من الأخطاء الواقعة في 3 فیھا

                                       

طار ارتكاب القضاة للأخطاء و التي لا تمارس في إو یضاف إلى حالة الاختصاص في       

        ،طار سلطة تقدیریة، و التي تستوجب النقض حالة مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءاتإ

و في ھذا ذھب القضاء الجزائري إلى أنھ على الجھة القضائیة التي تغیر تكییف التھمة أن 

الجدید قبل الفصل فیھ، و من ثم فان تمكن أطراف القضیة من إبداء رأیھم في التكییف 

و تتجسد ھذه ،4لإجراءاتخرقا للقواعد الجوھریة في ا القضاء لما یخالف ھذا المبدأ یعد

الحالة عندما یخالف القاضي الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة من عدم 

                                                           
1 - Jean- CLAUDE SOYER, Op.cit, p 404. . 

، 430 .ص ،مجموعة الأحكام الجنائیة 04/02/1969و قد أكدت المحكمة العلیا ھذا الحكم في حكم للغرفة الجزائیة  -2

یمكن للمحاكم الجزائیة النظر في الجرائم التي لھا علاقة بالأعمال الإداریة، فتكون بذلك مختصة بتقدیر المسؤولیة " فقالت 

و من ثم یستوجب النقض القرار الذي اعتمد على المادة ج .ج . إ. ق الثالثة من الناتجة عن ھذه الجرائم تطبیقا لأحكام المادة 

 ،للتصریح بأن القضاء الجزائي غیر مختص بالنظر في المسؤولیة و في طلب المدعي بالحق المدني ج.م.إ. من ق السابعة

  .2 .ص ،مرجع سابق ،انظر أحسن بوسقیعة
  .532. ص ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیةعوض محمد عوض،  - 3

 .ص،مرجع سابق، جیلالي بغدادي، 27.293من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  02/02/1982قرار صادر في  - 4
214   .  
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 مجال لإعمال سلطة مثلا فھذه محددة بنصوص قانونیة و لا 1تمكین الأطراف من إبداء رأیھم

  .القاضي التقدیریة فیھا

لا بد ھنا من الإشارة إلى أن القانون الجزائري وسع من مسألة رقابة القواعد          

من حیث أنھ إذا اغفل أحد الخصوم الطعن في الحكم ج .ج.إ.من ق 530الجوھریة في المادة 

العام في المحكمة العلیا أن یرفع  المخالف للقانون أو القواعد الجوھریة، فانھ یجوز للنائب

  .عریضة للمحكمة العلیا و  الطعن في الحكم و ھو ما یطلق علیھ الطعن لصالح القانون

وھي إغفال  ج .ج.إ.من ق الخامسةف  500و یمكن إدراج الحالة الواردة في المادة         

طعن ضمن حالة كأحد أوجھ الالفصل في وجھ الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة، 

مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات، فإغفال طلب النیابة العامة في مسألة معینة ھو من 

  .قبیل مخالفة قاعدة منصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة

من المادة الثالثة و  الخامسة ، الأولى و علیھ تكون الحالات فقط الواردة في الفقرات         

تدخل ضمن الأخطاء التي یرتكبھا القاضي في إطار إعمال القاضي لسلطتھ التي لا  500

طلب النیابة العامة في  التقدیریة، و ھي عدم الاختصاص، مخالفة قاعدة جوھریة و إغفال

و التي طار إعمالھم للسلطة التقدیریة إأما الأخطاء المرتكبة من القضاة في ، مسألة معینة

 تي شملتھا الفقرات الثانیة،الرابعة، السادسة،السابعة و الثامنةتستوجب النقض فھي الأخطاء ال

  .من نفس المادة

تجاوز القاضي لحدود سلطتھ أثناء  بالنسبة للحالة الوارد في الفقرة الثانیة و المتمثلة في        

، فإذا منح القانون للقاضي  السلطة التقدیریة للقاضي بشكل كبیر فیھا تظھر، نظر الدعوى 

طار تقدیر العقوبة، الحكم بأقصى العقوبة إذا تبین لھ أسبابھا و ظروفھا، فان الحكم على إفي 

  .شخص یستحق تخفیف العقوبة بعقوبة أشد منھا یعد تجاوز لسلطاتھم

یضاف إلى حالة الأخطاء التي قد ترتكب في إطار سلطة كبیرة للقاضي، مخالفة  و        

فقد بینا سابقا أن ، 2یدخل ضمن أوجھ الطعن بالنقض القانون أو الخطأ في تطبیقھ و الذي

                                                           
  .ج.ج.إ.ق نم 500المادة  - 1
  .ج.ج.إ. من ق  500المادة الفقرة السابعة من  -2
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ضافة إلى شمولھ ضمنیا على الخطأ في الواقع قد یشمل في حالة أخرى إالخطأ في القانون 

الخطأ دون التصدي القاضي إلى إثبات الوقائع، كأن یخطئ  القاضي في تطبیق القانون أو 

  .في تأویلھ

ن یتجسد عندما یحدد القانون مثلا طبیعة الظرف تطبیق القانوفي بالنسبة للخطأ         

القانوني المشدد و أثره في العقوبة، و یحید القاضي عن ھذا التحدید فھذه مسألة قانون ، مثلا 

، أما مسألة تقدیر الظرف من عدمھ 1كتعریف الظروف المشددة في سبق الإصرار و الترصد

  .2فھذه مسألة موضوع لا رقابة لمحكمة النقض علیھا

و قد أكد القضاء الجزائري على ھذا المبدأ في عدة أحكام قضائیة مبینا أن إثارة الوجھ         

المستمد من الخطأ في تصنیف القانون تقتضي بالضرورة بیان النص أو النصوص القانونیة 

التي أخطأ القضاة في تطبیقھا دون خرق المبادئ القانونیة و القضائیة لا یشكل في حد ذاتھ 

و یقصد  ،3ض إذا لم تكن ھذه المبادئ مجسدة في نص أو مستقاة منھ أو مستندة إلیھقللن وجھا

  .بالخطأ في تأویل القانون سوء تفسیر القاضي للقانون الواجب تطبیقھ

  

ستوجب تتقدیریة و التي السلطة الطار إو لعل أھم الأخطاء المرتكبة من القضاة في         

ور الأسباب، فالقصور في ھذه الحالة، یعد عرضا مبھما لقناعة رقابة قانونیة، انعدام أو قص

القاضي، و ھذا الإبھام یعد الأساس القانوني الذي من خلالھ تراقب المحكمة العلیا سلامة 

،في ج .ج.إ.من ق 500، نص القانون الجزائري على ھذه الحالة في المادة 4تطبیق القانون

بأنھ تحدید الذي یعرف ب یالتسب من خلال قصوریظھر قصور الأسباب فقرتھا الرابعة، و

  . 5الأسانید و الحجج المبنى علیھا و المنتجة لھ من حیث الواقع و من حیث القانون

                                                           
  .ج. ع. من  ق 257، 256المادة  - 1
  485 .ص ،مرجع سابق، بكارموسى حاتم  -2
قانون  ،حسن بوسقیعةأ ،،غیر منشور 148227 عن الغرفة الجنائیة في الطعن رقم07/09/1997قرار صادر في  -3

  .201.ص ،مرجع سابق، الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة
  248.،  أنظر كذلك عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص474 .ص ،سابق، مرجع كارموسى بحاتم  -4
  .207 .ص ،مرجع سابق ،رمزي عیاض -5
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یجب أن یكون التسبیب في الحكم الذي یمكننا الوقوف من خلالھ على مسوغات ما        

لتي یستند إلیھا وتبیین قضى بھ القاضي ،أن یكون مفصلا بحیث على القاضي إیراد الأدلة ا

مؤداھا في الحكم بیانا كافیا، كما یجب علیھ  الابتعاد قدر الإمكان عن العبارات المبھمة أو 

  .1عدم تبیین مضمون الأدلة

و قد ثار تساؤل الفقھ عما إذا كان تسبیب  الأحكام یعد ضمانا دستوریا من ضمانات        

ضافي یدخل في حدود السلطة التقدیریة إ المحاكمة المنصفة، أو أنھ یعد مجرد ضمان

ن جمیع ضمانات المحاكمة المنصفة، لا دلیل على احترامھا إللمشرع، و مھما یكن من أمر ف

إلا بأسباب الحكم التي تكشف عن مدى التزام المحكمة بالقواعد و الإجراءات التي نص علیھا 

  . ھذا من جھة و من جھة أخرى تتیح للمتھم حق الطعن في الحكم أمام الدرجة الثانیة 2القانون

و علیھ یجب أن یكون حكم القاضي نتاج منطق قضائي ینعكس في أسباب الحكم التي        

یجب أن تكشف عن سلامة تحدید القاضي لموضوع الدعوى و تكییف النزاع، و بالتالي 

و من خلال ھذا التسبیب یتحقق حمایة أطراف ستدلال القضائي، لیة المنطقیة  للاكشف العم

 الدعوى من تعسف القاضي، لذلك عنت عدة دساتیر بمسألة تسبیب الحكم  و حثت على

ن لم تذكرھا بعض الدساتیر في مضمونھا بصفة صریحة إلا أنھا إ، و حتى و 3احترامھا

  .4شملتھا ضمنیا ضمن مبدأ المحاكمة المنصفة

أخذ عدم التسبب عدة صور و ھي القصور في التسبب، الخطأ في الاستدلال، الفساد و ی       

في الاستدلال، و نقصد بالأول عدم بیان مضمون الأدلة التي استند علیھا و نقصد بالثاني 

أن تبني المحكمة حكمھا على دلیل لم یطرح في الجلسة أو غیر ثابت  ،الخطأ في الإسناد،

و نعني بالفساد  ،أقوال كل شاھد لم تسمعھ أو اعتراف لم یصدر منھ أو على 5بأوراق الدعوى

بالفساد في الاستدلال ما یمس سلامة الاستنتاج كاستناد المحكمة على أدلة لا تصلح من 

                                                           
  .209 .ص نفس المرجع، -1
  .543 .ص ،2004مصر،  ،دار الشروق القاھرةالثالثة ، الطبعة  ،حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوريأ -2
  .535 .ص ، ، مرجع سابقحمد فتحي سرورأ -3
  .1996لسنة  من الدستور الجزائري158إلى  138المواد  -4
  .218 .ص سابق، مرجعرمزي عیاض عوض،  -5
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كالاستناد على أقوال ضباط الشرطة القضائیة أو وجود تناقض بین   1الناحیة الموضوعیة

  .نونیةالمنطوق أو الإسناد على أدلة غیر قاوالأسباب 

و من أمثلة القصور في التسبیب عدم رد المحكمة على كل طلب ھام أو دفوع جوھري       

، و لابد للإشارة ھنا أن أوجھ الدفاع في نطاق الدعوى 2أو الرد علیھ بطریقة غیر كافیة

لا والجنائیة یختلف عنھا في الدعوى المدنیة، ذلك أن بمجرد الأخذ بھذه الدفوع، ینفي  التھمة 

كالدفع بالشھادة الزور، الدفع بتوافر سبب إباحة، و أن إھمال المحكمة لھذه  3تثبت على المتھم

  .الدفوع و إصدار الحكم رغم تقدیمھا من الخصوم یعد قصورا في تسبیب حكمھا

إلى أنھ یعتبر  1985و قد ذھبت المحكمة العلیا في ھذا الصدد في  قرار لھا صادر في        

في التسبیب و یتعین نقضھ قرار الإدانة الذي یكتفي بالقول أن المتھم اعترف مشوبا بالقصور 

بالأفعال المنسوبة إلیھ دون بیانھا و تحدید الجریمة المكونة لھا حتى یتمكن المجلس الأعلى 

  4.من ممارسة حقھ في الرقابة

ذھبت المحكمة  أما عن الفساد في الاستدلال و الذي یعد أخر صور انعدام التسبب فقد         

العلیا في قرار لھا أنھ یعتبر فاسد التعلیل و یستوجب النقض قرار المجلس القاضي ببراءة 

المتھم من جریمة تحریض قاصرات على الفساد على أساس أن الجاني أنكر الوقائع 

  5.المنسوبة إلیھ و أن المجني علیھن لم تتقدمن بشكوى ضده من تلقاء أنفسھن

   .قانونیة لتغطیة أخطاء القضاةة لإعادة المحاكمة كوسی: ثالثالبند ال

مما ھو غني عن البیان  أن المشرع فتح باب الطعن في الأحكام التي تكون صادرة           

نھائیا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي  فیھ، و رغم ذلك یثبت وقوع خطأ فیھا و لكنھ لیس 

                                                           
  .223 .ص نفس المرجع، -1
  .250و  249. عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص -2
  .210 .سابق، ص مرجعرمزي عیاض عوض،  -3
مرجع  جیلالي بغدادي، 19.530من القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  19/03/1985قرار صادر في  -4

  .   164 .ص، سابق
، المجلة القضائیة 62.489من القسم الأول لغرفة الجنح و المخالفات في الطعن رقم  11/06/1990صادر في قرار  -5

   .167. ،  صمرجع سابق ، جیلالي بغدادي،1992، لسنة 4للمحكمة العلیا، العدد
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بخطأ في الواقع و لا بخطأ في القانون و إنما ھو مما یطلق علیھ الخطأ الواقعي كما سبق 

ح المشرع باب الطعن بطریق طعن غیر عادي وھو طلب إعادة النظر الوارد في بیانھ، ففت

  .ج.ج.إ.من ق 531المادة 

فأساس إعادة المحاكمة ھو إبراز الحقیقة الموضوعیة و تغلیبھا على الحقیقة الشكلیة         

المستفادة من حجیة الأحكام، فرغم أن إعادة المحاكمة بعد صدور حكم قطعي فیھ إھدار 

لحجیة إلا أن غایة إصلاح الخطأ القضائي یقوم على اعتبارات أقوى من تلك التي تستوجبھا ل

  .1الأحكام القطعیة

فالسماح بإصلاح الأخطاء القضائیة ھو على العكس یقوي من احترام الأحكام          

، فإدانة شخص عن واقعة جرمیة في قضیة 2یضاعف من الثقة التي یجب أن یتمتع بھاو

دانة شخص ثاني عن نفس الواقعة في إطار نظر قضیة أخرى مرتبطة إثم بعد فترة  معینة

فیھا ھو تناقض في الأحكام و یعتبر خطأ كبیر یستوجب خضوعھ للرقابة القانونیة، ولیس في 

  .ھذا إھدار لمبدأ حجیة الإحكام المقضى فیھا و لكنھ ضرورة  حتمیة لتحقیق العدالة

ولى أن في ھذا الطریق الذي لا یكون إلا في القرارات الصادرة و إذا كان یورى للوھلة الأ

من المجالس القضائیة أو محاكم الجنایات ، مساس باستقرار الأحكام القضائیة فإن المشرع 

  :السابقة الذكر، و المتمثلة في 531قید تأسیسھ  في حالات معینة وردت في المادة 

ي جنایة قتل یترتب علیھا قیام أدلة كافیة على وجود تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة ف: أولا

  .3المجني علیھ المزعوم قتلھ على قید الحیاة

إذا أدین بشھادة الزور ضد المحكوم علیھ شاھد سبق بشھادتھ في إثبات إدانة المحكوم : ثانیا

  4.علیھ

                                                           
  .619 .ص، سابق مرجع، سعید نمور -1
  .621. نفس المرجع، ص -2
 . ج.ج.إ.من ق 531الفقرة الأولى من المادة  -3

  .الفقرة الثانیة من نفس المادة - 4
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. 1الحكمین إدانة متھم آخر من اجل ارتكاب الجنایة نفسھا بحیث لایمكن التوفیق بین: ثالثا

كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجھولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة : رابعا

  2.مع أنھ یبدو منھا أن من شأنھا التدلیل على براءة المحكوم علیھ

و قد خصص المشرع الجزائري لضحایا أخطاء القضاة تعویضا عن الأضرار المادیة        

ه الأخطاء في حالة ما إذا صرح بعد إعادة النظر ببراءة شخص كان قد و المعنویة  الناتجة ھذ

   .3صدر حكم بإدانتھ حاز قوة الشيء المقضى بھ

و تتحمل الدولة التعویض لضحیة الخطأ القضائي أو ذوي حقوقھ و كذا نشر القرار القضائي 

ان الذي في دائرة اختصاص الجھة القضائیة التي أصدرت القرار إضافة إلى دائرة المك

  .4ارتكب فیھ الفعل و ینشر عن طریق الصحافة في ثلاث جرائد

وتجدر الإشارة إلى أنھ في فرنسا تم الاعتراف بثمان أخطاء فقط ارتكبھا القضاء        

  عن طریق إعادة المحاكمة رغم عدد الكبیر لطلبات مراجعة الحكم كما  1945الفرنسي منذ 

التي ترفض غالبیتھا، و مرد ذلك عدم اعتراف القضاء یسمیھ القانون الفرنسي المقدمة و 

الفرنسي بأخطائھ في ظل الثقة الموضوعة فیھ خاصة و أن الحكم حاز قوة الشئ المقضى 

  .5فیھ

  .مبدأ العقوبة المبررة ساتر لأخطاء القاضي الجنائي :المطلب الثاني

ذكرنا سابقا بأن المشرع الجزائري خص أخطاء القاضي الجزائي برقابة قانونیة         

خاصة، فكثیرة ھي أخطاء القضاء لكن لیست جمیعھا تطالھا الرقابة القانونیة بالمفھوم السابق 

                                                           
  .الفقرة الثالثة من نفس المادة - 1
  .الفقرة الرابعة من نفس المادة - 2
  .ج.ج.إ.من ق مكرر 531المادة  - 3
  .ج.ج.إ.من ق 1 مكرر 531المادة - 4

5 - Thérèse ARMENGOL , entre le droit et la fiction, l’erreur judiciaire à travers quelques 

grandes affaires criminelles en France, revue hypermédia, Histoire de la justice, des crimes et 

des peines, http://criminocorpus.revues.org/209 .  site visité le 30/03/2013 à 21h28.   
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فقد یباشر المحكوم علیھ أو غیره من ذوي المصلحة كل الوسائل القانونیة المتاحة ، ذكره

إذا أیدت المحكمة العلیا ما في حالة حالھ  بالحكم من خلل، و مع ذلك یبقى علىلتدارك ما 

  .الحكم الواقع فیھ خطأ من محكمة الدرجة الأولى

و قد یصدر حكم من الدرجة الأولى محتویا على خطأ، لكن المحكمة العلیا ترد النقض        

سبیل الحصر و لا تتصدى مع التصحیح فقط في الخطأ و ذلك في حالات معینة محددة على 

للدعوى و ذلك إذا وجدت أن نفس العقوبة طبقت من القاضي رغم أنھ أخطأ في نظر 

الدعوى، و بذلك تكون العقوبة مبررة ھذه الطریقة في تغطیة أخطاء القاضي تعرضت 

، على ھذا نقسم ھذا المطلب لفرعین، نخصص الأول لأساس نظریة العقوبة المبررة للنقض 

  .ثاني للنقد الذي تعرضت لھ ھذه النظریةو نخصص ال

  .أساس نظریة العقوبة المبررة :الفرع الأول

جزئیا عن الفرنسیة تظھر بوادر ھذه النظریة منذ قرنین حین تخلت محكمة النقض        

بعض الأخطاء القانونیة فرفضت نقض الأحكام الشاملة لھا كلما وجدت أن العقوبة المقضي 

   ،1العقوبة التي كان ینبغي تطبیقھا طبیعة و مقدارا لولا الخطأ المدعى بھبھا تدخل ضمن 

أحد ضوابط الطعن في الأحكام الجنائیة بطریق النقض، من منطلق انھ لا  أصبحتو بذلك 

مجال للقول بخطأ قاضي الموضوع في تطبیق العقوبة ما دامت قد أرست قضائھا على 

  .2أسباب مبررة

و رغم أن ھذه النظریة ھي قضائیة النشأة إلا أن القانون الجزائري تناولھا بالتشریع         

من قانون الإجراءات  598الذي نص في المادة  3الفرنسي لمشرعكما ھو الحال بالنسبة ل

لا یجوز الطعن بالبطلان في الحكم الذي قرر عقوبة ھي نفسھا  " لىع الجزائیة الفرنسي

                                                           
  .503 .ص ،مرجع سابق، كارب موسى حاتم -1
  .592 .ص ،سابق، مرجع سعید نمور -2

3 - l’article 598 du code de procédures pénales français, «Lorsque la peine prononcée est la 

même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander 

l’annulation de l’arrêt sous prétexte qu’il aurait erreur dans la citation du texte de la loi» 
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، ھو نفس "المنصوص علیھا قانونا في حالة ما إذا وقع خطأ في ذكر النص القانوني المطبق

لا " نصت على أنھ التي ج .إج.من ق 502 في المادةالقانون الجزائري المفھوم الذي أخذ بھ 

تدعیم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبیقھ یتخذ الخطأ في القانون المستشھد بھ ل

  ".فعلا یقرر العقوبة نفسھا

و جوھر ھذه النظریة یتعلق بانعدام النطاق الایجابي لمصلحة الطاعن في طعنھ یتوقف         

عند الحد الذي یبین فیھ للمحكمة أن من شأن قبول الطعن تعدیل العقوبة المقضي بھا مع 

نظریة لا مصلحة للطاعن فیھا سواء كانت النیابة العامة أو ھذه الففي ، 1طاعنمراعاة صفة ال

المحكوم علیھ طالما العقوبة المحكوم بھا لن یمسھا تخفیف أو تعدیل إذ ھي نفسھا المحددة في 

  .النص القانوني الصحیح

  :الحالات التي تطبق فیھا ھذه النظریة، الحالات التالیة أبرزو من ضمن 

حالة الخطأ في عدد الجرائم المعاقب علیھا، كما إذا حكم على المدعى علیھ من أجل  :أولا

جرمین مع أن أحد ھذین الجرمین كان مشمولا بالعفو الشامل، و كانت العقوبة المحكوم بھا 

  تقابل الجرم الآخر غیر المشمول بالعفو العام، فان محكمة النقض ترد الطعن طالما أن 

  .2ي الحكم ھي ذاتھا المقررة للجرم الثاني دون الجرم الأولالعقوبة الواردة ف

، یفترض في ھذه 3حالة الخطأ المادي في ذكر المادة التي عوقب على أساسھا الطاعن :ثانیا

المسألة أن یكون القاضي قد اقترف خطأ مادي فذكر نص قانوني غیر ذلك الواجب التطبیق، 

ادھا في النص الصحیح، فیرد الطعن و یصحح و لكنھ قضى بالعقوبة التي كان ینبغي إیر

  .الخطأ لان نظر الدعوى و إبطال الحكم لا یؤدي إلى تغییر وضع المحكوم علیھ

                                                           
   .593 .ص مرجع سابق،، سعید نمور -1

2- Michel BORN, Georges KELLENS et al. ,une criminologie de la tradition à l’innovation, 

Larcier , Bruxelles, cop ,2006, p. 214. 
  .594و  593 .ص ،مرجع سابق، سعید نمور -3
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وفي ھذا قررت المحكمة العلیا في قرار صادر لھا  أن الخطأ في ذكر النص القانوني         

جراءات الجزائیة متى من قانون الإ 502المطبق لا ینجر عنھ النقض عملا بمقتضیات المادة 

  1.كان النص الصحیح و الواجب تطبیقھ على الواقعة یقرر نفس العقوبة

إذا وصف الواقعة المدعى بھا بوصف خاطئ و كانت العقوبة  2الخطأ في التكییف :ثالثا

المحددة للجریمة حسب الوصف الخاطئ من قاضي الموضوع تساوي العقوبة المحددة 

ن یخطئ القاضي تكییف واقعة السرقة و اعتبرھا جریمة خیانة للجریمة بوصفھا الصحیح، كأ

الأمانة لسبب أو لآخر و لكنھ وقع نفس العقوبة كما لو أنھا سرقة فتعتبر ھنا العقوبة الموقعة 

  .ھي عقوبة مبررة و لا یؤدي الخطأ في الوصف القانوني للجریمة إلى نقض الحكم

متى كان ثابتا " ھذا المبدأ في حكمھا قائلة  1994أكدت المحكمة العلیا الجزائریة في        

أن متابعة المتھم تمت على أساس جنحة إصدار شیك بدون رصید و أن الطرف المدعي بنى 

من  374من المادة  الثالثةطعنھ على أن الملاحظة كان یجب أن تكون على أساس الفقرة 

المتعلقة بتسلیم شیك كضمان، فانھ لا یمكن اتخاذ الخطأ المستشھد بھ لتدعیم الإدانة  ج.ع.ق

  .3بابا للنقض متى كانت العقوبة المقررة للجنحتین واحدة

و ھي الحالة التي یخلط فیھا قاضي الموضوع  4حالة الخطأ في صفة المحكوم علیھ :رابعا

أصلي فیعتبر أحدھم شریك بینما ھو  بین صفات المدعى علیھم بین شریك و محرض و فاعل

فاعل أصلي، و تطبق علیھ رغم ذلك عقوبة الفاعل الأصلي، فتكییف المحكمة بتصحیح 

  .الخطأ في صفة المدعي

                                                           
، جیلالي بغدادي، مرجع 27.840من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  29/12/1982قرار صادر في  -1

  .367.سابق، ص
  .507 .ص ،سابقمرجع ، كارموسى بحاتم  -2
، ةعحسن بوسقیأ ،244ص  1994/2المجلة القضائیة  ، 103495 في الطعن رقم  22/03/1994قرار صادر في  -3

  .202 .ص، مرجع سابق
 .593 .صسابق،  مرجع، سعید نمور -4
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و من خلال ما سبق ذكره فإنھ یمكننا القول بأن تبني مبدأ ھذه النظریة في رد الطعن         

تغییر وضع المحكوم علیھ لو قبلنا بالطعن  للأسباب السالفة الذكر مبرره الأساسي ھو عدم

  .ففي كلتا الحالتین  سواء نظر القاضي الطعن أو رده لا یغیر شیئا في الحكم الأصلي

  .نقد نظریة العقوبة المبررة :الفرع الثاني

على أساس رد الطعن دون  1رغم أن ھذه النظریة اتسمت بسرعة انجاز الطعون         

ح فقط في الخطأ إلا أنھا تعرضت لانتقادات عدیدة لعل أھمھا ما التصدي للدعوى مع تصحی

من قانون الإجراءات الجزائیة  598تعلق بسندھا القانوني، ففي فرنسا أسندھا القضاة للمادة 

 598اجمع على أنھ من غیر صائب تأسیس ھذه النظریة على المادة  2الفرنسي ، إلا أن الفقھ

لأنھا اقتصرت فقط على مواجھة الأخطاء المادیة أي عندما یخطأ القاضي في ذكر المادة 

المطبقة و مع ذلك یطبق العقوبة الصحیحة و لكنھا لم تتضمن الحالات الأخرى كالخطأ في 

  .لمعاقب علیھاالتكییف أو حالة الخطأ في عدد الجرائم ا

  

من القانون الإجراءات الجزائیة  الفرنسي  598بید أن عموم عبارات نص المادة         

تشمل ضمنیا الحالات الأخرى و ذلك لوقوعھا تحت نفس المبدأ و ھو خطأ في الحكم مع 

  .عقوبةلتطبیق نفس ا

اقت㞸رب م㞸ن فح㞸وى نظری㞸ة  الس㞸ابقة ال㞸ذكر 502و یبدو أن المشرع الجزائ㞸ري ف㞸ي الم㞸ادة        

لا یتخ㞸㞸ذ الخط㞸㞸أ ف㞸㞸ي الق㞸㞸انون " ب㞸㞸ذكره لعب㞸㞸ارة  ،العقوب㞸㞸ة المب㞸㞸ررة أكث㞸㞸ر م㞸㞸ن الق㞸㞸انون الفرنس㞸㞸ي 

الخط㞸أ "دون " الخط㞸أ ف㞸ي الق㞸انون"، فاستعمالھ لعب㞸ارة "المستشھد بھ لتدعیم الإدانة بابا للنقض

ق㞸ع تح㞸ت مفھ㞸وم یكون المشرع قد وسع م㞸ن الح㞸الات الت㞸ي یمك㞸ن أن ت" في ذكر النص القانوني

العقوبة المبررة دون حالة الخطأ في ذكر النص القانوني و الذي یعتبر خطأ مادي بح㞸ث،  ف㞸ي 

حین أن الحالات الأخرى لیست بأخط㞸اء مادی㞸ة و إنم㞸ا أخط㞸اء ف㞸ي التكیی㞸ف الق㞸انون أو تأویل㞸ھ، 

                                                           
1-Michel BORN, op.cit, p. 216. 
2  -Ibid, p. 217. 
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㞸رض و جریم㞸ك الع㞸ة ھت㞸ین جریم㞸ة كالقاضي الذي لا یمیز بین الشریك و الفاعل الأصلي، و ب

  1.الفعل المخل بالحیاء و غیرھا

ولذلك فاستعمالھ لعبارة الخطأ في القانون دون الخطأ في ذكر النص القانوني یكون         

المشرع قد أصاب في تبني نظریة العقوبة المبررة، لكن بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة 

اءات الفرنسي، حیث من قانون الإجر 598نجده تبني مفھوم نص المادة  ج.إج.قمن  502

»  l’erreur sur Ne donnes pas ouverture à cassation ج .ج.إ.من ق 502المادةجاء في  

, quand le texte réellement applicable la loi citée pour fonder la condamnation

prévoit la même peine ».   مما یجعلنا نتساءل، ھل قصد المشرع الجزائري في النص

العربي الابتعاد عن المفھوم الفرنسي أم أنھ أخطأ في الترجمة؟ و ھذا الأمر الأخیر یعد 

الأقرب إلى الاحتمال فقلیل ما یتبنى المشرع الجزائري أراء مخالفة لما ھو مقرر في التشریع 

  .الفرنسي، و كثیرة ھي التناقضات في القانون لجزائري بین النصین العربي و الفرنسي

إلى جانب انتقاد السند القانوني للنظریة فإنھا انتقدت أیضا على أساس آخر و ھو و         

  المصلحة أي أنھ إذا كان المحكوم علیھ لا یستفید من طعنھ في الحكم بالنسبة للعقوبة التي 

لأنھ من الأفضل   2،حكم علیھ بھا إلا أن لھ مصلحة في تعدیل وصف الأفعال المنسوبة إلیھ

ائن أمانة على وصف سارق أو محتال، و من الأفضل أن یقال لھ مرتكب فعل أن یقال مثلا خ

  .فعل ھتك عرضمرتكب مخل بالحیاء على 

و من جھة أخرى تصطدم ھذه النظریة بنظریة عامة أخرى ھامة في قانون العقوبات         

التي تأخذ بعین الاعتبار نوع الجریمة و صفة فاعلھا، في حین  3و ھي نظریة تفرید العقوبة

أن نظریة العقوبة المبررة مبنیة أساسا على تجاھل تفرید العقوبة و ووزنھا بین الحد الأعلى 

  .و الحد الأدنى

                                                           
  .595 .صسابق،  مرجع، سعید نمور - 1
  . 594 .ص سابق ، مرجع، سعید نمور -2
  .24.مرجع سابق، صأحمد عوض بلال،  -3
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، 1ولابد لنا من القول أن في ھذه النظریة تناقض كبیر ومبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات       

، و إن 2على المحكمة تكییف الواقعة بما یلائم الأحكام القانونیة المتضمنة لھا الذي یفرض

كانت العقوبة لھا ما یبررھا، كما أنھا تشجع المحاكم على التلاعب بالأوصاف القانونیة لأنھا 

تبقى على أحكام مخالفة القانون، فھذه النظریة لا تتفق مع وظیفة المحكمة العلیا في ضمان 

  .القانونحسن تطبیق 

  .في الجرائم الاقتصادیة سلطة القاضي الجزائيالرقابة القانونیة على : المطلب الثالث

 إن الإعتراف بقابلیة القاضي للوقوع في الخطأ من المسلمات التي لم تلق أي تشكیك        

في فالتقدیر یكون مخالفا للقانون كلما أخطأ القاضي  3 ،في إطار ممارستھ لسلطتھ التقدیریة

لذلك یفرض القانون رقابة قانونیة على ھذه  4تطبیق أو تفسیر القاعدة التي یقیم علیھا قضاؤه،

وھي رقابة قانونیة على تقدیر الدلیل و على تقدیر من الھیئات المخول لھا ذلك السلطة 

   .العقوبة

التي  الرقابة القانونیة الممارسة على أخطاء القاضيمھما یكن ما أمر لا تختلف         

یرتكبھا عند نظره للجرائم الإقتصادیة من حیث المبدأ عن الرقابة الممارسة علیھ عند نظره 

مع تطبیق نفس  ، أي المحكمة العلیا،الجرائم العادیة، فھذه الرقابة تمارسھا نفس الھیئات

الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رغم أن ھناك بعض التشریعات 

   5.مقارنة أفردت لھذه الرقابة ھیئات خاصة  كالمحكمة العلیا الاقتصادیة السویسریةال

مھما كانت طبیعة الھیئات التي تمارس الرقابة على السلطة التقدیریة للقاضي في         

ن الأخطاء التي قد یرتكبھا القاضي الجزائي عند نظره الجرائم إالجرائم الاقتصادیة، ف

ي تأخذ وصف الخطأ الاحتمالي كما سماه الفقھ، تشمل الخطأ في القانون، الاقتصادیة و الت

وھو ما سنراه في  الذي قد یأخذ صورة الخطأ في تكییف الجریمة نسبة إلى الخطأ في الوقائع

                                                           
  .25.، ص نفس المرجع -1
  .334.سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -2

  460.حاتم موسى بكار، مرجع سابق، ص- 3
  .480. نفس المرجع، ص - 4
  .270.محمود مصطفى، مرجع سابق،ص - 5
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رغم أنھ في  الذي تعرضنا لھ في الفرع الثاني،أو  الخطأ في تطبیق العقوبة  الفرع الأول

  . دون شك نتیجة للخطأ للأولالحقیقة الخطأ الثاني ھو  

  .الرقابة على الخطأ في تكییف الوقائع: لفرع الأولا

یعتبر التكییف القانوني عملیة ذھنیة ھدفھا إعطاء الفعل الواقع الوصف الذي ینطبق         

یعتبر الخطأ في التكییف ، و علیھ 1علیھ من بین كافة الأوصاف التي یتضمنھا قانون العقوبات

إعطاء الواقعة تكییفا لا یتلائم مع وقائع الدعوى، و ذلك عندما یقع تطبیق قاعدة موضوعیة 

كأن یكیف القاضي الواقعة على أساس جنایة  في حین أن  ،علیھاعلى واقعة لا تنطبق 

 الجرائم بعضالوصف الحقیقي و القانوني ھو جنحة أو مخالفة أو العكس خاصة و أن 

  .مشددة، تصل عقوبتھا إلى نفس عقوبة الجنایة الإقتصادیة ھي جنح

عن مجانبة القاضي من حیث الطبیعة للوقائع یختلف  ھذا الخطأ في التكییف القانوني        

للتطبیق الصحیح لنصوص التجریمیة من منطلق الصعوبات التي ترد على عملیة التكییف 

  وھو ما  الأوصاف الجنائیة بشأن سلوك مادي واحدكتنازع النصوص، أین یتنازع عدد من 

أو أن السلوك المادي الواحد قد یخضع لأكثر من وصف  2یعرف بالتعدد الظاھري للأوصاف

وفي  3،لكن غیر مختلفین كلیة و ھو ما یعرف بالتعدد المعنوي للجرائم جنائي غیر متطابقین

 ،بة المحكمة العلیااو یستوجب رق یقكلا الفرضین ینعكس ذلك على نظام العقوبة واجبة التطب

الواقعة في حالة لم یكن ھناك تعدد  في تكییف ختلف نوعا ما عن خطأ القاضيیلكن رغم ذلك 

  .الأوصاف الجنائیة أو التعدد المعنوي للجرائم

حین  المحكمة العلیا في قضیة تھریب إلیھ ذھبت من أخطاء القضاة في التكییف ما        

متى كان من الثابت أن رجال الجمارك ألقوا القبض على المتھم " أنھ  نصت في أحد قراراتھا

و بحیازتھ سیارة مستوردة بطریق الغش فإن تكییف الواقعة على أساس أنھا تكون المخالفة 

من قانون الجمارك لا جنحة التھریب، یعتبر خطأ في  322المنصوص علیھا في المادة 

                                                           
  .335.سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 1
  .337.سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق ، ص -2

3 - Jean- CLAUDE SOYER, op.cit,p. 77. 
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فقرات بعدد المخالفات  ستالمتكونة من ج .ج.من ق 322و بالرجوع للمادة  1،نتطبیق القانو

لا نجد أي أثر لاستیراد السیارات على أساس أن  ،التي یعاقب علیھا بالغرامة و المصادرة

  .المادة اقتصرت على استیراد البضائع غیر الخاضعة لتدابیر الحظر دون تصریح

لقاضي أن الواقعة لا تكون جریمة أصلا على أساس ا من الأخطاء أیضا اعتبار         

اشتراطھ تحریك الدعوى من أشخاص معینین، وھو خطأ في التكییف، كأن یحكم بالبراءة 

، على العمومیة، وھي من أخطر الجرائم الإقتصادیةعلى الجاني في جریمة اختلاس الأموال 

و في ھذا قررت  ،الموظفبھا أساس اشتراطھ تحریك الدعوى من الإدارة التي یعمل 

المحكمة العلیا في أحد أحكامھا أن القانون لا یتطلب لتوافر جریمة اختلاس الأموال العمومیة 

فالجریمة تقوم بتوافر أركانھا التقلیدیة  2حصول شكوى من الإدارة التي یعمل بھا الموظف،

ثل في الموظف ھي الركن المادي و الركن المعنوي إضافة إلى الركن المفترض و المتمو

  .العام، دون اشتراط تقدیم الشكوى من الجھة المتضررة

ومن ضمن الأخطاء التي تأخذ وصف الخطأ في الوقائع و یصل بھا القاضي        

الاقتصادیة  ةمیبالضرورة إلى سوء التكییف، انعدام التسبیب الذي لھ تطبیق واسع في الجر

لطابع التقني الذي یستوجب البحث و التحري قبل خاصة الجرائم المالیة منھا، التي تمتاز با

النطق بالحكم و إذا ما نطق بھ القاضي یستوجب منھ التعلیل الكافي، فقرار غرفة الاتھام بأن  

لا وجھ للمتابعة على أساس أن المبلغ الذي اختلسھ الموظف غیر محدد و غیر معروف في 

قصور في تسبیب ویعتبر تعلیلا غیر جریمة اختلاس الأموال العمومیة، ھو قرار مشوب بال

  3.كافیا لأن عدم تحدید قدر الأموال المختلسة لا ینفي وجود الجریمة

                                                           
، جیلالي بغدادي، مرجع  29.023من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  28/06/1983قرار صادر في  -1

  .240و  239. سابق، ص
، 1986لسنة  3دد، نشرة القضاة، الع 30.286من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  21/12/1982قرار صادر في  -2

  223. جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص
، جیلالي بغدادي، مرجع سابق،  55.019من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  07/06/1988قرار صادر في -3

  .164.ص
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 1واعتبرت المحكمة العلیا بأنھ فساد في التعلیل حكم القسم الاقتصادي لمحكمة الجنایات       

س أن الواقعة القاضي برفع الدعوى المالیة  التي أقامتھا إدارة الجمارك ضد المتھم على أسا

و اعتبرت المحكمة العلیا أنھ فساد في  2ج،.ع.من ق 32كیفت بالوصف الأشد طبقا للمادة 

ج تنطبق على الدعوى العمومیة، فعندما أخذت .ع.من ق 32التعلیل من منطلق أن المادة 

بالوصف الأشد في الفعل الواحد الذي یحمل عدة أوصاف فھي تقصد الأفعال التي تختص 

  .  ملك لإدارة الجمارك النیابة العامة بمباشرتھا ولیس  الدعوى الجبائیة أو المالیة التي ھي

و تجدر الإشارة كما سبق بیانھ في المطلب السابق إلى أن ھنالك أخطاء یرتكبھا        

القاضي في ظل إعمال سلطتھ التقدیریة مثلما ھنالك أخطاء یرتكبھا في نطاق محدد 

  .كالاختصاص ورغم ذلك تخضع كل ھذه الأخطاء للرقابة القانونیة للمحكمة العلیا

و علیھ  مثلما یعتبر الخطأ في الاختصاص في الجرائم العادیة من المسائل التي لا        

  تدخل ضمن الأخطاء التي یرتكبھا القاضي في إطار إعمال سلطتھ التقدیریة على أساس 

تحدیدھا من القانون، فإن الأمر یعتبر كذلك في الجرائم الاقتصادیة، حیث أن إختصاص  

ود للقضاء العادي، محكمة الجنایات فیما یخص الجنایات النظر في ھذه الجرائم یع

وھو ما جاءت بھ المحكمة العلیا في  ،الإقتصادیة و محكمة الجنح فیما یخص الجنح

حین اعتبرت أنھ إذا أحیلت الواقعة من غرفة الاتھام بوصف جنحة اختلاس الأموال 1975

واقعة جنایة تعین على المجلس العمومیة و ثبت من المرافعات توافر ظرف مشدد یجعل من ال

 437القضائي إلغاء الحكم المستأنف و التصریح بعدم اختصاصھ طبقا لمقتضیات المادة 

 3.و إلا ترتب على ذلك النقض. ج.ج.إ.الفقرة الأولى من ق

                                                           
العادي في الذي استحدث القسم الاقتصادي إلى جانب القسم  75/46القسم الإقتصادي لمحكمة الجنایات مستحدث بالقانون  -1

وأصبحت الجرائم الاقتصادیة من اختصاص المحاكم  90/24محكمة الجنایات، لكن ما فتيء أن الغي ھذا القسم بالقانون 

  .الفصل الأول من الباب الأول من ھذه الأطروحة من  25ص  أنظر، العادیة
. ص. مرجع سابق ،جیلالي بغدادي ، 31.084من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  01/03/1983قرار صادر في  -2

167.  
مرجع  ،جیلالي بغدادي، 12.303.من القسم الثاني الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  17/06/1975قرار صادر یوم -3

  .214و  213 .ص ،سابق
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إن القواعد " و أكدت على ذلك المحكمة العلیا بصریح العبارة في قرار آخر قائلة         

صاص النوعي للجھات الجزائیة ھي من النظام العام و أن عدم مراعاتھا المتعلقة بالاخت

یترتب علیھ النقض، لذلك تتجاوز سلطتھا غرفة الإستئنافات الجزائیة التي تفصل في 

موضوع جنایة اختلاس الأموال العمومیة لأن المشرع خصص بالنظر فیھا القسم  

  1.الإقتصادي لمحكمة الجنایات

أقسام اقتصادیة خاصة بالفصل في و قد كان فیما سبق موجودا في المجلس القضائیة          

الذي عدل قانون  75/46بموجب القانون أضیفت  ،الجرائم ذات الطبیعة الاقتصادیة

تعتبر محكمة " منھ على  248فنصت المادة  ،1966الإجراءات الجزائیة الصادر في 

صل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنھا جنایات ویجوز الجنایات ھي المحكمة المختصة بالف

  .قسم عادي وقسم اقتصادي ،أن تقسم محكمة الجنایات إلى قسمین

  

  

 

 

  .الرقابة على الخطأ في تطبیق العقوبة في الجرائم الاقتصادیة: ثانيلفرع الا

إن الخطأ في تطبیق العقوبة الذي یعتبر خطأ في القانون، قد یأخذ عدة صور، إصدار         

عقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا كالحكم بعام حبس على مرتكب مخالفة مثلا أو 

النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى للتخفیف، كحالة ما إذا كان الجاني ارتكب جریمة 

 خمسالمؤبد و استفاد فیھا من الظروف المخففة التي  قرر لھا القانون عقوبة عقوبتھا 

فإن القاضي في إطار ارتكابھ للخطأ في تطبیق العقوبة ینزل بھا إلى دون العشر  2سنوات

شھر  18وھو ما قررتھ المحكمة  العلیا في اعتبار الحكم الذي یقضي بالحبس لمدة ،سنوات

                                                           
  .264 .ص،مرجعالنفس  ،24.638من القسم الثاني الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  19/02/1981قرار صادر یوم -1
  .ج.ع.من ق 53المادة  -2
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النقض لأن الحد الأقصى للتخفیف الذي لا یجوز النزول عنھ في جنایة الاختلاس یستوجب 

 53و المادة  1الفقرة الثانیة 119سنوات طبقا للمادة ثلاث في ھذه  الجریمة ھو الحبس لمدة 

   2.ج.ع.من ق

حكم القاضي بتخفیض العقوبة في الحالات المحظور فیھا ینطبق نفس المبدأ على          

من  281الجرائم الجمركیة في المادة ما یتعلق بعلیھ فی اقانونا ذلك مثلما ھو منصوص

عتبر الغرامة المالیة بمثابة تعویض وبھذه الصفة لا یجوز تخفیضھا، وھو ما تالتي  ،ج.ج.ق

إذا كانت الغرامة الجزائیة تعد عقوبة و بالتالي " أكدتھ المحكمة العلیا في قرار لھا جاء فیھ

خففة لصالح المتھم المدان فإن الغرامة المالیة أو یجوز تخفیضھا في حالة وجود ظروف م

أما فیما   4،كما لا یجوز إیقاف تنفیذھا 3الجمركیة تعتبر تعویض وعلیھ لا یجوز تخفیضھا

  یخص عقوبة المصادرة التي تعتبر تدبیر أمني عیني، تقع على الأشیاء التي تعتبر صناعتھا 

ریمة، بحیث یتم نزع ملكیة المال محل أو استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا ج

وتظھر ھذه العقوبة جلیا في الجرائم  5،المصادرة جبرا عن المالك و إضافتھ إلى ملكیة الدولة

المالیة خاصة جرائم تبییض الأموال، جرائم الصرف، جرائم الفساد و أكثرھا في جرائم 

التھریب الجمركي، حیث قررت المحكمة العلیا بأن الإدانة من أجل التھریب الجمركي 

لت لنقلھا أو  تقتضي وجوبا الحكم بمصادرة البضائع محل الغش و كذا الوسائل التي استعم

و القضاء بالإدانة دون المصادرة یعتبر خطأ في تطبیق العقوبة على أساس  6لتغطیة الغش،

                                                           
  .ة السابق الذكرتالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافح 06/01القانون من  29بالمادة ألغیت ھذه المادة  -1
 .ص ،سابقرجع م ،جیلالي بغدادي ،32.552من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  15/02/1983قرار صادر یوم -2

51.  
مرجع  ،جیلالي بغدادي ،34.484من القسم الثاني الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  07/02/1984یوم قرار صادر -3

  .363 .ص ،سابق
مرجع ، جیلالي بغدادي. 32.740من القسم الثاني الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  20/11/1984قرار صادر یوم -4

  .364و  363 .ص ، سابق
  .435.ص ،سابقمرجع  ،أحمد عوض بلال -5
مرجع  ،جیلالي بغدادي ، 33.076من القسم الثاني الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  18/12/1984قرار صادر یوم  -6

  .364 .ص ،سابق
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و ما بعدھا من قانون  288نص قانون الجمارك على وجوب مصادرة البضائع حسب المادة 

  .الجمارك

إلى أن الحكم بالمصادرة في مواد الجنایات وجوبي و تأمر بھ ھنا تجدر الإشارة        

المحكمة من تلقاء نفسھا دون حاجة إلى نص في الحالة المعروضة علیھا، أما في مواد الجنح 

، و یمكننا 1وجوبي إلا إذا كان منصوصا علیھ قانونابالمصادرة و المخالفات فلا یكون الحكم 

في  ،جل العقوبات الجمركیة على الغرامة و المصادرةأنھ في الوقت الحاضر تقتصر القول 

في القوانین القدیمة كالقانون الفرنسي القدیم كانت تصل إلى حد  الأشغال الشاقة أنھ حین 

  2.الشنق في حالة تكرار التھریبو

، فھناك 3 لكن لیس كل أخطاء القضاة في تطبیق العقوبة تتم الرقابة القانونیة علیھا       

أخطاء رأى المشرع عدم إضرارھا بالطاعن، فیتم رد النقض فیھا كالخطأ في ذكر النص 

ج حیث تكون .ج.إ.من ق 502القانوني المطبق الذي لا ینجر عنھ النقض استنادا إلى المادة 

العقوبة نفسھا في النصین الصحیح و الخاطئ، وھو ما یطلق علیھ كما أسلفنا، مبدأ العقوبة 

  ،ھذا المبدأ الذي یعتبر استثناء من القاعدة عامة في تطبیق العقوبات لھ محل في المبررة

  

الجرائم الاقتصادیة و یمكن تطبیقھ في جرائم التھریب مثلا ، حیث أن تطبیق نص جدید في 

قانون الجمارك خطأ على مخالفة وقعت في ظل القانون القدیم لا یترتب علیھ البطلان ما دام 

لكن إذا كان النص الصحیح و الواجب تطبیقھ  4و الجدید یقرران نفس العقوبة،النصان القدیم 

على الواقعة یقرر عقوبة أخف من التي ھي مذكورة في النص الذي وقع تطبیقھ خطأ، فإنھ 

  .على المحكمة العلیا قبول الطعن و نقض الحكم

                                                           
  .ج.ع.من ق 1مكرر 15المادة  -1
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وكان لھذا الدخول تأثیر  ،دخل القانون الجزائي في المیادین الاقتصادیة كما سبق بیانھ        

كبیر على النظریة التقلیدیة للقانون الجنائي من الناحیة الإجرائیة كظھور بعض المحاكم 

و من الناحیة الموضوعیة فیما یتعلق بخصوصیة أركان  ،المختصة بالنشاط الإقتصادي

 الجریمة الذي ینتج عنھ بالضرورة خصوصیة في قیام المسؤولیة الجزائیة في الجریمة

یرتكز علیھا مبدأ المعاقبة حقا  فھذه المسؤولیة من الدعامات الأساسیة التي ،الاقتصادیة

بل أنھا سبب وجوده لشدة ارتباطھا بجذوره  ،وھي السند الأصلي للقانون الجزائي ،ممارسةو

بل أن دراسة القسم  العام من القانون الجزائي ھي في جوھرھا دراسة المسؤولیة  ،1و قواعده

  .الناشئة عن إتیان فعل أو امتناع یجرمھ القانون

 ،بتوافر عنصرین أساسینإلا كما نعلم لا قیام للمسؤولیة الجزائیة من حیث المبدأ  و        

ثاني یتعلق بالعنصر النفسي  الأول یتعلق بارتكاب فعل مادي یمكن إدراكھ بالحواس و

  ،دراسة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الاقتصادیة لھ شيء من الخصوصیة و  ،2للمجرم

من حیث أن أركان الجریمة فیھا خرجت عما ھو مألوف في القانون الجنائي التقلیدي ویعود 

المرونة و الإسراع  وذلك لأنھا تتطلب،ذلك للطابع الفني و التقني الذي تتمیز بھ ھذه الجرائم

وھذا الخروج عن القواعد العامة نتج عنھ غموض بعض أركان الجرائم  ،في الإجراءات

ندرج تحت طائفة جرائم الخطر مما یصعب من ی معظمھا وذلك لأن ،الاقتصادیة و عدم دقتھا

فلا  ،فتجریمھا یكون بقصد منع التھدید الذي یلحق النظام الاقتصادي للدولة ،مھمة القاضي

  . یتوقف على تحقق الضرر الفعلي

متأثرة بتغیر تأخذ عدة أشكال التي تحقق ھذا الضرر  الاقتصادالماسة بلواقعة فا        

باختلاف كل و لعل ھذا ما جعل الإثبات فیھا یختلف  ،3دولةالوضع الاقتصادي القائم في أي 

فإثبات الجرائم الجمركیة یختلف عن إثبات جرائم الاعتداء على الأموال  ،شكل منھا

  و یختلف أكثر ،من إثبات جرائم الغش التجاري و إن كان یقترب و جرائم الصرف العمومیة

                                                           
  .89. أنور مساعدة، مرجع سابق، ص - 1

  .661. عبد المنعم، مرجع سابق، ص سلیمان - 2
  .112.ص مرجع سابق، ،فتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي - 3
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استنادا إلى النصوص  ذلكجرائم تبییض الأموال و  و عن إثبات  الجرائم المعلوماتیة 

فجریمة تبییض الأموال  ،وخصوصیة التحري فیھا ھذه الجرائم بینت طبیعةالقانونیة التي 

من قبل بنك أو  أنھا ترتكب في الغالبفي إثبات وقوعھا كون  مثلا تصعب من مھمة القاضي

في إثبات ولوج الأموال داخل البنك باسم مرتكب ة لما في ذلك من صعوب ،1 مؤسسة مالیة

كما بعد غسلھا أو نظیفة  ا بعد ذلك شرعیةالجریمة السابقة على جریمة التبییض، و خروجھ

تختلف  الجزائي جعل بالضرورة سلطة القاضي ذا الاختلاف في الإثباتھ و،2یسمیھا البعض

لكن ھذا الاختلاف لا  ،ي تطبیق العقوبة المناسبةفو أفي تقدیر أدلة كل منھا بالتبعیة سواء 

  .فیھا أو إطلاقھافي جرائم معینة یخرج عن احتمالین إما تحدید سلطة القاضي الجزائي 

 عبرنامن ھنا نجد أن ھنالك جرائم اقتصادیة تتسع فیھا سلطة القاضي الجزائي وھو ما         

حیث یملك القاضي حریة كبیرة  و صورھا كثیرة وھو الأصلعنھ نطاق السلطة المطلقة 

و جرائم اقتصادیة أخرى تضیق فیھا ھذه السلطة  العقوبةفي تقدیر سواء في تقدیر الدلیل أو 

ونقول الاستثناء ھنا  ، الاستثناءوھو بحسب طبیعتھا لدرجة التساؤل عن دور القاضي فیھا 

تكاد تنحصر في الجریمة المادیة لأن الجرائم التي تحد فیھا سلطة القاضي لیست بكثیرة 

لتي تحصر سلطة القاضي  رتبطة بھا المالأدلة افي الجرائم المقیدة بو  ،من جھةالاقتصادیة 

من ھذه الجرائم ما  تتسع سلطة القاضي الجزائي أن ھنالك  مع الإشارة إلى، من جھة أخرى

كالجرائم الجمركیة  لذلك نجدھا في النطاقین في صور منھا و تضیق في صور أخرى

مع التأكید  ،مما یشكل ثغرة قانونیة في التشریع الإقتصادي الجزائري جرائم الغش التجاريو

ھو في إطار الإتساع في الجرائم الإقتصادیة على أن الطابع الغالب للسلطة التقدیریة للقاضي 

  .سواء في تقدیر الدلیل أو تقدیر العقوبة

نطاق السلطة سة استنادا على ھذا قسمنا ھذا الباب إلى فصلین، خصصنا الأول لدرا       

و خصصنا الثاني لدراسة نطاق سلطتھ  المطلقة للقاضي الجزائي في الجریمة الإقتصادیة

  .المقیدة

                                                           
  .37و 36.ص  الجزائر،، عین ملیلة، ، دار الھدى2008طبعة في التشریع الجزائري ،  ، تبییض الأموالنبیل صقر - 1
  .3.نفس المرجع، ص - 2
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  في  ة للقاضي الجزائيلقطمالالسلطة نطاق : وللفصل الأا

  .الجریمة الإقتصادیة

إذا كان بحسب الأصل أن القاضي الجزائي یعتمد على اقتناعھ الشخصي للوصول إلى         

یزید اتساعا في  الاقتناع فإن ھذا ،الحقیقة الجنائیة مھما كانت طبیعة الجریمة المعروضة علیھ

لضرورة حتمیة أرادھا المشرع في النصوص القانونیة التي تحكم ھذه قتصادیة معینة إجرائم 

   .لعل مرد ذلك صعوبة الإثبات في ھذه الجرائم ،الجرائم

أخذ  1الكثیرین بأنھ قطع الشك بالیقین و درء الشبھة بالیقینالإثبات الذي یصفھ ھذا        

التشكیك في  یكفي منحنى آخر في ھذا النوع من الجرائم لا یمكن فیھ قطع الشك بالیقین و إنما

فدور القاضي الجزائي سیتغیر لا محال في الجریمة الاقتصادیة سواء فیما  ،احتمالیة ارتكابھا

لیصل إلى تكییف معین یبني على أساسھ  لھا، الركن المعنوي تعلق بإثبات الركن المادي أو

  .حكمھ المقرر للعقوبة المناسبة أو القاضي بالبراءة

یكون بالاتساع في جرائم اقتصادیة معینة استنادا إلى طبیعة  ھذا تغییر دور القاضي        

الجرائم الماسة بمالیة و ھو ما نجده في أغلب  ركنھا المادي الذي یمتاز بنوع من التعقید

سلطة  یھاو نقول أغلب الجرائم المالیة لأن ھناك جرائم مالیة أخرى تضیق ف ، 2الدولة

القاضي فقط لأن المشرع ارتأى ذلك بواسطة تحدید الإثبات فیھا بأدلة معینة على سبیل 

  .الحصر منھا الجرائم الجمركیة

جرائم الماسة بالمال العام ھي ما یصطلح و في ھذا السیاق لا بد لنا أن نوضح أن ال        

علیھ الجرائم المالیة لأنھا تمس بالإستقرار المالي لأي دولة مھما كان النظام الإقتصادي 

وھذا ھو المفھوم الواسع الذي یمكن بموجبھ اعتبار أن كل الجرائم الاقتصادیة  3المنتھج فیھا،

كن أن یشمل جرائم اقتصادیة معینة ھي جرائم مالیة، على أساس أن المفھوم الضیق لا یم

  .كجرائم الغش التجاري

                                                           
  .181 .ص مرجع سابق، ،نصر الدینمروك  -1
  35 ..دمشق، سوریا، ص ، 1998طبعة ) الأول الجزء( الإقتصادي، الأمن جرائم موسوعة سنان، الناصر عبد-2
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 ،جرائم الاختلاس، جرائم الصرفالماسة بالاقتصاد الوطني  الجرائم المالیة لعل أھم        

لأن ھذه الجرائم باتت  ،وجرائم التھریبالعمومیة، الجرائم المعلوماتیة و جرائم الصفقات 

أصبحت كل دولة حدیثة  ،1من الناحیة الاقتصادیة و الإجتماعیة الدولتشكل عائق أمام تنمیة 

تسعى إلى حمایة سیادتھا و اقتصادھا بآلیات قانونیة و مادیة كفیلة لردع ھذا النوع من 

 مع ،ووضع عقوبات رادعة للحد منھ 2حمایة النظام البنكي ،مراقبة الصرفكالإجرام، 

التوضیح إلى أن ھنالك فرق بین العقوبات المطبقة على مخالفة النشاطات الاقتصادیة  

تبدأ بالضغط الاقتصادي إلى غایة  نفسھا التي تعتبر عقوبات دولیة العقوبات الاقتصادیةو

   .3العدوان الاقتصادي

جرائم  ارتكابمن لن تمنع على الإطلاق مھما كانت طبیعتھا لكن بما أن ھذه الحمایة          

سلطتھ بات أمرا حتمیا، و الملاحظ ھنا  بإطلاقاقتصادیة، فإن تفعیل دور القاضي الجزائي 

وذلك  ،تفترض اتساع سلطة القاضي فیھا إلا ما استثني بنص أن كل الجرائم الاقتصادیة

ق سلطة طلاإ تجعل، التقنیة وقائعركنھا المادي من حیث البھا  متازی التيخصوصیة لل

ھذا من جھة إضافة إلى عامل  ،لتخرج بذلك عن القواعد العامةضرورة حتمیة القاضي 

، على و أثره على ھذا الإطلاقمعینة   اقتصادیةفي جرائم  ضعف الركن المعنوي المتطلب

ین، تعرضنا في الأول لأثر خصوصیة الركن مبحثقسمنا الفصل الأول إلى ھذا الأساس 

 لأثرقتصادیة في إطلاق سلطة القاضي، وتعرضنا في المبحث الثاني المادي في الجریمة الا

  .الإقتصادیة في إطلاق سلطة القاضي ةمیضعف الركن المعنوي في الجر

  
                                                           
1- Fréderic COMPIN, approche sociologique de la criminalité financière, Thèse pour le 

doctorat en sociologie, faculté des sciences sociales et de gestion, université Evry-Val 

d'Essonne, France,2013, p.16 et 17. 
  227.نبیل صقر، مرجع سابق، ص -2
یطلق علیھا الحظر الاقتصادي أو المقاطعة الاقتصادیة أو الحرب الاقتصادیة أو العزل الاقتصادي، تختلط فیھا السیاسة  -3

طغیان الأولى على الثانیة، فنكون أمام عقوبات اقتصادیة دولیة في مرات و في أحیان أخرى نكون أمام مجرد بالقانون مع 

ضغوط أو إكراھات اقتصادیة دولیة قد تصل إلى درجة العدوان الاقتصادي في حالات أخرى الأمر الذي لا یقل تأثیره في 

ف بو بكر، العقوبات الاقتصادیة في القانون الدولي المعاصر، العلاقات الدولیة المعاصرة عن العدوان المسلح،أنظر خل

  .31و 9.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص2008طبعة 
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  للجریمة الاقتصادیةالركن المادي خصوصیة : لمبحث الأولا

  .في إطلاق سلطة القاضي 

یقصد بالركن المادي للجریمة ما یدخل في بنیانھا القانوني من عناصر مادیة ملموسة          

یعتبر ،1، وھو یتحلل لثلاث عناصر، سلوك، نتیجة و علاقة السببیةیمكن إدراكھا بالحواس

أما  2،السلوك أھم مكونات الجریمة و أكثرھا إفصاحا عن مخالفة الجاني لنواھي القانون

التي لا تعتبر دائما متطلبة في الجرائم لقیامھا ، ھي التغیر الذي یحدث كأثر لذلك النتیجة و 

و لكي یكتمل البناء القانوني للجریمة لا بد من حیث  3السلوك الإجرامي الذي قام بھ الجاني،

  4.الأصل أن یرتبط السلوك الإجرامي بالنتیجة المحظورة التي تحققت

عن  لا تخرجإن الدراسة السطحیة للجریمة الاقتصادیة توحي للوھلة الأولى أنھا         

حیث تتطلب فعل إجرامي، نتیجة محظورة و رابطة سببیة ، لكن المتمعن في  القواعد العامة

من حیث خصوصیة  من جھة  ذه القواعد العامةھ دراسة أھم أنواعھا یلاحظ خروجھا عن

سواء من حیث السلوك الإجرامي الذي یأخذ طابع فني تقني أو  الوقائع المشكلة لھذا الركن

  .اتساع نطاق ارتكابھا لیشمل أحیانا عدة دول

ھذا من جھة، و من جھة أخرى تمیز عنصر النتیجة في  معظم أنواعھا لیصبح  ما كان        

 صر النتیجةاستثناء في القواعد العامة، قاعدة  في الجریمة الاقتصادیة و ھذا فیما یتعلق بعن

   . في الجرائم الاقتصادیة" الخطر"الذي تخلف في ھذه الأنواع  لیعطي مكانة لجرائم 

لكل  عد العامة ، لكنلم تخرج عن القوامن حیث الأصل لذلك یمكننا القول أن الجریمة         

و ھذا الإستثناء كاد یصبح قاعدة عامة في الجریمة الإقتصادیة  مما أدى إلى  قاعدة إستثناء،

  ا ھإما لطابع ، و ھذالدرجة إفلات الكثیر من مرتكبیھا من العقاب، االإثبات فیھدقة  وصعوبة 
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أو لاتساع میدان ارتكابھا أو أكثر من ذلك ،  المطلب الأول وھو الذي خصصنا لھ  التقني

إضافة إلى اعتبار  ،المطلب الثاني وھو ما خصصناه بالدراسة في افتراضیة مكان ارتكابھا 

و ھو ما نتعرض لھ  الجزائي القاضي دورغالبیتھا جرائم خطر وھو ما یؤثر دون شك على 

  .المطلب الثالثفي 

         .ة على اتساع سلطة القاضيقتصادیالإ ةمیأثر الوقائع المادیة للجر: المطلب الأول

المتعلقة بھا  نشاطاتالفني نظرا لتقنیة ال ،بالطابع التقني قتصادیةالإ ةمیتتمیز الجر       

استعمال  ،التحویلات الإلكترونیة ،الأعمال البنكیة ،أعمال البورصة ،و النقد كأعمال الصرف

بشكل یسھل معھ إخفاء  بالضرورة تعقید أسالیب ارتكابھاوھو ما ینتج عنھ   بطاقات الائتمان

  .آثارھا

القیام بالاتصالات النشاطات الممیزة للجریمة الإقتصادیة بأنواعھا المختلفة ،  من أبرز       

 تبییض الأموال ، 1نقل الأموال بالوسائل الالكترونیة ،مستترة الجرامیة الإمؤامرات ال و

في إخفاء  مثلا حیث تساعد التحویلات الالكترونیة ، 3الضریبيالتھرب أفعال  و 2القذرة 

ھذا  ،فیصعب على القاضي إثبات وقائعھا ،إخفاء الأرباح المشبوھة عائدات الجریمة ونقلھا و

عمر  وصفة یدعمھ  الجانب التقني في تكوین الوقائع المادیة لھذا النوع من الجرائم

ي منزلة وأشخاص قابلین للاحترام ، ذقبل فھي جرائم تقترف من  الأشخاص المرتكبین لھا

بالضرورة على سلطة كل ھذا انعكس  ، 4لا یستحقون وصف المجرم عالیةاجتماعیة 

    .الجزائي لقاضيالتقدیریة ل

سواء من  عل أھم الجرائم التي یظھر فیھا أثر الوقائع على سلطة القاضي الجزائيل و      

   ،في ثلاث فروع  دون غیرھاو التي خصیناھا بالدراسة  حیث تقدیر الدلیل أو تقدیر العقوبة

                                                           
  .30. نبیل صقر، مرجع سابق،ص - 1
  .7.نفس المرجع، ص - 2
  .52.، أنظر  كذلك ملحم مارون كرم، مرجع سابق،ص 243. غسان رباح، مرجع سابق،ص - 3

4 - Louise FINES, op.cit, p. 15. 
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التي تمس سوق الأوراق  جرائمال ،الفرع الأولفي المصرفیة التي تمس المعاملات الجرائم 

 و الجرائم المعلوماتیة ،الفرع الثانيفي  الذي یلعب دورا رئیسیا في النشاط الإقتصادي المالیة

  .الفرع الثالثفي  ذات الطابع الإقتصادي

  .على اتساع سلطة القاضي صرفجرائم الالتقنیة ل الوقائعأثر :الأول فرعلا

 الاستغناء یمكن لا ،فھو أداة الاقتصادیة الحیاة في بارزا دورا المصرفي الجھاز یمارس      

 الاقتصادي وتطویر المبادلات ترقیة في والمساھمة  المشاریع لتمویل ھاما عاملا لكونھ عنھا

 ما ینظم عمل المصارف لأھمیتھا الاقتصادیةباھتمت غالبیة التشریعات  ، لذلك1الوطني

  2،یحول دون أي ھزة مالیة قد تقضي على الثقة المطلوبة في المعاملات المصرفیةبشكل 

  .مین علیھا من جھة أخرىمن جھة أو یحول دون المساس بھذه المعاملات من طرف القائ

النظام المصرفي الجزائري ھو الواجھة الحقیقیة لحالة الاقتصاد مما لا شك فیھ یعتبر  و      

حین خاصة  قصوىدول العالم أولت نظمھا المصرفیة أھمیة و الجزائر أسوة ب ،الجزائري

من بین من أھم النصوص التشریعیة للنظام  و ،3أسس التحول نحو اقتصاد السوق توضع

،  10/044المعدل و المتمم بالقانون  03/11 قانون النقد و القرضالمصرفي في الجزائر 

منح ، توجیھیة تتناسب و خصوصیات اقٍتصاد السوق، و  حیث جاء بقواعد تنظیمیة، رقابیة

   .5الماليالقطاع مكانة كبیرة للإشراف على و  اإجرائی المركزي اسٍتقلالاالجزائر بنك ل

                                                           
، 03/2003العدد الطیب یاسین جامعة، النظام المصرفي الجزائري في مواجھة تحدیات العولمة المالیة، مجلة الباحث،  - 1

  .49.ص
  .108.غسان رباح، مرجع سابق، ص - 2
مرت حمایة النظام المصرفي في الجزائر بعدة مراحل إبتداءا من الإستقلال حیث طبق علیھا القانون المصرفي الفرنسي  -  3

تاریخ   1969السابق الإشارة إلیھ إلى غایة  62/157بموجب امتداد التشریع الفرنسي في الجزائر استنادا على الأمر 

الذي تضمن أحكاما قمعیة تتعلق بالصرف و حركة رؤوس  1970سنة المتضمن قانون المالیة ل 107/ 69صدور الأمر 

، فطبق أحكام قانون العقوبات على مخالفات الصرف إلى  75/47الأموال، ھذه الأحكام تم إلغائھا بموجب قانون العقوبات  

ظر أحسن ،أنبقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوسالمتعلق  96/22غایة صدور الأمر 

  .الجزائر ITCISدار النشر ، 2013طبعة  ،جریمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائیةبوسقیعة، 
 27/08/2003الصادرة في  52ج رقم .ج.ر.المتعلق بالنقد و القرض ج 26/08/2003الصادر في  03/11انون قال - 4

  .01/09/2010الصادرة في  50ج رقم .ج.ر.ج 26/08/2010الصادر في  10/04المعدل و المتمم بالقانون 
  .03/11من الأمر  17إلى  9المواد من  - 5
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف  1 96/22وكذا القانون       

الذي یعتبر النص الإطار و ،و المتمم المعدلركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج حو

بالقانون  اوقبلھ كان متمم 10/032المتمم بالقانون  ،للتجریم و العقاب بالنسبة لھذه الجریمة

  .الذي استحدث العدید من الأحكام 03/013

لا زالت ھناك  ه الترسانة من التشریعات الضامنة لعملیات الصرفبالرغم من ھذ        

تصرفات تعوق الاقتصاد الوطني من خلال المساس بعملیات الصرف و حركة رؤوس 

لكن ھذه الجرائم لھا خصوصیة في  ،صرفالمخالفة تشریع یطلق علیھا جرائم  ،الأموال

لكن  ،بحیث تختزل في مخالفة التشریع الخاص بالصرف ،تكوین الأفعال المادیة المكونة لھا

لیس طبیعة الجریمة في حد ذاتھا التي تؤِثر على اتساع سلطة القاضي الجزائي و إنما طبیعة 

، و ھو ما سنتطرق لھ في البنود التالیة حیث وصعوبة الإثبات فیھا الإجراءات المتعلقة بھا

أثر في البند الثاني الأفعال المادیة المكونة لجریمة الصرف و طبیعة تناولنا في البند الأول 

  .على دور القاضي لصرفصعوبة إثبات جریمة ا

  .الأفعال المادیة المكونة لجریمة الصرف: البند الأول

المشرع الجزائري جریمة الصرف كجریمة قائمة بذاتھا و إنما حدد  لم یعرف        

مر و الأ 03/10في القانون  مجموعة من السلوكات التي تعبر عن الركن المادي المكون لھا

بموجب  إضافة إلى تعریفھ للصرف في حد ذاتھ كعملیة قانونیة المعدل و المتمم 96/22

یقصد بالصرف كل " التي جاء فیھا  91/074م المادة الأولى من نظام البنك الجزائر رق

                                                           
المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس  09/07/1996الصادر في  96/22الأمر  -1

  .10/07/1996الصادرة في   43ج رقم  .رج.جالأموال من و إلى الخارج 
المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس  26/08/2010في  الصادر  10/03 الأمر - 2

  .01/09/2010الصادرة في  50ج رقم .ج.ر.ج الأموال من و إلى الخارج
مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس المتعلق بقمع  19/02/2003في  الصادر  03/01 الأمر - 3

  .23/02/2003الصادرة في  12ج رقم .ج.ر.ج الأموال من و إلى الخارج
الصادرة  24ج رقم .ج.ر.جلصرف و شروطھ االمتعلق بقواعد  14/08/1991الصادر في  91/07نظام البنك الجزائر  - 4

  .19/03/1992في 
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معاملات الشراء و البیع للعملات الصعبة الحسابیة مقابل الدینار أو العملات الصعبة فیما 

  1".بینھا

تبین  للجریمة المصرفیة أي التي السلوكات التي تعبر عن الركن المادياختلفت         

جعل توافر الركن المعنوي شرطا حیث  ،من حیث الركن المعنوي فقطصور ھذه الجریمة 

ھذا ،نشاطھا یتعلق بالتصرف غیر المشروع في الأموال حددھا في الجرائم التي یكون 

جریمة  ،الجریمة المصرفیة إلى نوعین استنادا إلى ركنھا المعنوي سمقت وعلیھ ،القانون

المبحث التي سنؤجل الحدیث عنھا في عمدیة الغیر  صرفالصرف العمدیة و جریمة ال

  .علیھا الثاني المتعلق بأثر الركن المعنوي

السابق  10/03و الأمر  03/01المعدل بالأمر  96/22 بالرجوع إلى أحكام القانونف        

صرف العمدیة في الأفعال الریمة جتتمثل  ،المعدل و المتمم 03/11و أحكام القانون ، ذكرھما

المادیة المخالفة لتشریع الصرف و التي یكون محلھا المعادن النفیسة و الأحجار الكریمة 

القطع  ،المعدلة و المتممة في السبائك الذھبیة   96/22من القانون  الثانیةحصرتھا المادة 

  .2النقدیة الذھبیة و الأحجار و المعادن النفیسة كالفضة و البلاتین

أضاف المذكور،  10/03بموجب الأمر  2010قانون الصرف في بعد تعدیل  و        

فإذا كان محل ھذه  ،المشرع القیم المنقولة والسندات أي وسیلة دفع سواء أجنبیة أو وطنیة

فإن النشاط الإجرامي الوارد علیھا یتمثل في الأفعال أعلاه،  الجریمة الأموال المذكورة

الأموال  تصدیرأو  ،استیراد ،بیع ،ملیات شراءالقیام بع الثانیة و المتمثلة في الواردة في المادة

وردت في النظام مبادئ عدة الذي یقوم على  دون مراعاة تشریع الصرف السالفة الذكر وذلك

  عدم إتمام عملیات الصرف و حركات رؤوس الأموال دون ترخیص صریح منھا ،07/013

                                                           
  .91/07البنك الجزائر  نظامالمادة الأولى من  - 1
  . 96/22المادة الثانیة من الأمر  - 2
المتعلق  بالقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة مع  الخارج  03/02/2007الصادر في  07/01نظام بنك الجزائر  - 3

  .13/05/2007الصادرة في 31ج رقم .ج.ر.ج
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و كذا منع تحویل  ،1من بنك الجزائر إلا بواسطة الوسطاء المعتمدین من طرف بنك الجزائر 

أو أي عملیة صرف في الجزائر یقوم بھا المقیمون من أجل تكوین موجودات نقدیة أو مالیة 

  .2أو عقاریة في الخارج انطلاقا من نشاطاتھم في الجزائر دون ھذا الترخیص

فرق في النشاط  ،إلى أن المشرع الذي حذف فعل الحیازة من التجریمھنا تجدر الإشارة        

الإجرامي بین التصرف غیر المشروع في العملة الأجنبیة  و التصرف غیر المشروع في 

فعلا الاستیراد  ،فقط  قیام جریمة واقعة على العملة الوطنیة بحیث یكفي في ،العملة الوطنیة

المخالف بنفس عقوبة  یعاقب و،فعل البیع و الشراء فیھا تجریممما یعني عدم  ،فیھا التصدیرو

أما إذا قام الجاني بالأفعال الواردة في المادة  الأولى فإنھ یكون  3،هعلاأالأفعال المذكورة 

  .في المبحث الثاني من ھذا الفصل كما سیأتي بیانھ عمدیة مرتكبا لجریمة غیر

یشمل حسب البعض، علاوة على العملة " العملة "و تجدر الإشارة إلى أن مصطلح         

النقدیة، النقود المصرفیة التي تتمثل في وسائل الدفع المصرفیة كبطاقات الإتمان و الأوراق 

  4.التجاریة

  .على دور القاضي صرفأثر صعوبة إثبات جریمة ال: البند الثاني 

صعبة الإثبات و إن كانت تظھر للوھلة الأولى أنھا سھلة   صرفالعتبر جریمة ت        

فقد یقف القاضي حائرا في إقامة الدلیل على ارتكاب الجریمة رغم تأكده من  ،الإثبات

وذلك لدقة و تركیب ركنھا المادي الذي أحیانا قد ینقل جریمة الصرف إلى الجریمة  ،ارتكابھا

 أو قد یعجز القاضي على إقامة الدلیل علیھا مخالفة التشریعنتیجتھا أن الجمركیة إذا لم یثبت 

  .أساسا

  

                                                           
  . 07/01من النظام  11و  10المواد  - 1
  .07/01السادسة من النظام  المادة - 2
  . 10/03المادة الثانیة من الأمر  - 3
  .17. ، صدار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  2013طبعة كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف، - 4
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فمن أمثلة غموض و تركیب الركن المادي للجریمة المصرفیة قیامھا في حالة عدم         

مراعاة التزامات التصریح من البنك بخصوص تحویل ثمن بضاعة معینة إلى الخارج دخلت 

، حیث أنھ یجب على المستورد المقیم في الجزائر أن یختار بنك وسیط معتمد فعلا للجزائر

حسب  قبل انجاز عملیتھ وفقا للإجراءات المصرفیة المعمول بھا في التجارة الخارجیة فیھا 

جراءات إبو على ھذا البنك القیام  91/12،1 ما ھو وارد في التنظیم البنكي لتوطین الواردات

للوثائق المثبتة لدخول السلع تحویل الأموال بناءا على أمر من المتعامل لكن بشرط استلامھ 

  .2وعلیھ أن یعمل على طلب ھذه الوثائق للإقلیم الوطني

وعلیھ  في حالة عدم مراعاة ھذه الإلتزامات ودخلت فعلا السلع للإقلیم الجمركي          

 في حالة ما إذا س قیام جریمة مصرفیة من شخص معنويالوطني فإن البنك یتابع على أسا

وعلى  96/22من الأمر الأولى وفقا لما ھو وارد في المادة  ،حول أو حاول تحویل الأموال

مر صعب لأعملیة عدم الإلتزام البنك تزامنا مع دخول السلع للجزائر وھو القاضي إثبات 

فیما یتعلق بإثبات القاضي لمحاولة تحویل بالنسبة إلیھ لدقة الإجراءات المصرفیة، خصوصا 

  .الأموال

لكن لیس ھذا فقط الذي یجعل الركن المادي غامضا لجریمة عدم الإلتزام بالتصریح         

في حالة عدم مراعاة التزامات التصریح بملفات  في نفس الظروف ھاعدم قیامو إنما 

ن مإذا لم تشمل على بعض الوثائق و ثبت ،la domiciliation bancaire  3التوطین 

بضاعة بخصوص أن البنك لم یحول أو یحاول تحویل الأموال إلى الخارج  الوقائع المادیة

  .فعلا إلى أرض الوطنلم تدخل 

                                                           
 28ج رقم .ج.ر.جالمتعلق بتوطین الواردات،  14/08/1991الصادر في  91/12من نظام بنك الجزائر رقم  12المادة   - 1

  .15/04/1992الصادرة في 
  . 91/12من نظام بنك الجزائر رقم  16المادة  - 2
تضمن للبنوك تسجیل و إعطاء قاعدة نظامیة لكل عملیات الاستیراد التي  داریة الإعملیة الیقصد بالتوطین البنكي  - 3

یسمح من الناحیة التقنیة بمراقبة المبادلات مع التجارة  ، یفھم من ھذا أن التوطین البنكيبالنسبة الأوراق التجاریةالتصدیر و

ت،أنظر سلیمان ناصر، مرجع سابق، ة الجمارك و ما تسمح بھ التشریعاالخارجیة من قبل البنوك بالاستعانة بمصلح

  .222.ص
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وعلیھ ھنا لم تقم الجریمة لأن عدم الالتزام بالتصریح انقطعت صلتھ بالنتیجة الجرمیة        

و بناءا على ذلك لا یمكن للقاضي تجریم الفعل  ،لمشروع للأموالو المتمثلة في تحویل غیر ا

حین  29/04/20111ھو ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرار لھا صادر في  ،في حد ذاتھ

وھو ،  Banque société général Algérieاعتبرت أنھ لا جنحة بالنسبة لعدم إلتزام بنك 

في عدم مراقبة التصریح المقدم  ، 19992الجزائر في فرع لمؤسسة مالیة فرنسیة فتحت في 

نسخة " وذلك باعتماد البنك في تصفیة ملفات التوطین على التصریح الجمركيمن المورد 

التي تمنحھا إدارة " نسخة البنك"دون التصریح الجمركي ،المتعامل الإقتصادي ،"المصرح

متى ثبت أن البنك لم یحاول تحویل  ،3كما ھو معمولا بھ حسب التنظیم البنكيالجمارك للبنك 

م یتم جمركتھا ولا الأموال إلى الخارج و أن البضاعة المتعلقة بھا لم تدخل الجزائر ول

  .عرضھا للتداول

على ھذا الأساس یلزم القاضي الجزائي سلطة تقدیریة واسعة لتقریره قیام الجریمة  و        

قیام جریمة  الدلیل علىفي إقامة  القاضي حائراقد یقف ف ،من عدمھ و إلا صعب علیھ الأمر

إلى الوطن الناتجة عن الصرف في حالة عدم ثبوت إخلال المصدر بالتزام استرداد الأموال 

السالفة  96/22 من الأمر الثانیةعملیة تصدیر بضائع للخارج وھو الفعل المجرم في المادة 

رداد الذي یطلق علیھ  نظام بنك و ذلك في حالة عدم تصریحھ بالتأخر في الاست ،الذكر

وھنا   Rapatriement des capitaux ."الأموال إلى الوطن ترحیل" 4 07/01الجزائر

یجب على المصدر في حالة التأخر تصریح ذلك لبنك التوطین أي الوسیط المعتمد الذي یقع 

  .علیھ الإلزام بمراقبة الترحیل و من ھذا الالتزام  إعلام بنك الجزائر بتصریح تأخر المورد

  

                                                           
  37.ص ،مرجع سابق على ضوء الممارسة القضائیة، جریمة الصرف،أحسن بوسقیعة  - 1

2-voir la présentation de société générale groupe de services financiers dans son site officiel.    

http://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html, site visité le 24/12/2013 à 10h33. 
  . 91/12من نظام بنك الجزائر رقم  18و  15المواد  - 3
  .39.ص ،مرجع سابق على ضوء الممارسة القضائیة، جریمة الصرف،أحسن بوسقیعة  - 4
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الأموال من  في ترحیل ،لأنھ مرتبط بآجال محددة ،وعلیھ تبقى مسألة تجریم التأخر        

و الذي  من إختصاص القاضي في إعمال سلطتھ التقدیریة ،دون تعمد ذلك المصدر

سیصعب علیھ الحال دون شك في تفكیك وقائع العملیة المصرفیة مع حساب الآجال المقررة 

تتعلق إلزاما بالإجراءات  التزامات البنك المعتمد في التوطین خاصة و أن ،لكل جزء منھا

بمراقبة ترحیل كالتزام بنك التوطین  ،قد تزیدھا تعقیدا إدارة الجمارك الجمركیة التي

    .1المقررةالأموال استنادا إلى الوثائق التي ترسلھا إدارة الجمارك في الآجال 

و ما یزید من سلطة القاضي التقدیریة الطابع الشكلي المفرط فیھ الذي یتمیز بھ       

حیث فرض شكلیات كثیرة على  ،س الأموالالتشریع المتعلق بالصرف و حركة رؤو

المبادلات التجاریة الخارجیة رغم أن ھذه الأخیرة باتت تتمیز بنوع من الحریة المعاملات و 

 ،خارجیةالمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة ال 91/372 إبتداءا من صدور المرسوم

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  03/04تكرست أكثر حریة التجارة بصدور الأمر و

عملیات استیراد البضائع ورغم ھذا تبقى ھذه الممارسات تخضع لإجراءات معقدة كثیرة 

  .یفرض تشریع الصرف عقوبات على مخالفیھا تدخل في إطار جرائم الصرف ،متتابعةو

 96/22ولى من الأمرفعدم مراعاة الإجراءات الشكلیة المتبعة وردت في المادة الأ       

كحیازة كجنحة مصرفیة یصعب فیھا الأمر على القاضي الجزائي في إقامة الدلیل على قیامھا 

العملة الصعبة في البیت دون استعمالھا أو التصرف فیھا علما أن تشریع الصرف یفرض 

مما یشكل جنحة  ،طریق الوسطاء المعتمدین فقط أي البنوك المعتمدة إجراء حیازة العملة عن

لكن رغم ذلك لا یمكن اعتبار القاضي  ،مثلا في البیت "الأورو"عملة مصرفیة حالة حیازة 

فھذه ،للخارجالمتكرر ھذا الفعل جریمة في حالة شخص حاز الأموال لمستلزمات سفره 

عملة الصعبة متى استطاع القاضي إثبات ذلك من الحیازة لا تعني متاجرة ھذا الشخص في ال

  .الوقائع المادیة

                                                           
بمدة لا  أجل الترحیل عندما یتم التصدیر نقدا 61فمثلا حددت المادة   ،07/01بنك الجزائرمن نظام  66و  61المادة  - 1

  .یوما اعتبارا من تاریخ الإرسال 120تتجاوز 
 12ج رقم .ج.ر.الخارجیة، جالمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة  13/02/1991الصادر في  91/37المرسوم  - 2

  .20/03/1991الصادرة في 
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و على  ،و في الواقع ھذه الصعوبة في تقریر القاضي الجزائي لإضفاء صفة الجریمة         

على  ،الأخص وصف الجنحة من منطلق أن أغلب جرائم الصرف تأخذ وصف الجنح

الأفعال التي یمكن اعتبارھا جرائم صرف وفق ما ھو منصوصا علیھ في القانون  في حالات 

التي تطغى على المعاملات المصرفیة  1مرجعھ لیس فقط الشكلیة و طول الإجراءات ،ةمحدد

حیث  ،والذي اعتبر مجرد مخالفتھا جریمة و إنما تعقید العملیات المصرفیة في حد ذاتھا

الفة لھذه الإجراءات أو عدم الالتزام بأحد مراحل ھذه العملیات تشكل جریمة أصبحت أیة مخ

  .على القاضي الجزائي عند نظره الدعوى و ھذا في حد ذاتھ یصعب الأمر

إضافة إلى ھذا الطابع الشكلي للجریمة المصرفیة ھناك الطبیعة العارضة لھذا النوع         

من ھنا وجب القول أنھ من الضروري أن   ،2ظرفیةمن الجرائم حیث تعتبر جرائم طارئة أو 

تتسع سلطة القاضي في ھذا النوع من الجرائم بما یكون لھ من التقدیر الصحیح للأدلة استنادا 

 ،إلى تمحیصھ السلیم للوقائع المادیة ومن ثم تقدیر العقوبة المناسبة إن قرر ھو قیام الجریمة

 ،من جھة القوانین المنظمة للأحكام المتعلقة بالصرف خاصة و أن ھذه الجریمة تمتاز بتعدد

التي  3 حیث نجد مخالفات الصرف مشتتة بین النصوص التشریعیة و النصوص التنظیمیة

و  توقفھا  ،تتغیر باستمرار نتیجة لتقلب الظروف المالیة و الأنظمة الإقتصادیة في الجزائر

افرت شروطھا من جھة أخرى أو تعلیقھا عند حدود السلطة الإداریة باجراء المصالحة إذا تو

  .4على تقدیم الشكوى من الأعوان المؤھلین

المعدل  96/22من الأمر  التاسعةالمادة  المشرع في  علق ،فیما یتعلق بھذه الشكوى        

وزیر متابعة جریمة الصرف على شرط تقدیم شكوى من الأعوان المؤھلین باسم المتمم و

وعلیھ  ،التأسیس كطرف مدني سواء على مستوى التحقیق أو المحاكمةالمالیة ولیس لھؤلاء 

  إجراءه باطلالا یجوز لوكیل  الجمھوریة مباشرة أیة  متابعة بدون شكوى و إلا كان 

                                                           
  23و 22.القضائیة، مرجع سابق، صعلى ضوء الممارسة  جریمة الصرف،أحسن بوسقیعة  - 1
  .75. غسان رباح، مرجع سابق، ص - 2
  .17و  16.ص ،مرجع سابق على ضوء الممارسة القضائیة، جریمة الصرف،أحسن بوسقیعة  - 3
  .96/22المادة التاسعة من الأمر  - 4
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 ،السالف الذكر 10/03ھذه المادة بموجب القانون  إلغاءلكن ھذا الإجراء لم یعد واردا بعد 

المذكور إلا أنھ یبقى و كیل الجمھوریة مقید بإجراءات لغي بالقانون أ الإجراءرغم أن ھذا و

  1. 3مكرر 9مكرر إلى  9في المواد  أتى بھا ھذا القانون  أخرى

ھذه المواد نستشف أن وكیل الجمھوریة یبقى مقیدا في تحریك الدعوى  تمحیصب و        

إذا كان  العمومیة في حالات معینة فقط یرتبط تحدیدھا بمدة المصالحة و جواز إجرائھا

في الحالات دج  500.000مرتكب المخالفة غیر عائد و إذا كان محل الجنحة أقل من 

ففي ھذه الحالات لا یمكنھ  ،ات الخارجیةدج في العملی1.000.000الداخلیة أو اقل من 

و في غیر الحالات المخصصة  ،تحریك الدعوى العمومیة خلال المدة المخصصة للمصالحة

  .للمصالحة فإن و كیل الجمھوریة یستطیع تحریك الدعوى بمجرد تلقیھ محضر المعاینة

الجمركیة بل تختلط في ھذا الإطار كثیرا ما تقترب جریمة الصرف من الجریمة  و       

المحكمة  22/ 96لذلك كانت قبل صدور الأمر  ،معھا في مخالفات معینة أین تأخذ الوصفین

فتخضع لقانون العقوبات إضافة إلى  ،العلیا تسبغ على جریمة الصرف الطابع المزدوج

الذي أفرد تطبیق نصوصھ  96/22لكن بعد صدور الأمر  ،2خضوعھا إلى التشریع الجمركي

فإنھ لا یمكن لإدارة الجمارك ممارسة الدعوى الجبائیة عن  ،على المخالفات الصرف حصرا

جریمة الصرف و دورھا یتوقف قانونا عند تحریر أعوانھا لمحاضر المعاینة و إرسالھا 

كما لا یمكنھا التأسیس كطرف مدني لانعدام الضرر  ،لتحریك الدعوى لوكیل الجمھوریة

  3.ك الجزائر الذي یمكنھ ذلك بموجب قانون النقد و القرضاللاحق بھا على عكس محافظ بن

و التساؤل الذي یطرح ھنا یدور حول ماھیة الحجیة القانونیة لھذه المحاضر التي         

على سبیل الحصر نذكر منھم ضباط  96/22یحررھا أشخاص معینین ورد ذكرھم في الأمر 

  4.العامة للمالیة و أعوان البنك المركزيموظفو المفتشیة  ،أعوان الجمارك،الشرطة القضائیة

                                                           
  .10/03من الأمر  1مكرر  التاسعةمكرر و المادة  التاسعةالمادة  - 1
  .87. الممارسة القضائیة، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون و  - 2
  .03/11قانون المن  140المادة  - 3
  .96/22من القانون  السابعةالمادة  - 4
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من  إبتداءافمن الثابت من استقراء نصوص قوانین مخالفة التشریع المتعلق بالصرف         

إلى غایة أنظمة البنك المركزي مرورا بالمراسیم التنظیمیة المبینة لشكل ھذه  96/22قانون 

المحدد لشكل محاضر معاینة جرائم الصرف  97/2571المحاضر و المتمثلة في المرسوم 

أنھ لا یوجد بھا ما یوحي بوجود حجیة ثبوتیة  ،342/ 11المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 

  .خاصة لھذه المحاضر تقید القاضي على غرار محاضر المخالفات الجمركیة

ثبوتیة قیدت القاضي الجزائي في  فمحاضر المخالفات الجمركیة میزھا القانون بقوة       

ة كما سیأتي تفصیل ذلك تمجال إثباتھ للجریمة فجعلت من الجریمة الجمركیة جریمة مادیة بح

في حین أن محاضر معاینة جرائم الصرف فیأخد بھا القاضي على سبیل  ،في الفصل الثاني

 215ئیة في مادتیھ ذلك للقواعد العامة لقانون الإجراءات الجزا بو تخضع بموج الاستدلال

لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح فقد نصت الأولى على أنھ  ،216و 

  . 3إلا مجرد إستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

تخضع للسلطة التقدیریة لقضاة لم ینص على خلاف ذلك فإنھا  96/22بما أن قانون          

رغم أنھا تبقى لھا حجیة نسیبة تقبل إثبات العكس  ،جاء فیھا بكل حریةالموضوع  لتقدیر ما 

كما أنھا تعتبر قاعدة  ،ج.ج.إ.من ق 216المادة القواعد العامة في  في  ھو مطبقحسب ما 

 .لازمة لمتابعة جرائم الصرف

 

 

 

  

                                                           
یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین  14/07/1997في  الصادر 97/257المرسوم التنفیذي   1

  .16/07/1997الصادرة في  47ج رقم .ج.ر.ج.بالصرف و حركة رؤوس الأموال
ضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین ی 29/01/2011 الصادر في 11/34المرسوم التنفیذي  - 2

  .06/02/2011الصادرة في  08ج رقم .ج.ر.جرؤوس الأموال بالصرف و حركة 
  .ج.إج.من ق 215المادة - 3
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  .أثر الوقائع التقنیة لجرائم البورصة على اتساع سلطة القاضي:الفرع الثاني

حیث تعد المركز الأول لخلق السیولة داخل ھام دور اقتصادي تمویلي  تلعب البورصة       

تدخل القانون الجزائي في تجریم یلذلك  1الدولة عن طریق تداول القیم المنقولة المقیدة فیھا ،

 ھذاو  التي من شأنھا تعطیل وعرقلة سیرھا الطبیعي بالبورصة وبعض الأفعال التي تتعلق 

في ھذا الصدد لا یتدخل إلا بالقدر اللازم  القانون الجزائي، والإقتصاد الوطنيعلى  احفاظ

یساعد على تحقیق أمن  ،القاضي الجزائيتدخل بالتالي و  ،ھوالمقید، مما یؤكد أن تدخل

كما یمكن القول بأن التطور الذي شمل كل شيء في المجتمع  ،إلى حد ما ةوشفافیة البورص

عقابي جدید یختص بتنظیم أخلاقیات التعامل التي تتم بین الناس یحبذ ضرورة إفراد قانون 

، وبصفة الإقتصادفي صورتھا التقلیدیة والحدیثة، فقد أصبحت الجریمة تشكل أحد معوقات 

خاصة بعد أن اتخذت أسالیب أكثر ذكاء وأدق تنظیما، تتفق مع التطور التكنولوجي في 

  .2ةالمجتمعات الحدیث

الاتصالات الحدیثة والتي تستخدم في بورصة الأوراق المالیة لإجراء كما أن وسائل       

 ، أدت بلا شك إلى ظھور أشكال جدیدة من جرائمعن بعد كثیر من المعاملات والصفقات

رتكاب العدید من في االواقع العلمي ما یبینھ و ھو ، البورصة إضافة إلى الجرائم التقلیدیة

الإجرامیة في سوق لمنظمات لمالیة عن طریق بعض اجرائم التلاعب في أسعار الأوراق ا

استنادا  ،وھو ما یفرض تدخل ممیز للقاضي الجزائي الأوراق المالیة في العدید من الدول

على ھذا سنقسم الفرع إلى بندین، الأول نتعرض فیھ لتعریف جرائم البورصة و نتعرض 

  .رصةجریمة البوإثبات لإتساع سلطة القاضي في  في البند الثاني

  

  

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2002منیر  بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، طبعة  - 1

  .3.الإسكندریة، مصر، ص
الدولیة للمعلومات، رسالة دكتوراة ،كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،مصر، منى فتحي عبد الكریم ، الجریمة عبر الشبكة  - 2

  .122.ص
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  .في القانون الجزائري تعریف جرائم البورصة: البند الأول  

تعتبر بورصة القیم مكان افتراضي لإجراء علاقات مباشرة و دائمة بین مجموعة            

في ھذا ف ،بحث عن رؤوس أموال و أخرى تمتلكھا، بعضھا یأفراد أو مؤسسات ،من الكیانات

و كان أول ظھور لسوق   1،مشاریعھا  بدیل لتمویلالسوق المالي تجد المؤسسات مصدر 

  2.مالي بھذا المفھوم في العالم في إیطالیا

المرسوم التشریعي  حیث نظمھا 3ظھرت بورصة القیم المنقولة في الجزائر حدیثا         

وبالقانون رقم  10- 96المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم بالأمر رقم  104- 93

سیر وإطار لتنظیم "بأنھا  ، في مادتھ الأولى و التي لم یشملھا التعدیل و الذي عرفھا ،04- 03

العملیات فیما یخص القیم المنقولة التي تصدرھا الدولة و الأشخاص الآخرون من القانون 

تتكون البورصة في الجزائر من ھیئتین لجنة تنظیم و مراقبة  ،العام و الشركات ذات الأسھم

                                                           
1 - Thierry MALANDIN, la Bourse, ( en ligne) édition Le Cavalier bleu, Paris, 2003,page 15 

consulté le 20/01/2011 disponible a l’adresse: 

http://books.google.fr/books?id=M2eRfYiWojYC&printsec=frontcover&dq. 
ظھر ھذا السوق المالي في إیطالیا بمناسبة ظھور عقود المشاركة في تمویل الحملات التجاریة عبر البحار، و تم   - 2

كان یمتلك فندقا یلتقي فیھ التجار Van de bourse "فان دي بورص"اشتقاق ھذا الإسم من إسم تاجر بلجیكي الأصل إسمھ 

م حیث أن البضائع في ھذا السوق لم تكن متواجدة بشكل فعلي فكان یحل محل ھذا  15تجاریة في القرن لإتمام عملیاتھم ال

التواجد المادي للبضائع التزام نحو المشتري بتسلیم البضاعة في تاریخ محدد و بسعر و مكان متفق علیھ، أنظر منیر 

  .3.بوریشة، مرجع سابق، ص
ي بدایة التسعینات إلا أنھا إلى یومنا لم تنضم بعد إلى الإتحاد العالمي رغم أن البورصة في الجزائر ظھرت ف -3

مثل تللبورصات الذي یتطلب شروط  معینة للإنضمام إلیھ أبرزھا فعالیة البورصة في تنظیم إقتصاد الدولة العضو، 

المالیة فى تلك الدولة مع  عضویة الاتحاد العالمي للبورصات معیارا عالمیاً لتوافق بورصة الأوراق المالیة والمؤسسات

المعاییر الدولیة، حیث تعتبر عضویة الاتحاد العالمي للبورصات دلالة على أن البورصة العضو تلتزم بأفضل معاییر 

 مار، أنظر  في ذلك الصفحة الخاصة بالعضویة بالإتحادالتداول المتفق علیھا عالمیاً وبما یسمح بجذب مزیداً من الاستث

  ، h23 30على الساعة  01/09/2014ت على موقعھ الرسمي، تاریخ الدخول العالمي للبورصا

http://www.world-exchanges.org/member-exchanges  
الصادرة  34 ج رقم.ج.ر.المتعلق ببورصة القیم المنقولة ج 1993- 05-23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم  -4

 14/01/1996الصادرة في  03ج رقم .ج.ر.ج 1996-01-10المؤرخ في  10-96و المتمم بالأمر رقم ، 23/05/1993في

  . 19/02/2003في  11ج رقم .ج.ر.ج 17/02/2003المؤرخ في   03/04و القانون 
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التي لھا الصلاحیة لإصدار   SGBVالقیم شركة تسییر بورصة"البورصة و عملیات 

   1."القرارات المنظمة لعملیة تداول القیم و المفاوضات المتعلقة بھا

دولة ي تلعب بورصة القیم دورا ھاما في تنشیط الوضع المالي العام و الاقتصادي لأ         

  الأسھم و الذي تنفق  الدولة جزء منھ علىمن خلال العائد الذي ینتج عن ارتفاع قیمة 

لذلك نجد أن المشرع تدخل لتجریم عدة  ،2تنفق الجزء الآخر على الاستھلاك و الاستثمار

منھا مخالفة الوسطاء  ،تتمیز ھذه الأفعال بطابعھا التقني ،أفعال ماسة بھذا السوق المالي

البورصة و ذلك بإجرائھا خارجھا  للأحكام القانونیة المتعلقة بالمفاوضات التي تجرى داخل

باستثناء السندات التي تصدرھا الدولة المسعرة  أو بوسطاء من غیر العاملین في البورصة

وھي المخالفة التي قرر لھا القانون عقوبة خیانة الأمانة المنصوص علیھا  ، 3داخل البورصة

    4.في قانون العقوبات و بغرامة تضاعف قیمة السند محل المخالفة

یقصد بالوسطاء أو السماسرة الأشخاص القائمین أساسا بعملیات البورصة كالتفاوض         

حیث أنھ لا یمكن   5،لحساب زبائنھم و إدارة القیم المنقولة و الإرشاد في مجال توظیفھا

الذین خصھم المشرع  6للمستثمر في البورصة تداول القیم إلا عن طریق الوسطاء المالیین،

لخطورة عملیات البورصة التي تستوجب قدر عالي من المعرفة لأسرار سوق رأس بالتحدید 

المال و حرفیة كبیرة لإتمام ھذه العملیات خاصة و أنھ في غالب الأحیان یكون موضوعھا 

 .7أموال طائلة لا تحتمل أدنى الأخطاء

                                                           
  .93/10التشریعي المادة الثالثة من المرسوم  - 1

2 - Jesus Huereta DE SOTO, monnaie, crédit bancaire et cycles économiques, l’harmattan. 

Paris 2011, P. 299.  
  .و المتمم المعدل 93/10من المرسوم التشریعي 05المادة  - 3
  .المرسومنفس من من   58المادة  - 4
  .المرسوم نفس من  السابعةو  الرابعةالمادة  - 5
  .4و 3.، ص منیر بوریشة، مرجع سابق - 6
  .6.المرجع، صنفس  - 7
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الشفافیة و قد یخالف ھؤلاء السماسرة أو أي شخص من داخل البورصة مبدأ الإفصاح         

و من المعلومات  1 الذي یعتبر من الأركان الأساسیة التي تقوم علیھا البورصةمعلومات في ال

الوضع و الطبیعة الاقتصادیة للمتعامل الإقتصادي في  التي لا یتم الإفصاح عنھا مثلا

و یساعد على ظھور ممارسات غیر الإفصاح یمھد مبدأ ، و ھذا الإخلال ب2البورصة

و التي بدورھا تشكل خطرا على  ،البورصة قد تأخذ و صف جرائم مشروعة في

  .3استقرارھا

الأفعال الاحتیالیة التي یقوم ،المنصوص علیھا في القانون الجزائريو جرائم ھذه المن         

بھا أي شخص من داخل البورصة أو خارجھا وخاصة الوسطاء الذین یمتلكون معلومات 

معین أو قیمة منقولة معینة من حیث ارتفاع سعرھا أو انخفاضھ بحكم وظیفتھم كوضعیة سند 

وھو ما یطلق علیھ الفقھ  4،فیقوم بعملیة أو أكثر لنفسھ أو لموكلھ و یأخذ فیھا عمولة أكبر

ومن ھذه الحالة كثیر في أرض ،  5infraction d’initiéجریمة استعمال المعلومات الممیزة

ة بناءا على طلب موكلھ الذي یأمره بشراء أسھم أرض الواقع كأن یبیع السمسار أسھم معین

وھو قبل أن یشتري ھذه الأخیرة یجري لحسابھ عملیة برأس مال  ،أخرى إذا انخفضت قیمتھا

  .موكلھ

لھذه الجرائم في القیام بالعملیة المتعلقة بھا دون  وغموضھ و تظھر تقنیة الفعل المادي       

  ذي استغل في العملیة لم یخسر شیئا من خلال ربح أن تترك أي أثر من منطلق أن الموكل ال

                                                           
جمال عبد العزیز عثمان،الإفصاح و الشفافیة في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالیة المتداولة في البورصة، دراسة  -1

  .128. ، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، ص2010مقارنة، طبعة 
  .132. نفس المرجع، ص -2
  .268.نفس المرجع، ص -3
  .المعدل و المتمم 93/10من المرسوم التشریعي الفقرة الأولى  60المادة   -4

5 - Anne GUINERET, le temps et le droit : [le Colloque "Le Temps et le Droit", organisé le 24 

24 novembre 2000 à la Faculté́ de Droit de Besançon par le Centre de Recherches sur la 

Protection Juridique de la Personne, Besançon Presses Universitaires Franc-comtoises. 2003. 

Page 43. 
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الوسیط ھذا من جھة ومن جھة أخرى اعتبار البورصة سوق افتراضي یعتمد على معلومات 

الأشخاص القائمین علیھا وفي كثیر من الأحیان تكون معلومات خاطئة على سبیل   یمتلكھا

فیطرح كل  ،كمن ینشر معلومات خاطئة تتعلق باحتواء دواء معین على فیروس ،الاحتیال

وفي ظل عدم شراء ھذه الأسھم تنخفض  ،الأشخاص الذین یمتلكون أسھم ھذا الدواء للبیع

  .قیمتھا

 93/10 المرسوم التشریعيھذا ما تفطن إلیھ المشرع الجزائري و جرمھ في  و       

كل شخص تعمد نشر معلومات مغالطة بة المذكورة على عندما فرض نفس العقوالمذكور 

وسط الجمھور عن وضعیة سند متداول في البورصة من شأنھ التأثیر على الأسعار لفائدتھ 

و الإشكال المطروح في ھذه الحالات كیف نثبت أن ھذا  1،أو لخسارة شخص معین

و أنھ  تعمد نشر أ ،الشخص تعمد نشر المعلومات الخاطئة و أنھ لم ینشرھا بحسن نیة

معلومات خاطئة تتعلق باحتواء دواء معین على فیروس لتنقص قیمتھ؟ أمن نتائج العملیات 

المتعلقة بالبورصة یمكن للقاضي إصدار حكم عقابي على المشتبھ في أنھ قام بھذه العملیات 

  .في البند الثانيعلیھ نحاول الإجابة ھذا ما  بسوء نیة؟

  .القاضي في تقدیر جریمة البورصة اتساع سلطة: البند الثاني

إطلاق سلطة القاضي في تكوین عقیدتھ من  البورصة عملیاتمختلف تفرض طبیعة        

الإستعانة  ،الإلمام بجمیع مراحل عملیات البورصة ،ملیة البورصةعخلال القرائن المتعلقة ب

غیرھا ولأخلاقیة للفاعل السیرة المھنیة و ا ،في مجال التداول البورصة 2بالخبراء و التقنیین

  .، وھو لأمر صعب مما كان من العوامل المؤثرة

ة یؤكد إتجاه المشرع الجزائري بورصعمومیة نصوص المواد المتعلقة بجرائم ال و       

نحو منح القاضي الجزائي قدر من الحریة للوصول للحقیقة الجنائیة وھو مجبر على ذلك 

  ، و ھذا ما نستشفھ من تحلیل الأفعال الأوراق المالیةفي ظل تجریمھ للأفعال الماسة بسوق 

  

                                                           
  .المعدل و المتمم 93/10من المرسوم التشریعي الفقرة الثانیة  60المادة  - 1

2 -Thierry MALANDIN, op.cit, p. 51. 
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  .المذكورتین أعلاه 60و  58المواد المجرمة في 

للأحكام القانونیة المتعلقة فبدون منح القاضي سلطة لتقدیر الدلیل على مخالفة الوسطاء         

لوسطاء ھؤلاء الا یمكنھ  إثبات فعل خیانة الأمانة ل بالمفاوضات التي تجرى داخل البورصة

في حالة ما إذا اجروا نوعین من المفاوضات  بأنھم أجروا ھذه المفاوضات خارج البورصة

و أخرى  Parquet "المقصورة" واحدة شكلیة داخل المقر المخصص لھا و الذي یطلق علیھ

المفاوضات التي أدت إلى ارتكاب نوع فكیف لھ تحدید  ،حقیقیة خارج ھذا الإطار المقنن

  .المجرمالفعل 

شركة تسییر حدد ت Parquet 1و تجدر الإشارة ھنا إلى أن إطار إجراء المفاوضات          

  .2مكانھ و زمانھ بموجب القرارات التي یصدرھا مجلس إدارتھابورصة القیم 

 مفاوضات تماما كما تمنح للقاضي سلطة واسعة في تقدیر الأدلة المتعلقة بفعل        

 60الواردة في المادة الأفعال الاحتیالیة بالسماسرة یجب أن تمنح لھ سلطة أوسع فیما یتعلق 

یقوم بھا أي شخص من داخل البورصة أو خارجھا وخاصة  یمكن أن  التيالمذكورة أعلاه 

وظیفتھم كوضعیة سند معین من حیث  استنادا إلى معلومات  یحوزون على الوسطاء الذین 

مما  یأخذ فیھا عمولة أكبرمثلا بعملیة لنفسھ ھذا الشخص فیقوم  ، انخفاضھ أوه ارتفاع سعر

  .التي بحوزتھمعلومات الممیزة  لاستعمم كان مقررا لھا،

في  إذا انخفضت قیمتھا لھطلب موكلھ بشراء أسھم یقوم السمسار بناءا على كأن أو        

بین وھو  بنفس المال الذي كسبھ بعد عملیة البیع لنفس الموكل لأسھم أخرى السوق المالي،

  .برأس مال موكلھ مربحة عملیةبلحسابھ العملیتین، البیع و الشراء، قام 

  

                                                           
1 - Décision SGBV n° 02/1999 Règles de gestion des séances de négociations à la bourse des 

valeurs modifiée et complétée, http://www.sgbv.dz/?page=rubrique&lang=fr&mod=21#. Site 

visité le 05/12/2014, à 10h33. 
2 -l’article 2 de la Décision SGBV n° 02/1999. 



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

193 
 

إذن كیف یمكن للقاضي التأكد من أن ھذا الشخص یحوز على ھذه المعلومات الممیزة         

ن مثلا ھذا الشخص لم یحز أیة معلومات ممیزة التي منحتھ الامتیاز من عدمھ،  فقد یكو

لكنھ  قام بتحلیل اقتصادي مالي ناجع نظرا لإلمامھ بالمجال، و كیف للقاضي  إثبات أن و

حسب ما ورد في المادة لحسابھ الفاعل قد قام بعملیات مالیة مربحة غیر مشروعة، باطلة 

لأدلة المستنبطة من الوقائع المادیة ، إذا لم تمنح لھ حریة في البحث، تقدیر و الاقتناع با60

للفعل خاصة و أن ھذه الوقائع المادیة یغلب علیھا الطابع الشكلي،الافتراضي ، التقني  

  .الزمني الذي سیزید صعوبة بدون شك على دور القاضي في الإثباتو

نلاحظ أن المشرع الجزائري بتدخلھ بھذا التجریم حاول حمایة البورصة كسوق مالي          

تدخل قد یقود إلى ھذا الأن ھنا  و بالتالي حمایة الإقتصاد الوطني رغم أن البعض یرى

وذلك بالقول بأن تجریم استعمال المعلومات الممیزة  ،عرقلة السیر الطبیعي لسوق البورصة

عن الاستثمار في سوق الأوراق  الابتعادمثلا، قد یدفع الكثیر إلى  قبل إعلانھا للجمھور

المالیة، إذ قد یستند إلى توقعاتھ وتحلیلاتھ الخاصة بالموقف المالي لإحدى الشركات فیقدم 

على صفقة معینة تتعلق بأسھم ھذه الشركة، ویثبت الواقع أنھا صفقة ناجحة ولكنھ قد یتھم 

   .1مات ممیزةبارتكاب جریمة استعمال معلو

ن ھذه الجریمة یمكن أن تقضي على فئة أساسیة في سوق رغم أ الحقیقةوفي          

إلا  ،ةالأوراق المالیة وھي فئة السماسرة والمستشارین المالیین، وتعطل العمل في البورص

أن ھذا تعطیل أخف ضررا من تفشي جنح التربح التي یرتكبھا السماسرة و التي تنخر 

كما أن ھناك اتجاھات وآراء حدیثة تنادي باستبعاد التجریم عن بعض  ،السوق الإقتصادي

السلوكات التي یعتبرھا قانون العقوبات جرائم، بحیث تصبح ھذه الجرائم غیر معاقب علیھا 

و ذلك لعدم عرقلة سیر الأجھزة  ات القائمة إلى مجرد جزاءات غیر جنائیةأو تتحول العقوب

   2.المالیة في الدولة كفعل التسییر الذي لا زال محل الدراسة

                                                           
1 -Anne GUINERET, op.cit, page .43.  

2-http://www.aps.dz/economie/12681. Dépénalisation de l’acte de gestion: Aller de la 

méfiance vers la confiance, Algérie presse service, site visité le 22/12/2014. 
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، فإن ھناك من یرى أن كثیر من السلوكیات غیر المشروعة التي قد تقع في لیھو ع

ھا عن طریق اللجوء البورصة یمكن مواجھتھا واستئصال الخطورة الإجرامیة من مرتكبی

  .1إلى توقیع جزاءات غیر جنائیة مثل إیقاف تراخیص مھنة السمسرة أو إلغائھا

 .على اتساع سلطة القاضي الوقائع المادیة التقنیة للجرائم المعلوماتیةأثر :ثالثال فرعال

أسوة  2004الجرائم المعلوماتیة في ما یطلق علیھ بالمشرع الجزائري جرم          

و أطلق علیھا  ،2و أدرجھا تحت الباب المتعلق بالجرائم الماسة بالأموالبالتشریعات المقارنة 

 ،7مكرر394مكرر إلى  394في المواد من " المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات" 

  .لیكمل ھذه الأحكام فیما یتعلق بالوقایة من ھذه الجرائم 09/043جاء القانون و

م أن المشرع حاول تجریم كل الأفعال التي یمكن أن تشكل ضررا على و رغ        

المنظومة المعلوماتیة والتي تتمیز بطبیعة مادیة خاصة إلا أن ما یھمنا نحن في ھذه الدراسة 

في العدید من علیھا  الاصطلاحالاقتصاد و التي شاع ب  الماسة ھو تلك الجرائم المعلوماتیة

ھو تعبیر یتعلق بالجرائم التي  ، و 4"الاقتصادیة المرتبطة بالكمبیوترالجرائم ب" الدراسات 

تلك التي تستھدف  و المؤسسات المالیة أو الإعمال في الدولةتستھدف معلومات قطاعات 

، وبالتالي یخرج من نطاقھا لھذه الأجھزة سلامة المحتوى وتوفر المعلومات السریة و

كذلك  الحقوق المعنویة على المصنفات الرقمیة و أوة الجرائم التي تستھدف البیانات الشخصی

رغم  تخرج ھذه الأخیرة من نطاق دراستنا ،بذلك غیر المشروع أوجرائم المحتوى الضار 

  . متاز بالخصوصیةتأن الوقائع المادیة لكلا النوعین 

                                                           
1 - Anne GUINERET, op.cit, p. 44. 

تدرج الجرائم المعلوماتیة ضمن الجرائم المتعلقة بالأموال نظرا لأن استخدام البرامج و المعالجة الآلیة غیر مصرح  - 2

بھا من قبل مالكھا یشكل اعتداء على حقوق الاستغلال المالي و نظرا لأن المعلومات الآلیة یمكن أن تترجم إلى قیم مالیة، 

 .صدار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردن، ، 2009سوب و أبعادھا الدولیة، طبعة أنظر محمود أحمد عبابنة، جرائم الحا

95.  
 لإعلاما بتكنولوجیات  لمتصلةا  الجرائم  من  للوقایة  القواعد الخاصةالمتعلق  5/08/2009الصادر في  09/04القانون  -3

  .16/08/2009الصادرة في  47رقم . ج.ج.ر.ج ومكافحتھا  والاتصال 
  .35.محمود أحمد عبابنة، مرجع سابق، ص - 4



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

195 
 

للقاضي ھذه الخصوصیة للوقائع المادیة للجرائم المعلوماتیة أوجبت منح حریة أكبر         

أن الأحكام الواردة في قانون العقوبات تبقى قاصرة في مكافحة ھذا  رغم في تمحیص الأدلة

النوع من الجرائم في ظل إنعدام الأحكام الإجرائیة المكملة لأحكام قانون العقوبات فیما یتعلق 

 بھا الأدلة المتعلقةخصوصا إذا أمعنا في طبیعة  ،في إثبات و متابعة مرتكبي ھذه الجرائم

، من ھذا المنطلق سنقسم ھذا الفرع إلى ثلاث و مدى اقتناعھ بھا مدى قبول القاضي بھاو

بنود، نتطرق في الأول للطبیعة الخاصة لوقائع الجریمة المعلوماتیة و نتطرق في البند الثاني 

مدى اقتناع و في الثالث   مدى قبول القاضي للدلیل الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتیةل

  .الدلیلھذا القاضي الجزائي ب

  .الطبیعة الخاصة لوقائع الجریمة المعلوماتیة: البند الأول

رغم صعوبة حصر ھذه بالجرائم المعلوماتیة  طلق علیھیحاول الفقھ تحدید تعریف لما        

مرتبطة الموعة من الأفعال فعرفھا جانب من الفقھ بأنھا مج ،الظاھرة الإجرامیة الجدیدة

 ،وجانب آخر عرفھا بأنھا كل فعل أو امتناع عمدي 1،المعالجة الآلیة للمعلومات باستخدام

على الأموال  الاعتداءینشأ عن استخدام غیر المشروع لتقنیة المعلومات و یھدف إلى 

   2.الحقوق المعنویةو

علاوة على أنھا تنذر بآثار یظھر من خلال ھذه التعاریف أننا أمام نوع من الجرائم        

یصعب متابعتھا و كشفھا ، فإنھ 3اقتصادیة خطیرة لمساسھا بملایین الأشخاص و الشركات

الأحكام  ئمةملام عد مما یعني ،4فھي تتطلب إلمام كبیر بالتكنولوجیا لملاحقة مرتكبیھا

 تلخاصة للمعلومااوذلك للطبیعة  سلطة القاضي فیھا إعمالالإجرائیة العادیة في إثباتھا و 

   .يطابع معنوذات  ھذه الأخیرة لاعتبار تلاالمنقومن    اھنت بغیررما قوإذا  المعتدى علیھا

                                                           
  . 43. ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة، مصر ، ص2004محمد علي العریان، الجرائم المعلوماتیة، طبعة  -1
  .46.نفس المرجع، ص -2
التوزیع، عمان، الأردن ،  محمد حماد الھیتي، التكنولوجیا الحدیثة و القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للشر و -3

  .152.، ص2004
، منشورات الحلبي 2005، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادیة، دراسة نظریة و تطبیقیة، طبعة قورة نائلة عادل محمد فرید -4

  .29.، صالحقوقیة، بیروت، لبنان
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فإن ھذا النوع من الجرائم یمتاز  ،إضافة إلى الطبیعة المعنویة للأموال المعتدى علیھا و      

بخصوصیة تجعلھ یفلت من سلطة القاضي في الوصول للحقیقة الجنائیة من منطلق تجاوزھا 

یكون في   بل أن مرتكبھا قد 1"الجرائم العابرة للحدود"وھو ما یطلق علیھ  لحدود دولة واحدة

فكیف  ،2منظومة معلومات لدولة ثالثة ىدولة معینة وھو من جنسیة دولة أخرى و یعتدي عل

في ظل  ،و أي قاضي ھو أساسا مختص بھا ،یا ترى سینظر القاضي في ھذه الدعوى

في كثیر ة سائل فنیة تقنیة معقدو افتراضیة ھذه الجریمة و تقنیة مراحلھا حیث یستعمل الجاني

كثر ق أقد لا یستغردي بالسرعة ، لمااللركن ن لمكورّم المجا  ك لسلومیز اكما یت ،نلأحیاامن 

جھل القاضي  في مقابل ،لتلاعب فیھدلیل، والامحو ، علاوة على سھولة  3 نيامن بضع ثو

 .4لأدق المسائل المتعلقة بالإعلام الآلي و ضعف خبرتھ في تحدید الدلیل المعتبر

فبالرجوع  ،للجرائم المفھوم التقلیدي الجرائم التقنیة تعامل وفق ھذه لا زالت رغم ذلك         

في ضبط  من قانون العقوبات مكرر 394لأحكام قانون العقوبات نلاحظ قصور مفھوم المادة 

كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل ...... ـیعاقب ب"یھا ف ھذه الجریمة و حیث جاء

فكیف سیحدد القاضي ھویة  ،"أو جزء من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك 

الوقائع المشار  فلا أثر للجریمة یذكر في ،من دخل في منظومة للمعالجة الآلیةومكان وزمان 

  تلیھافي الوقائع المذكورة في الفقرة التي و حتى  ،  5إلیھا في ھذه الفقرة من نفس المادة

                                                           
في  04/14استعمل المشرع الجزائري مصطلح الجریمة العابرة للحدود لأول مرة في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  -  1

  ". الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة" مكرر منھ فیما یخص عدم التقادم بعض الجرائم منھا التي أطلق علیھا  8المادة
 www.presse-dz.com › Accueil › Infoبنك  217المتھم بقرصنة  أنظر قضیة حمزة بن دلاج الجزائري - 2

Algérie   
ھناك عدة قضایا بینت السرعة في تنفیذ ھذا النوع من الإجرام فقد تم نشر واقعة تتعلق بشركة امریكیة كبیرة أعلنت عن  -  3

توصلھا إلى برنامج غیر قابل للنسخ بفضل ما استخدمتھ من تكنولوجیا حدیثة ، لكن فوجئت بخطاب مرفق بنسخة من 

ساعات فقط، أنظر في ذلك محمد حماد الھیتي، التكنولوجیا  6أن عملیة النسخ لم تستغرق سوى  برنامجھا و أعلن صاحبھ

  .153.الحدیثة و القانون الجنائي، مرجع سابق، ص
4 - Marie  Christine PIATTI, les libertés individuelles à l'épreuve des nouvelles technologies 

de l'information, presses universitaire de Lyon,2001,page 157.  
  .مكرر 394الفقرة الأولى من المادة  - 5
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فیھا فكل ما ھو ملموس  ،على الفاعل العقاب فیھا و التي شدد المشرع ،1صعباسیكون 

لكن كیف سیتم تحدید معالم  ،بالحذف و التغییر التغییر الطارئ في البیانات ،لقاضيبالنسبة ل

وخاصة و أن السلوك الإجرامي المكون للركن  الجریمة و إثبات ركنیھا المادي و المعنوي

  .المادي قد یختزل في كبسة واحد لزر واحد

ولعلّ صعوبة كشف الدلیل تزداد بصورة جلیة في حالة ارتكبت ھذه الجرائم داخل          

فعاملا الثقة و الدرایة بأسرار  ،المؤسسات التابعین لھا نطاق العمل من قِبل الموظفین ضد

ون أن یتركوا أیة آثار تدل العمل و التقنیات المستعملة یسھل على ھؤلاء اقتراف جرائمھم د

  .علیھم

دائرة توسیع  ،الجزائي في إطار إعمال دوره الإیجابي من ھنا یكون على القاضي        

الكیان الذي   ، فلھ أن یوجھ أمرا إلى مزود الخدمةالبحث و التكییف لتحدید الدلیل الافتراضي 

تقدیم المعطیات التي تسمح  ،2یضمن القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة

السلكیة و اللاسلكیة متى  الاتصالاتولھ سلطة الأمر باعتراض  3،مرسل إلیھالبالتعرف على 

نطاق الإثبات لیشمل وبالتالي توسیع  4،قدر فائدة الإجراء و جدیتھ و ملائمتھ لسیر الدعوى

إعادة تمثیل  ،توسیع دائرة المشتبھ فیھم ،كل ما یستطیع الإستعانة بھ من خبرات التقنیین

لصالح المتھم لأنھ یتناقض مبدأ الشك یفسر من إعمال تقلیص ال ،إن لزم الأمرالتقنیة الوقائع 

لكن ھل كل  ،فالقاضي ھنا ھو أمام أدلة في بیئة رقمیة ،و افتراضیة ھذا النوع من الجرائم

  .دلیل تقني یعثر علیھ القاضي یقبلھ القاضي في عملیة الإثبات

  

  

                                                           
  .مكرر 394الفقرة الثانیة من المادة  -1

  .09/04من القانون  الثانیةالمادة  -2
الحلبي جرائم الإعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، الطبعة الأولى ،منشورات  رشیدة بوكر، -3

   .485. ، ص 2012الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .486. نفس المرجع، ص -4
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    .في إثبات الجرائم المعلوماتیة لدلیل الرقميمدى قبول القاضي ل :البند الثاني

 ،بأنھ دلیل غیر ملموس یعتمد على معادلات ریاضیة معقدة الدلیل الرقميیعرف         

لكن الإشكال الذي  ،1 غیر ملموسة كھربائیةت نبضاو مغناطیسیةل حقووئر دوامن یتكون 

 ھالیقبت معلوما اھفرغم أن، لرقمیةا الجنائیةلة دھو مدى قبول القاضي للأ بصددهنحن 

 بترجمةوذلك علمیة وقانونیة  بإجراءات     یھاعلل لحصوایتم ، لعلماا ھیعتمدولعقل والمنطق ا

 مھااستخدایمكن  لكن ھل، 2الاتصال   تشبكاو جھاز الحاسوبلمخزنة في الحسابیة ا البیانات

 ،المشتبھ فیھشخص أو الفعل  قةحقیت لمحاكمة لإثباأو التحقیق احل امرحلة من مرأي في 

  .كما یتعامل مع الأدلة العلمیة كالبصمة الوراثیة للقاضي التعامل معھ وھل یمكن 

لھ سلطة في قبول جمیع في التشریع الجزائري الجزائي  نجزم بأن القاضي أننارغم         

كما  ،الذي لا یحدد للقاضي طرق معینة لإقامة الدلیل 3الأدلة بناءا على مبدأ حریة الإثبات

قبولھ للأدلة الرقمیة مثلما لا یمكننا الجزم بیمكننا الجزم  لا إلا أنھسبق بیانھ في الباب الأول 

القاضي  اعتمادتشابھ الأدلة العلمیة بالأدلة الرقمیة من حیث الطبیعة القانونیة و من حیث ب

و الجرائم المالیة و المعلوماتیة منھا على  ،علیھا في الجرائم الإقتصادیة على وجھ العموم

  .وجھ الخصوص

غیر مرئیة ال تھطبیعمن ناحیة ، ذاتھ الدلیل الرقميتتعلق بیرجع لخصوصیات  لعل ذلك        

التنقل   الفائقة في سرعتھلأو  4 على أساس أنھ یتكون من نبضات مغناطیسیة غیر ملموسة

و بالتالي طمس دلیل  محوهلسھولة أو  5،تحدید مكانھ إمكانیةدون  الاتصالعبر شبكات 

 المتعلقة بھذا المجال على ضرورة الحفاظ على 6لذلك حثت جمیع الاتفاقیات ،الإدانة كلیا

                                                           
دار الكتب الوطنیة ، مصر  ،البحث والتحقیق الجنائي في جرائم الكمبیوتر والانترنت،ممدوح عبد الحمید عبد المطلب  -1

  .383.ص. سابق  و ما یلیھا، أنظر كذلك التعاریف الواردة في كتاب رشیدة بوكر، مرجع 106 .، ص 2006
  .384. رشیدة بوكر، مرجع سابق، ص -2
  .ج.ج.إ.من ق 212المادة  -3

  .455.رشیدة بوكر، مرجع سابق، ص  - 4
  .457.، صنفس المرجع  - 5

6- convention de Budapest sur la cybercriminalité , adoptée par le conseil de l’Europe à 

Budapest, Hongrie 23/11/2001 entrée en vigueur le 01/07/2004.  
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 معطیات المعلوماتیة المخزنةلعن طریق التحفظ على ا، و ذلك  1الرقمي من الضیاع الدلیل

أولي الھدف منھ الحفاظ على المعطیات قبل ضیاعھا وذلك   إجراءیعتبر  ھذا التحفظو

  .الصحیح للدلیل صتمحیاللمساعدة القاضي في 

التي و منھ 10في المادة  09/04نص المشرع الجزائري على ھذا الإجراء في القانون         

 لقضائیةا بالتحریات المكلفة للسلطات  ساعدةلما یمتقد  الخدمات مقدمي یتعین على "جاء فیھا

 التيوبوضع المعطیات  حینھا في الاتصالات لمعطیات المتعلقة بمحتوىا سجیلتلجمع و

  ".لمذكورةا السلطات تحت تصرف  ،أدناه 11للمادة وفقا حفظھا یتعین علیھم

والتي تظھر  ،ھذه المسألة تأخذنا إلى إشكالیة الأصالة  الرقمیة في الدلیل التقنيلكن        

فھل تكفي ھذه  ،و ما یبقى منھ سوى النسخ عندما یقوم الجاني بإزالة الدلیل التقني عن بعد

  .؟الجزائي النسخ  و التي لا تعتبر دلیل أصلي كدلیل یطرح على القاضي

في ظل غیاب نص تشریعي جزائري یفض ھذا الإشكال على غرار المشرع و        

 لا یبقى أمامنا سوى  ،الذي اعتبر أن أي مخرجات طابعة منھ تعد بینات أصلیة، 2المقارن

و استعانة الحفظ مسألة بما یتعلق نجدھا غامضة فی المذكور التي من القانون 10 المادة

  .المحفوظة السلطة القضائیة بالمعطیات

 ااستنادا على ذلك و بالرغم من اعتبار بعض المحللین مسألة حفظ الأدلة الرقمیة ضمان        

إلا أنھ لا یمكن  3،التي لا تزال فعالة في بیئة رقمیة و لجمع الدلیلالتقلیدیة  الإجراءاتلتطبیق 

 ،ثار الشعرآالدلیل  التقني عن الأدلة العلمیة كعملیة البحث و التحري و حفظ ف ختلاإنكار ا

ع نو لأنھ أمام ،و بالتالي اختلاف معاملة القاضي لھذه الأدلة ،بصمات الأصابع وغیرھا

   .معینة قانونیةو  علمیة   خصائص لھت لاثبااسائل ومتمیز من 

  

  

  

  
                                                           

  .من إتفاقیة بودابست للجرائم المعلوماتیة 16المادة  - 1
  .488 .ص ،مرجع سابق ،أنظر رشیدة بوكر ،قانون الإثبات الأمریكي  - 2

3 - Marie  Christine PIATTI, op.cit, p. 96. 
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     . بالدلیل الرقمي الجزائري مدى اقتناع القاضي الجزائي  :الثالثالبند  

قبول بفیما یتعلق ج  .ج.إ.ق من 112ظل عمومیة النص  یمكننا القول بدایة أنھ في       

یمكنھ قبول الأدلة الرقمیة كوسائل إثبات في ھذا النوع  ،القاضي لأي دلیل شرعي یقدم إلیھ

أصلیة  ،استخراج نسخ لھا ملموسةیمكن و واضحة  ،أدلة شرعیةمن الجرائم بشرط أن تكون 

انطلاقا من أن الدلیل الرقمي  ، لكنو غیر محرفة وذلك باستعمال الأسالیب التقنیة الملائمة

 و حفظھ   ھیختلف بطبیعتھ عن باقي الأدلة الأخرى من حیث الحصول علیھ، كیفیة استخلاص

       ، فإنھ یختلف أیضا من حیث إقتناع القاضي بھ، 1من منطلق أنھ لا یترك أثر خارجي

حیث أن ھذا الإقتناع سیقتصر على الظروف و الملابسات المحیطة بالدلیل الرقمي و التي 

یتدخل القاضي   و  ،ج.ج.إ.من ق 112إعمال المادة تم الحصول علیھ بموجبھا، فھنا یمكن 

وقائع،  طرحھ بناء على ما یحیط بھ منفیمكنھ أن یأخذ بھ أو ی ،لطتھ التقدیریةالجزائي بس

 2نفسھ من الناحیة العلمیة لا یمكن لھ ذلك لأنھ یقوم على أسس علمیة أما تقدیر الدلیل الرقمي

قبل الدلیل الرقمي في مرحلة أولى القاضي  تتجاوز سلطة القاضي التقدیریة، و ما دام أن

فإنھ  3الاختصاصبذوي  الاستعانةمن الناحیة العلمیة و أقر بشرعیتھ و سلامتھ بناءا على 

  .و إنما تقدیر الظروف المحیطة بھبعد ذلك لا یمكن لھ تقدیره 

أن قبول الدلیل الرقمي ھو نفسھ تقدیره لكن التفرقة و رغم أنھ یظھر للوھلة الأولى       

تدق ھنا في مجال الرقمنة حیث أن القبول بھ ھو التأكد من مدى صحتھ و سلامتھ لأن یكون 

، و الإقتناع بھ ھو الأخذ بھ كدلیل إدانة أو الاختصاصبذوي  بالاستعانة دلیل مشروع

وفي ھذا الإقتناع یخرج ، لما في الأمرین من تقارب ، أي الإقتناع بما ورد فیھ،براءة

القاضي فیھ عن القواعد العامة حیث سیقتصر اقتناعھ بالظروف و الملابسات المحیطة 

  .بالدلیل دون الدلیل نفسھ

  

  

                                                           
  52.، مرجع سابق، صمحمد علي العریان - 1

2- Marie  Christine PIATTI, op.cit, p. 35. 
  .53و  52.، مرجع سابق، صمحمد علي العریان - 3
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   للجریمة الإقتصادیةخصوصیة النطاق المكاني و الشخصي : لمطلب الثانيا

  .الجزائي على سلطة القاضي                            

التقني الذي تمتاز بھ  فعلاوة على الطابع ،1بخصائص ممیزة الجریمة الاقتصادیةتتمیز         

، لذلك یذھب ھناك خصوصیة فیما یتعلق بالنطاق المكاني ،من حیث طبیعتھا كجریمة تقنیة

أغلبیة الفقھ إلى ضرورة سریان قانون العقوبات على ھذا النوع من الإجرام الذي یقع خارج 

نطاق إقلیم الدولة على اعتبار أن ھذه الجریمة تشكل خطرا على المصالح الإقتصادیة 

  2.للدولة

وإخفاء أثار  الإقتصادیة الجریمة ائعوق ارتكابفي  اردورا كبییلعب  فالنطاق المكاني       

تحصل وحیث كثیرا ما یرتكب السلوك الإجرامي في نطاق إقلیمي لدولة معینة  ،لوقائعاذه ھ

 أو اتساع السلوك الإجرامي نفسھ بین عدة دول ،كالتھریب النتیجة في نطاق دولة أخرى

  .أو أكثر من ذلك صعوبة تحدید مكان الفاعل أصلا ،كجرائم التبییض

لا ینقص من ھذه الصعوبة الصفة الخاصة لمرتكبي ھذا النوع من الجرائم الذین  و     

لإعتلائھم وظائف في الدولة  "ذوي الیاقات البیضاء"كثیرا ما یطلق علیھم المجرمین 

بذلك عن المجرمین العادیین  یختلفونو ،المستوى الذھني العاليوامتیاز أغلبھم بالذكاء و

  .فیفترض التعامل مع إجرامھم بطریقة تختلف عن معاملة و التحقیق في الإجرام العادي

فرعین، الأول  إلىحسب ما تفرضھ الدراسة  قسم ھذا المطلبسن استنادا إلى ما سبق      

كیفیة تأثیر صفة نتطرق فیھ ل نتناول فیھ اتساع النطاق المكاني للجریمة الاقتصادیة و الثاني

  .مرتكبي ھذا النوع من الإجرام على سلطة القاضي الجزائي التقدیریة

  

  

  
                                                           

  .1. إیھاب الروسان، مرجع سابق، ص - 1
  .101. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص - 2
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   .ةقتصادیالإ ةمیاتساع النطاق المكاني للجر: لفرع الأولا

تخضع في  ةالإجرائی وأ ةالموضوعی من الناحیة سواء  القانون الجنائي إن قواعد        

ھو مبدأ الإقلیمیة ، الذي یعني خضوع  تطبیقھا من حیث المكان لمبدأ مستقر ومعروف، ألا و

الجرائم التي تقع في إقلیم دولة معینة لقانونھا الجنائي النافذ ، بحیث تصبح محاكمھا ھي 

بغض النظر عن جنسیة الجاني أو المجني  ،1صاحبة الولایة بنظر الدعوى الناشئة عنھا 

 ھاقانون ادمتدعدم ا، في مقابل كقاعدة عامة ولا تخضع لسلطان أي قانون أجنبـي 2یھعل

 ءاالجنائي خارج نطاقھا الإقلیمي وفقاً لحدودھا المعترف بھا في القانون الدولي إلاّ استثنا

  . 3متطلبات التعاون الدولي في مكافحة الإجرام لاعتبارات

الركن المادي للجریمة تكتمل في مكان واحد ، أو بالأحرى في  مكوناتوالأصل أن        

الإجرامي ، وتترتب علیھ آثاره الضارة في إقلیم  النشاطنطاق إقلیم دولة واحدة، حیث یقع 

دولة واحدة ، وعلى ضوء ذلك یتحدد القانون الواجب التطبیق، و المحكمة المختصة بنظر 

   . الدعوى

، حینما یتجزأ ركنھا التي وقعت فیھا تجاوز مداھا حدود الدولة بعض الجرائم یلكن ھناك     

السلوك في مكان ، في حین تتحقق النتیجة الجرمیةّ  یقع المادي على أكثر من مكان بحیث 

على شخص أن یطلق شخص النار ك، ومن أمثلة ذلك  4أخرىالضارة في نطاق إقلیم دولة 

جریحا إلى أراضي دولة مجاورة و مات ثاني في الأراضي الجزائریة وفر ھذا الأخیر 

، و ھذا النوع من فالنشاط الإجرامي كان في بلد و النتیجة الجرمیة في بلد ثاني ،ھناك

  5.الإجرام یتحلل في الركن المادي لعدة عناصر

  

                                                           
  .و ما بعدھا 65. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 1
  .99. مرجع سابق، صسلیمان عبد المنعم،  - 2
  و ما بعدھا 113. المرجع، صنفس  - 3
. ،دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، ص2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، طبعة  -  4

143 .  
  .144. نفس المرجع، ص - 5
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جرائم الاتجار كذلك في عدد من الجرائم العابرة للحدود الإقلیمیة للدول ،  یظھرو      

لكن نحن  الإقلیمیةلسنا ھنا في معرض لمبدأ  و، 1الأموال تبییضوو الأعضاء بالمخدرات 

، فھل ھو مكان وقوع و امتداداھا المكاني قتصادیةالإ یمةالتساؤل عن مكان وقوع الجر أمام 

طرح فیما سبق قد تساؤل وكان ھذا الالإجرامي أم المكان الذي تحققت فیھ النتیجة ؟  نشاطال

مشكلة لحل  إیجاد حاولام 2إلى ثلاثة اتجاھاتفیما یتعلق بالجرائم التقلیدیة و انقسم فیھ الفقھ 

   .سواء التنازع الإیجابي أو التنازع السلبي ،وانینالإختصاص المكاني للق تنازع

فذھب الاتجاه الأول إلى أن العبرة في تحدید مكان وقوع الجریمة بالمكان الذي وقع    

و علیھ  المكان الذي تحققت فیھ النتیجة ، أو من المفترض تحققھا فیھ مھما یكنفیھ السلوك 

لیس مكان حصول  ینعقد الاختصاص للمحكمة التي یقع في نطاقھا النشاط الإجرامي ، و

بدعوى أن اتخاذ آثار الفعل كمناط لتحدید مكان وقوع  ،لمترتبة علیھالنتیجة أو الآثار ا

 ، وفي المقابل ذھب اتجاه آخر إلى أن مكان وقوع الجریمة 3الجریمة تكتنفھ بعض الصعوبات

یتحدد بالمكان الذي تحققت فیھ النتیجة أو كان من المفترض تحققھا فیھ ، وبین ھذا وذاك 

السلوك أو سواء اتجاه ثالث إلى أن العبرة في ذلك تكون بمكان حصول أي منھما  ذھب

  . ، ولكل مذھب من ھذه المذاھب مبرراتھ وأسانیده التي تعززه وتدعمھ4النتیجة

على وجھ لمعلوماتیة او الجرائم  قتصادیةلإا ةمیجرھذه المذاھب على ال بإسقاطو         

معیار محل ارتكاب النشاط  من  المعیار الصائب ھو أنیبدو للوھلة الأولى ، الخصوص

أدعى إلى تیسیر عملیة الإثبات وجمع أدلة الجریمة   وھوفضفاض،  معیار مرن و منطلق أنھ

ناھیك أن الحكم  ،وأن المحكمة التي لھا ولایة نظر الدعوى تكون قریبة من مسرح الجریمة

  . ةملاحقة الجنا ر فعالیة ویسھل معھالذي یصدر في الواقعة یكون أكث

                                                           
،  2008 لبنان،ات حلبي الحقوقیة، بیروت، ، منشور ، الطبعة الأولىفادیا قاسم بیضون، الرشوة و تبییض الأموال - 1

  .99و 98.ص
  .74. محمد صبحي نجم، مرجع سابق،ص - 2

3 - Donnedieu DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminelle et de législation pénale 

comparée,1947،  117نقلا عن سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  
  .117سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 4
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مردّه في الغالب أسباب لا  آخر غیر مكان ارتكاب الفعل أن حدوث الضرر في مكان و        

إرادة لمقترف السلوك فیھا، وأن تطبیق قانون الدولة التي تحقق في نطاقھا الضرر لا یتفق 

حینما أقدم على ، إذ المطبق علیھالجاني بھذا القانون  عدم علمواعتبارات العدالة نظراً ل

بید أن  ،ارتكاب الفعل الذي أتاه یعتقد مشروعیتھ وفقاً لقانون البلد الذي وقع فیھ السلوك

الأضرار المترتبة على ة و امتدادھا الإفتراضي یجد أن قتصادیالإ یمةالمتمعن لطبیعة الجر

م الجریمة كما أن تما الفعل و الواقعة في مكان آخر خطورة من أضرار الفعل المرتكب نفسھ 

لا یكون إلاّ في المكان الذي ظھرت فیھ آثارھا الضارة التي كان الجاني یقصدھا أو یرغب 

  . في تحقیقھا

في الجزائر أمام حاسوبھ یحاول باستعمال البیانات الآلیة ولوج  فقد یكون الجاني        

فالعبرة ھنا بالضرر الذي وقع في سویسرا ولیس الفعل  ،حسابات مصرفیة في سویسرا

  .أو في أي دولة أخرى المختزل في مداعبة أزرار الحاسوب و المرتكب في الجزائر

یضاف إلى ذلك أن تقادم الجریمة یتم احتسابھ من الوقت الذي تحققت فیھ النتیجة، كما         

یض ولا عبرة بخطورة الفعل أو درجة یؤخذ في الحسبان جسامة الضرر كأساس لتقدیر التعو

لقیام المسؤولیة المدنیة، فتنفى ھذه  كذلك یعد حصول الضرر شرطاً أساسیاً   1،الخطأ

 وحدة الجریمةیحقق  بھذا المعیار الأخذ أن إضافة إلى  ،الضرر المسؤولیة متى انتفى

ھذا الاتجاه بأنھ أكثر واقعیة على  بذلك یمتازفوعدم الفصل بین عناصرھا،  قتصادیةالإ

لھ مظھر خارجي ملموس خلافاً للنشاط الذي قد  من ھذا النوع من الجرائم اعتبار أن الضرر

  .كالنشاط المعلوماتيلا یكون كذلك 

لكن مسألة عدم تجریم الشروع إذا لم تتحقق النتیجة ، فقط على ھذا المعیار  ذیؤخو         

عدم تجریم الشروع لم تعد تشكل عائقا في تطبیق العقوبة على أساس أن جل الأحكام الجدیدة 

یتعلق بمعاقبة سواء فیما یتعلق بالجرائم المالیة أو جرائم الفساد أو غیرھا تضیف دائما حكما 

ن م 3مكرر 389في المادة  كجریمة تبییض الأموال الشروع بنفس عقوبة الجریمة التامة

                                                           
  .74. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 1
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 ،ختلاسجرائم الإ ،والتي تشمل 06/01 ج.ف.م.قمن  52و جرائم الفساد في المادة ج .ع.ق

    .1تعتبر من أھم الجرائم الإقتصادیةو ھي و جریمة تبییض الأموال  الرشوة

وبناءا على ما سبق یكون المعیار الأقرب إلى المنطق عملیا ھو المعیار المختلط الذي         

، وكذلك المكان الذي تحققت  الإجراميمفاده أن الجریمة تعد واقعة في مكان حصول النشاط 

فیما  حظي بمباركة أغلب الفقھالذي وھذا الاتجاه  ،فیھ النتیجة أو الذي من المتوقع تحققھا فیھ 

یقوم على ثلاثة المالیة ، ویجد مبرره في أن الركن المادي للجریمة  2یتعلق بالجرائم التقلیدیة

تستوجب عناصر، وھي النشاط ، النتیجة ، وعلاقة السببیة ، ما یعني أن الجریمة تعد واقعة 

مكان  مكان النشاط وحقق فیھ عنصر من عناصر الركن المادي ، أي یتمكان  أيفي العقاب 

وقع فیھ ن امكأي لیشمل فیما یتعلق بالجرائم المالیة  المحاكم اختصاصیتسع نطاق ف ،النتیجة

  . المالیةللجریمة  أحد عناصر الركن المادي

سیؤثر دون شك في تحلیل  الإقتصادیةلعل ھذا المنطق في اتساع نطاق الجریمة  و       

من  ،القاضي الجزائي الناظر في الجریمة سواء وقع في نطاق اختصاصھ النشاط أو النتیجة

الجریمة الواقع في نطاق اختصاص إلى الشق الثاني من في نظر الدعوى منطلق احتیاجھ 

   .3السیادة الإقلیمیة للدول عملاً بمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي مما یعني اصطدامھ بمبدأ ،آخر

المجرمین وتقدیمھم للعدالة ومتابعة مباشرة إجراءات التحقیق عبر البیئة الافتراضیة ف       

 أن یتم في نطاق إقلیم دولة أخرى، وكشف جرائمھم عبر الحدود یقتضي من الناحیة العملیة

یفضي إلى تنازع الاختصاص القضائي بسبب صعوبة تحدید مكان وقوع الجریمة وھو ما 

  .العابرة للحدودالمعلوماتیة 

  

                                                           
تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیھا في قانون العقوبات على " ج على .ف.م.من ق 52نصت المادة  - 1

یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بمثل الجریمة . الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

  ." نفسھا
  .ج.ع.من ق 3مكرر 389المادة  - 2
  .99.مان عبد المنعم، مرجع سابق، صسلی - 3
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النتیجة إذا كانت محل تحقق  منطقتغلیب  لكن لابد من الإشارة إلى أنھ من الضروري        

النشاط إذا كانت الجریمة قد وقفت عند حد الشروع  حلممنطق  غلب، في حین یالجریمة تامة

بعض أنواع الشروع في على أساسا أن تجریم  ،أو كانت من قبیل جرائم السلوك المجرد

 ائم ھو ضرورة إذا كانت الأفعال التي تكونھ تشكل خطر على المصالح المحمیة قانوناالجر

 ،المعلوماتیة تتوقف عند مرحلة الشروعوبعض الأفعال المادیة المجرمة في إطار الجریمة 

فتعاقب منطقیا بالقانون البلد الذي تمت فیھ ھذه  ، 71مكرر 394المادة كالفعل الوارد في 

رغم أن المشرع جرم جل الأفعال التحضیریة و اعتبرھا جرائم تامة  ،الأفعال التحضیریة 

ومن قبیل الأفعال التي تتوقف  ،2ر مكر394كتلك الواردة في المادة  ،لیست مجرد محاولةو

جرم محاولة إرسال عدد من الرسائل دفعة واحدة  إلى النظام  والذي تعتبر عند الشروع المُ 

    .2شروع لجریمة إعاقة أنظمة المعالجة الآلیة

في ھذا السیاق لابد من التنویھ أن صعوبة القاضي ستزید دون شك في ھذه البیئة  و        

الإفتراضیة لیس فقط في توزیع الركن المادي عبر عدة مناطق و إنما في صعوبة تحدید 

الحواسیب الموجودة ، كاستخدام حاسباً آخر غیر حاسبھ الشخصيمكان الجاني أساسا إذا 

   الأماكن لھویةھذه وذلك لعدم تحدید الأماكن العامة، بمقاھي الانترنت أو الموجودة 

 في حالةتتعقد المسألة أكثر  و ا، ما یجعل المراقبة والتعقب للمشتبھ فیھ أمراً صعبمستعملیھا

حواسیب  إلىالمعلومات الموجودة  إلىأو في حالة الولوج  ،استخدام الإنترنت اللاسلكي

  .البورصة من خارجھا

ملاحقاتھا وفي حواسیب المشتبھ فیھم البحث ھذا من جھة ومن جھة أخرى یترتب عن         

انتھاك  ،البحث لتحدید الأدلة المعلومات موضوع لتحدید من أشرطة ممغنطة و أقراص صلبة

إذا كانت موجود  زائیةلقواعد قانون الإجراءات الج رغم خضوع ھذه العملیة 3اتھملخصوصی

   .داخل منزلھ متى كان التفتیش جائزا قانونا

                                                           
  .ج.ع.من ق 7مكرر 394 - 1
  .ج.ع.من ق 2مكرر394 - 2

  .405.رشیدة بوكر، مرجع سابق، ص -3
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لبعض في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أفرد أحكام خاصة  رغم أن المشرعو       

 ،جرائم المخدرات ،جرائم الإرھاب ،الجرائم فیما یتعلق بالتفتیش منھا جرائم تبیض الأموال

جرائم المتعلقة بالصرف و جرائم معالجة المعطیات إلا أنھا تبقى أحكام عادیة تطبق على 

       1 .الجرائم التقلیدیة لا میزة تقنیة لھا تذكر

تفتیش الإشكال یكمن في حالة لكن و  التفتیش نفسھا كال في قاعدةإشلا علیھ و       

محل جدل كبیر حول صلاحیتھا لأن تكون ، وھي ت والبیانات المعالجة إلكترونیاً المعلوما

فثمة اتجاه یرى أن ھذه المكوّنات المنطقیة لا تصلح   2 موضوعاً للتفتیش والضبط من عدمھ

بطبیعتھا لأن تكون كذلك، على اعتبار أن التفتیش یھدف في المقام الأول إلى ضبط أدلة 

 3،لبیانات اللامحسوسةمة لھذه ائمادیة، وھذا یستلزم وجود أحكام خاصة تكون أكثر ملا

ل توافر أدلة معنویة معالجة الكترونیا وغیاب ظفكیف سیحدد القاضي معالم الجریمة في 

  .أدلة مادیة ملموسة

إیجاد أسلوب نجد المشرع الجزائري حاول  المذكور 09/04و بالرجوع للقانون       

المفھوم التقلیدي الإجرائي لمسألة التفتیش في الجرائم المعلوماتیة وتقریب المسألة من 

فجاء في المادة ، حیث خص بأحكام وردت تحت الباب المتعلق بالقواعد الإجرائیة ،للتفتیش

 إطار  في ،القضائیة  الشرطة  ضباّط وكذا  تصةلمخا  القضائیة  للسلطات  یجوزمنھ  5

 ،الدخول ، أعلاه  4  ادةلما في  علیھا نصوصلما  الحالات  وفي  الجزائیة الإجراءات قانون

   : إلى ، بعد  عن  ولو، التفتیش غرضب 

 . فیھا  زنةلمخا  وماتیةلمعلا  طیاتالمع وكذا  منھا  جزء  أو  معلوماتیة  منظومة -    أ

   .معلوماتیة  تخزین  منظومة -  ب

                                                           
  .ج.ج.إ.من ق 47إلى  44،  40، 37انظر المواد -1
  .396.رشیدة بوكر، مرجع سابق، ص -2
و ما بعدھا، أنظر كذلك فیما یتعلق بالإتجاھات القائلة بصفة المال لبرامج الحاسب الآلي  397. نفس المرجع ، ص -3

  .178.مرجع سابق، صمحمد حماد الھیتي، والجدل المتعلق بھ، 
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 بأن  تبین  مسبقا  إذاحالة یمتد  التفتیش لخارج الإقلیم الوطني حسب ھذا القانون في  و       

 فإن ،الوطني الإقلیم  خارج  تقع  معلوماتیة  منظومة  في  مخزنةالمعلومات المطلوبة 

    1.الدولیة للاتفاقیات  طبقا  تصةلمخا  الأجنبیة السلطات  ساعدةبم یكون  علیھا  لحصولا

  .على اتساع سلطة القاضي مالیةالجرائم المرتكبي الشخصي ل ثرالأ :الفرع الثاني

و أشخاص منحرفین كان مرتكبي الجرائم العادیة ھم من ذوي السوابق العدلیة  إذا        

ذات الطابع التقني ھم أشخاص مثقفین ذوي الجرائم المالیة أغلب مرتكبي  فإن، على العموم

 ،لذلك یطلق علیھم ذوي الیاقات البیضاء ،و مناصب ھامة في المجتمعمعارف معینة 

 les crimes en col"جرائم ذوي الیاقات البیضاء"یرتكبونھا الجرائم التي على یطلق و

blancقضیة شكیب  على ھذا النوع من الجرائم، ، و لعل أبرز مثال في السنوات الماضیة

 .إبرام صفقات مشبوھةفي یطالیة إمع شركة  ھافی تورطالتي  ، الوزیر السابق للطاقة،خلیل

الأشخاص  ،2الیاقات البیضاء بالجرائم المالیةجرائم ذوي الذي ربط الفقھ  وصف      

یشغلون أشخاص مرموقین، فھم  ،المرتكبین لھا بأنھم یتمیزون استنادا لوضعیتھم الإجتماعیة

قد یحوزون أو  فیھا المؤسسات المالیةأو  مؤسسات الدولة  المناصب ذات المسؤولیة في

    3.بل مجرمین بالتعود لكن ھذا لا ینفي عنھم وصف المجرمین، ھارأس مال

و إنما  ،لیس فقط العاملین في المؤسسات المالیة أو مالكي رأس مالھاالحقیقة  في لكن       

أي موظف في المؤسسات العامة أو الخاصة و إن لم تكن مالیة و ارتكب جریمة مالیة من 

الیاقة  يذمجرم "یطلق علیھ  ،اختلاس أو جرائم الصفقات العمومیة أو تبییض أو غیرھا

لا یمكن  ، ذي أخلاق عادیة،لأنھ ببساطة من المفروض أن یكون شخصا محترما "البیضاء

 قتصادیةدرا ما یوصف مرتكبي الجرائم الإ، لذلك نالھ أبدا ارتكاب جریمة بمفھومھا التقلیدي

ھؤلاء أمام ھیئات و نادرا ما یعاملون معاملة  ،عادیینبالمجرمین الو غیر التقنیة التقنیة 

  .التحقیق أو المحاكمة

  
                                                           

  . 04/ 09من القانون  الخامسةالفقرة الرابعة من المادة  - 1
2- Louise FINES, op.cit, p.11 et 12. 
3- Ibid, p. 62 et 63. 
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المعدل و المتمم المتعلق بالقیم المنقولة و المذكور أعلاه  93/03بالرجوع إلى القانون       

منھ و التي لم یشملھا  الرابعة فنصت المادة ،نلاحظھ بین الفئة المعنیة بأعمال البورصة

التعدیل على أنھ یقوم بالمفاوضات و المعاملات داخل البورصة وسطاء في عملیات 

و إذا حصرنا الأفعال التي تشكل جرائم البورصة بمفھوم ھذا القانون نجدھا ،البورصة

 ،الذین یعتبرون أعوان أكفاء في مجال البورصة ،ھؤلاء الوسطاءمرتكبة فقط من طرف 

وعلیھ في حالة ارتكاب جرائم البورصة المنصوص علیھا في المجال المالي ،  محترفینو

ممیزین ذوي قبل أشخاص  فإنھا تكون ارتكبت من ،في ھذا القانون و السابق الإشارة إلیھا

  .یمكن لھا التحایل على القانون بسھولة معارف معینة

إنما صنف من المجرمین لم ن ھنا لا یكون القاضي حتما أمام مجرمین عادیین و م      

 یتقنون أعمالھم مما یستوجب علیھ إعمال سلطتھ التقدیریة في قبول الأدلة ،یتعود علیھم

أو  و الإلمام بأدق التفاصیل التقنیة فیما یتعلق بالبورصة و القیم المنقولة ،التقنیة المقدمة لھ

بات إذا ارتكبت الجریمة من لأنھ لیس سھلا إث ،فیما یتعلق بالجرائم المعلوماتیة و تعقیدھا

  .وذلك لدقة الأدلة أو غموضھا ،عدمھ دون التعرض للخطأ

إلى ھذا أنھ كثیرا ما تحاول السلطات السیاسیة إیجاد الحلول المناسبة الفقھ یضیف  و       

لتسویة وضع ھؤلاء المجرمین بعیدا عن التحقیقات القضائیة و ذلك اعتبارا لوضعیتھم 

 . الكیل بمكیالین وعدم المساواة أمام القضاءقاعدة وھو ما یجعلنا أمام  1،الإجتماعیة

فیما یتعلق  قتصادیةالعلم و المعرفة تطغى على مرتكبي الجرائم الإ و إذا كانت صفة       

السن و الذكاء تطغى على الجرائم  صغرفإن صفتي  بأغلبھا باستثناء جرائم التھریب،

فجل مرتكبي ھذا النوع من الجرائم تتراوح  ،في جانب الجرائم المعلوماتیة قتصادیةالإ

و التحكم  الإعلام الآليتقنیات سنة إضافة إلى إلمامھم القوي ب 36سنة و  16أعمارھم بین 

و ھذا شئ منطقي رغم أن الباحثون اختلفوا في السمات التي تمیز المجرم المعلوماتي  ،فیھا

 .2ات، المھارة، الوسیلة المعرفةوأدرجوھا تحت عدة مسمی

                                                           
1 - Louise FINES, op.cit,p. 64. 

  .54.قورة، مرجع سابق، ص نائلة عادل محمد فرید - 2
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الملاحظ في ھذا النوع من الجرائم أن الباعث في ارتكاب ھذه الفئة للجرائم  و      

لو و، حب الاستطلاع و التحدي أكثر منھ الحصول على منافع مادیة ،المعلوماتیة ھو الفضول

علیھا الطابع  أن الحصول على ھذه المنفعة المادیة و أثرھا على الإقتصاد ھو ما یضفي

ھذا العامل سیصعب من مھمة القاضي بشكل كبیر خاصة و أنھ أمام إجرام  .الإقتصادي

لا یكتشف، وإذا اكتشف لا یعرف فاعلھ و إذا عرف الفاعل لا یمكن للقاضي ومعلوماتي یقع 

  .بسھولة إقامة الدلیل على إدانتھ

ماتیة ھي جرائم اقتصادیة و إنما عندما لا بد من التأكید ھنا أنھ لیس كل الجرائم المعلو        

یكون فعلھا مؤثرا على الاقتصاد في أي دولة، و تمس أمنھا و سیاستھا الوطنیة إن كانت 

إذا مست  2جریمة الإستیلاء على الأموال بطریق التحویل البنكيك 1للمعطیات قیمة اقتصادیة

  .مؤسسات كبیرة ناشطة في الاقتصاد أو مؤسسات مالیة

  .القاضي ةأثر الطبیعة الشكلیة لبعض الجرائم الإقتصادیة في إطلاق سلط: الثالثالمطلب  

 التي الأصولیة المعاییر لجملةة وفیّ  تكن التشریعات الحدیثة في الجریمة الإقتصادیة لم       

 غموض بذلك ویعد ،العام الجزائي القانون إطار في المادي الركن لھا یخضع أن الواجب من

 المادة في الجزائیة للقواعد البارزة السمات إحدىبعض أنواع ھذه الجریمة،في  المادي الركن

تھدف من خلالھ  ،مالحدیثة إلى نوع جدید من التجری التشریعاتھذه  اتجھت، ف 3 قتصادیةالإ

إلى حمایة مصالح قانونیة من مجرد تعریضھا للخطر لا من الإضرار الفعلي بھا وھو ما 

 التي الجرائم الشكلیة كما یطلق علیھ 4،أو الجرائم ذات الخطر العام یعبر عنھ بجرائم الخطر

  الجرائم على جل فھذه الجرائم بحسب طبیعتھا الخاصة تطغى  5،لا یلزم فیھا تحقیق النتیجة

                                                           
  .20و  19. محمد علي العریان، مرجع سابق، ص - 1
  .127. نفس المرجع، ص - 2
  .85. إیھاب الروسان، مرجع سابق، ص - 3
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  الخطر العام،عبد الباسط الحكیمي، النظریة العامة للجرائم ذات  - 4

  .13. ،ص 2002الأردن، ، 
  .487. مرجع سابق، ص ،سلیمان عبد المنعم - 5
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، لذلك سنحاول تقسیم ھذا و تؤثر بالنتیجة على دور القاضي في إعمال سلطتھ الإقتصادیة 

مدى ل الثانيالمطلب إلى فرعین ، نتعرض في الأول لتعریف الجریمة الشكلیة و نتعرض في 

   .الشكلیةالإقتصادیة  ةمیسلطة القاضي في الجرإطلاق 

  .تعریف الجرائم الشكلیة: الفرع الأول

 "ذات الخطر "وتعتبر ھذه التسمیة الجرائم ذات الخطر یطلق على الجرائم الشكلیة         

فقا للمفھوم الطبیعي والذي لا یبدو دقیقا  الأول من الاصطلاحأوفى من الناحیة القانونیة 

في العالم الخارجي و تترك آثارا إذ أن الجرائم الشكلیة تحدث بدورھا تغییرا  ،المادي للنتیجة

الجرائم في و التي تتمثل  التقسیمبالتالي تقترب من نظیرتھا في  ومادیة یمكن إدراكھا 

فنادى البعض بضرورة استبدال تقسیم الجرائم  1،فیكون بذلك ھذا التقسیم غیر واضح ،المادیة

من منطلق أن  إلى جرائم خطر و جرائم ضرر ھاتقسیمب ،مادیة أخرىشكلیة و جرائم  إلى 

ویترتب على ذلك أن  2ھذا التقسیم یرتكز على النتیجة في مفھومھا القانوني و لیس المادي

أو جریمة الخطر ھي التي یترتب على السلوك فیھا مجرد احتمال العدوان على الحق 

  .المصلحة محل الحمایة الجنائیة

وفرق الفقھ الفرنسي بین الجرائم الشكلیة و جرائم الخطر واعتبر أن كلاھما موجود         

حیث اعتبر أن الجرائم الشكلیة ھي  ،السببیةقط من حیث درجة و یختلفان فمن نفس الطبیعة و

أي  infractions  Obstacles  3أما جرائم الخطر فأطلق علیھا  التي لا تشترط فیھا النتیجة

وفیھا درجة السببیة متسعة أكثر من الجرائم  ،الجرائم المانعة لقیام جرائم أخرى مادیة

لكنھا لیست ولأن الفقھ الفرنسي اعتبر أنھ حتى في جرائم الخطر النتیجة موجودة  ،الشكلیة

    4.مادیة و إنما شرعیة من منطلق أن النتیجة دائما موجودة و لو كانت ضمنیا كھذه الحالة

                                                           
  .488. مرجع سابق، ص ،سلیمان عبد المنعم - 1
  .276. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص - 2

3  -Les infractions obstacles sont des comportements dangereux, incriminés très en amont sur 

« l’iter criminis » , elles se résument à la création d’un péril, Ce sont des comportements qui 

sont incriminés pour faire obstacle à la commission d’une infraction matérielle. Xavier PIN, 

droit pénal générale, édition Dalloz, Paris ,France, 5 éditions 2012,p. 140. 
4 - Xavier PIN, op.cit, pp .139 et 140. 
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بأنھا تلك تعرف جرائم الخطر الجرائم الشكلیة أو و مھما كانت التسمیة الصحیحة فإن        

یحدث فاعلھا خطرا لشخص أو أشخاص في محیطھا المادي و ھي لا تقوم و لا  الجرائم التي

الذي   1،یحكم بإدانة ھذا الفاعل إذا لم یثبت القاضي أن ھذا المتھم قد شكل بسلوكھ ذلك الخطر

و یتم إثبات ذلك بكل الطرق  2،یتمثل في إمكانیة التأثیر الضار على المصلحة المحمیة جنائیا

الذي یھدد مصلحة قانونیة معینة دون أن یصل إلى القانونیة التي تسمح للقاضي إیجاد الخطر 

 ،وك خطر لمنع ارتكاب جریمة محتملةھنا نحن أمام تجریم مجرد سل و، درجة وقوع الضرر

ن المادي للجریمة رغم ما لھا من أھمیة في تحدید الرك المادیة و لا تھمنا بعد ذلك النتیجة

  .حیث یتوقف علیھا العدید من أحكام النظریة العامة لقانون العقوبات

و إن كان ،  فصلة السببیة لا یمكن تصورھا  و لا قیامھا في ھذا النوع من التجریم        

وھو  یمكن تصور صلة السببیة بین الفعل و النتیجة الشرعیة المتمثلة في مخالفة نص معین

إفلات الشارع في الجریمة من العقاب لأن إمكانیة إلى  ةفاضإ ،3ما أقره القضاء الفرنسي

فمسألة  ،4 العقاب علیھ إلا حیث توجد نتیجة بالتالي لا یمكن الشروع لا یمكن تصوره و

ن نظریة الشروع تتطلب أن یكون للفعل ،لأالشروع تثور بشكل كبیر في الجرائم الشكلیة 

إذن  ،5نقول بخیبة الأثر، أو عدم تحقق النتیجة لظروف خارجة عن إرادة الفاعلنتیجة لكي 

فالجرائم الشكلیة إما أن تقع بوقوع الفعل فتعد جریمة تامة لأنھا تتحقق بمجرد البدء بتنفیذه، 

  .إما أن لا تقع أبداو

 ،و تقسم جرائم الخطر حسب البعض إلى جرائم الخطر الفردي و جرائم الخطر العام         

فالأولى خطرھا یھدد شخص معین بالذات أو مال معین أما الثانیة فخطرھا یھدد الجماعة أي 

لا یمكن الجزم بھذا التقسیم لأن  لكن ، 6یھدد أي قیمة غیر محددة سواء كانت إنسانیة أو مادیة

                                                           
  .113.سابق، ص رمسیس بھنام، مرجع  -1
  .23.عبد الباسط الحكیمي، مرجع سابق، ص -2

3-  Voir crim. 24 octobre 1973.Bull. crim n°378,Xavier PIN, op.cit, p. 141. 

  .489. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -4
  .230. ،صمرجع سابقمحمد صبحي نجم،  -5
  .75. عبد الباسط الحكیمي، مرجع سابق،ص -6
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فحمایة الفرد ھي من حمایة  ،الفردي ھي في حد ذاتھا جرائم خطر عاملأن جرائم الخطر 

  .الحقیقة یمس كل أفراد المجتمع في المجتمع و الخطر الذي یمس شخص واحد ھو

         .ذات الخطر العام الإقتصادیة یمةإطلاق سلطة القاضي في الجر:  لفرع الثانيا

 وأن فیھا، الضارة النتائج تحقق على عقوبةال كونت أن العادیة في الجرائم الغالب أن        

 المیدان في التجریم خصوص في أنھ غیر ،1استثنائي أمر ھو الخطرة النتائج على التجریم

 ودون محتملة، لخطورة المشكلة الأفعال بعض على العقاب المشرّع یرجح قد الاقتصادي،

 للأفعال الخطرة أو الضارة النتائج وقوع ابتداء بذلك فیمنع فعلیة، أضرار وقوع انتظار

  .الإقتصادیة یمةجرائم الخطر قاعدة عامة في الجر أصبحت، و بالتالي 2الحاصلة

 ،جرائم خطر العام و جرائم الخطر الفردي بین جرائم الخطر مھما كان التقسیم بشأن       

لأن علة تعتبر من جرائم الخطر العام وذلك  ،الاقتصادي جرائم الخطر ذات الطابعفإن 

ھو خطر الإضرار بالمصلحة محل الحمایة القانونیة وھو شأن جل التجریم في ھذه الأخیرة 

التي یطلق فیھا سلطة القاضي الجزائي سواء من الناحیة تقدیر الأدلة  ،الجرائم الإقتصادیة

  .البند الثانيفي  عقوبةالبند الأول أو فیما یتعلق بتقدیر الوھو ما سنراه في 

  .جرائم الخطرالأدلة المتعلقة بإطلاق سلطة القاضي في تقدیر : البند الأول

حالة واقعیة تتمثل في مجموعة من الآثار المادیة التي ینشأ بھا  بأنھخطر یعرف ال          

و یجب على القاضي  3،احتمال حدوث ضرر ینال المصلحة الإقتصادیة المحمیة جنائیا

التثبت من تطابق السلوك الإجرامي مع النماذج الإجرامیة الخاصة بالصورة المادیة التي 

  4.یلزم أن یظھر علیھا السلوك الإنساني لتتوافر بھ جریمة الخطر

  

                                                           
الشریعة  في الامتناع لجرائم القانوني للنظام تفصیلي شرح العقوبات، قانون في الامتناع جرائم مراد، الفتاح عبد -  1

  .82.ص ، 1991 المعارف، منشأة الإسكندریة، الإسلامیة ،
  .و ما بعدھا 93.محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص - 2
  .284.محمد نجیب حسني، مرجع سابق، ص - 3
  .111.بھنام، مرجع سابق، صرمسیس  - 4
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 المتعلقةو جرائم الصرفبعض و من الجرائم الإقتصادیة التي تعتبر من جرائم الخطر         

أو تصدیر الأموال السالفة الذكر وذلك دون مراعاة تشریع  ،استیراد ،بیع ،بعملیات شراء

حركات رؤوس الأموال دون ترخیص  إتمام عملیات الصرف وبفیما یتعلق  الصرف 

أو أي عملیة صرف في الجزائر یقوم بھا  المقیمون و كذا تحویل ،صریح من بنك الجزائر

قاریة في الخارج انطلاقا من نشاطاتھم في من أجل تكوین موجودات نقدیة أو مالیة أو ع

 المعدل بالأمر 96/22الأمر حسب ما ھو وارد فيو ھذا  ،الجزائر دون ھذا الترخیص

  1.المتعلق بمخالفة تشریع الصرف و المذكور أعلاه 03/01

مشروع الأمر لو كان في حقیقة  ظاھر من ھذه المادة أن مجرد البیع و الشراء والو        

المذكورة دون مراعاة تشریع الصرف  إذا وقع على الأموالمحظور إلا أنھ كنشاط تجاري 

وھو بذلك یشكل خطر على المصلحة الإقتصادیة في تفویت فرص تحصیل الدولة لفوائد 

ھي و إن كنا نرى في الحقیقة أنھ في ھذه الحالة ،2و ھي المصلحة المحمیة جنائیا مالیة 

فقد یكون  ،في جرائم الخطروھو ما لا یھم  ،غیر مباشرالضرر جریمة ضرر و إن كان 

 .ھنالك ضرر و قد لا یكون

 ،إن كان ھنالك ضرر غیر مباشر فیما یتعلق بعملیة البیع و الشراء للأموال المذكورة و       

فإنھ لا ضرر یذكر فیما یتعلق بجریمة حیازة القطع النقدیة الذھبیة ولا ندري حكمة التجریم 

  .لك فھي لا تدخل لا في فئة جرائم الضرر و لا جرائم الخطرمن ذ

المشرع اعتبر مجرد البیع و الشراء أو إجراء أي عملیة إن ف مھما یكن من أمر و       

بعد  صرفمخالفة العلیھ تكون جریمة  و ،دون الشروط المقررة جریمة جریمة صرف

فیكفي  ،جریمة شكلیة أي من جرائم الخطر و التي لا تشترط فیھا النتیجة أغلبھافي  2003

                                                           
  .96/22الأمرالمادة الثانیة من  - 1
معیار المصلحة المحمیة جنائیا ھو معیار قال بھ بعض الفقھ في تمییز جرائم الخطر عن جرائم الضرر  و مفاده أن ما  -  2

حمایتھا بالنص، فإذا كان ما یمیز ھذه عن تلك ھو  یتحدد في مدى الضرر الجنائي الذي یصیب المصلحة التي أراد المشرع 

أصابھا ضرر فعلي استلزم المشرع توافره لاكتمال نموذج الجریمة، كانت الجریمة المرتكبة جریمة ضرر ،أما إذا كانت 

ھذه الصورة من الضرر غیر متطلبة تشریعیا بوصفھا عنصرا مكونا للجریمة و اكتفى المشرع بتعریض المصلحة المحمیة 

  .100.، كانت الجریمة المرتكبة جریمة خطر، أنظر عبد الباسط الحكیمي، مرجع سابق، صللخطر لقیام الجریمة
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إتیان الأفعال المجرمة ما عاد تلك المتعلقة بالتصرف في ذھب و الأحجار الثمینة مخالفة 

  .لأحكام المتعلقة بالصرف

یجب و تظھر سلطة القاضي الجزائي التقدیریة ھنا فیما یتعلق بإثبات قیامھا حیث أنھ          

 ولو لم تتحققعلیھ إثبات أن الجاني قد شكل بسلوكھ خطرا على مصلحة اقتصادیة معینة 

لأن إثبات سلوك مادي دون نتیجة  وھو الذي یستعین فیھ بكل و سائل الإثباتالنتیجة الضارة 

  .ضارة صعب مما كان

قد إثبات أن الشخص  ،الصرفمخالفة تشریع فعلى القاضي فیما یتعلق بإثبات جریمة         

مخالفا للتشریع للسبائك الذھبیة أو القطع النقدیة الذھبیة قام فعلا بعملیات الشراء و البیع 

 في إقامة الدلیلوھو ما لا یتحقق إلا بإطلاق سلطتھ و إعطائھ حریة إثبات كبیرة المعمول بھ 

أنھ نعتقد كنا حقیقة و إن  ،مجرد الحیازة لھا تعتبر جریمةأن وتطلق أكثر لإثبات  علیھا،

بمجرد القیام بعملیة البیع أو الشراء یتحقق الخطر دون الحاجة للبحث في ھذه العملیة عن 

فالبحث بالنسبة للقاضي لیس عن الخطر في الفعل لأنھ قائم أساسا إذا تأكد من  ،الخطر نفسھ

إذن عملیة البحث و الاستقصاء تتعلق بقیام العمل من عدمھ ولا تتعلق  ،قیام الفعل نفسھ

  . بالبحث عن الخطر فیھ

و في ھذا السیاق یرى البعض أنھ عندما لا یقع على القاضي واجب التثبت من الخطر          

و یكمن الخطر في الحكمة من العقاب على  1،فلا یمكن اعتبارھا جریمة خطرللحكم بالإدانة 

، بمعنى أن المشرع ارتأى أن تكون 2ریمة دون أن یشترط توافره في السلوك المكون لھا الج

یمكن وھو ما جریمة معینة من جرائم الخطر فقط لأنھا تھدد مصلحة عامة یرى ھو حمایتھا، 

ینطبق على جریمة مخالفة تشریع الصرف حیث یكمن الخطر في الحكمة من العقاب أن 

   .المكون لھا السلوكعلیھا دون اشتراطھ في 

  

                                                           
  .114. رمسیس بھنام، مرجع سابق، ص - 1
الإسكندریة، مصر،   المعارف، منشأة ، 2003العقوبات، طبعة قانون على الموضوعي التعلیق عبد الحمید الشواربي، - 2

  19 ..ص
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الإقتصادیة التي ینطبق علیھا وصف الخطر في السلوك و لیس من قبیل جرائم الخطر         

العملة على اعتبار أنھا لا تتوافر  تزویر ،الخطر في الحكمة من العقاب حسب المفھوم السابق

العملة  ھذه الجریمة حیث لا یكون التزویر على  درجة من الجدیة یمكن معھا انطلاء

ذلك أنھ حیث یكون التزویر جار  ،یةالمزورة على الشخص العادي بوصف العملة أصل

 لا یقوم خطر ھذا الإنخداع ولا تتوافر الجریمة ،عاديلا تخدع الإنسان ال بصورة فاضحة

و حتى ولو لم یكن التزویر متقنا و لكن تم انخداع الشخص نتیجة لعدم تحققھ منھا  1،مطلقا

 ھي مسألة یرجع في تقدیرھا لاختصاص قاضي فھنا یمكن اعتبار الجریمة قائمة و

و المادیة كإجراء  بكل الوسائل القانونیة فعلیھ التحقق من المشابھة الحقیقیة  2الموضوع

حیث تعتبر ھذه المسألة من بین المسائل الفنیة التي تحتاج إلى  ،وفقا للقواعد العامة الخبرة

   .3فحص تقني

 في حق ذاتھالعملة من جرائم الخطر لأن تقلید جریمة تزویر العملة تعتبر  في اعتقادنا         

مجرم كعمل مادي و لو لم تتحقق النتیجة منھ وھي طرحھ للتداول في السوق و لم یستفد منھ 

  .فالعبرة بالفعل الذي یشكل خطر على الاقتصاد الوطني و لو لم یتحقق فعلیا، الجاني

فإنھ  ،و إذا كان إثبات جرائم الخطر الإقتصادیة في أساسھ صعب لو تمت الجریمة          

لا یمكن تصور الشروع ببساطة  یعتبر أصعب إذا لم تتم و توقفت عند مرحلة الشروع لأنھ

 الفاعل و إن توقف 4،بغض النظر عن نتیجتھالأنھا تقوم بمجرد ارتكابھا  في جرائم الخطر

 ،المحاولة تحتمل لا الخطر مأن جرائقبل قیام الفعل فلا جریمة و لا محاولة لھا استنادا إلى 

  القانون حیث یعتبر  فينفسھ عریف الشروع تو استنادا ل 5،الماديھا بركن متعلق لمانع وذلك

  

                                                           
  .115.صرمسیس بھنام، مرجع سابق،  - 1
  .58 .ص،مرجع سابق ،غسان رباح -2
  .ج.ج.إ.من ق 143المادة  -3
  .108. عبد الباسط الحكیمي، مرجع سابق، ص  -4
 .ص ،1949مصر،القاھرة، مصر، نھضة مطبعة و المقارن، المصري التشریع في الجریمة في الشروع صالح، ألبیر -5

106.  
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 1التامة إن لم یوقف أثرھا ولم تبلغ ھدفھا  بسبب لا دخل لإرادة الجاني فیھ المحاولة كالجریمة

رغم أن ھنالك من  ،النتیجةفیھ استساغھ في فعل لا تشترط  على القاضي وھو الذي یصعب

من یرى إمكانیة الشروع في جرائم الخطر إذا كان الخطر بذاتھ یمثل النتیجة في  الفقھ

  . 2ف عند حد تعریض ھذه المصلحة للخطرفھي قد تق ،الجریمة المرتكبة

وھنالك من ذھب إلى حد اعتبار أن الشروع نفسھ في أي جریمة كانت جنایة أو جنحة         

 إیجاد خطر وقوع ھذه الجریمةھو  ،الشروع في جریمة ماجریمة خطر من منطلق أن 

   3.فالشروع في الجریمة ھو جریمة خطر بالمعنى الواسع لكلمة الخطر

 ذھب ،إضافة إلى صعوبة تصور الشروع في جرائم الخطروعلى ھذا الأساس         

كما بعض الجرائم الاقتصادیة كالجریمة التامة  ر المحاولة فيااعتبإلى المشرع الجزائري 

و سھل بذلك الأمر على القاضي في  ،اعتبرھا كذلك في أي جنایة كانت وفقا للأحكام العامة

 03/01  صرفمن ذلك ما ورد في قانون مخالفة تشریع و تنظیم ال ،ثبات قیام الجریمةإ

محاولة مخالفة للتشریع و التنظیم الخاصین   تعتبر مخالفة أو" في المادة الأولى  عندما جاء

...." التصریح الكاذببالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج بأي وسیلة كانت 

و التي جاء فیھا  03/01و خصھما بنفس العقوبة في المادة الأولى مكرر المستحدثة بالقانون 

كل من یرتكب مخالفة أو محاولة المخالفة المنصوص علیھا في المادة الأولى یعاقب " 

  4 ."سنوات سبعبالحبس من سنتین إلى 

ى إذا ما حاول الجاني القیام بھا من وعلیھ تعتبر الأفعال ذاتھا الواردة في المادة الأول      

  كالجریمة التامة وتعتبر جریمة، خلال المحاولة في عدم مراعاة التزامات التصریح مثلا

                                                           
 تؤدي فیھا لبس لا بأفعال أو التنفیذ في بالشروع تبتدئ جنایة لارتكابكل المحاولات " ج .ع.من ق 30تنص المادة   -1

 حتى مرتكبھا إرادة عن مستقلة لظروف نتیجة إلا أثرھا یخب لم أو توقف لم إذا نفسھا كالجنایة تعتبر إلى ارتكابھا مباشرة

  ".مرتكبھا یجھلھ مادي ظرف بسبب المقصود الھدف بلوغ یمكن ولو لم
نقلا عن عبد الباسط  245.، بدون دار نشر، ،ص1987علي، الوجیز في علم الإجرام و العقاب، طبعة یاسر أنور  -2

  .108.الحكیمي، مرجع سابق، ص
  .116و  115.رمسیس بھنام، مرجع سابق، ص -3
  .03/01المواد الأولى و الأولى مكرر من القانون  -4
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وفقا  لأنھا جنایة الشروع في التقلید العملة و فق للقواعد العامةو كذا یعاقب على  ،مصرفیة 

معاقب جنایة الشروع في وال، الجریمةالتي تقرر السجن المؤبد لھذه  1لأحكام قانون العقوبات

        . ج.ع.من ق 30 المادة علیھ حسب

جرائم الإقتصادیة ذات الخطر یفترض إطلاق سلطة القاضي في إثباتھا الو رغم أن       

إلا أن المشرع رأى تقیید بعض الأنواع منھا بحسب الأدلة  ،نظرا لطبیعة الركن المادي فیھا

المستعملة فیھا وھو ما تعلق بالجرائم الجمركیة و جرائم الغش التجاري و مخالفات 

و اعتبرھا  ،الممارسات التجاریة و التي سبق تحدید طبیعتھا و مفھومھا في الباب الأول

من  و التي سنتناولھا في الفصل الثاني المشرع مخالفة تثبت بالمحاضر ذات الحجیة المطلقة

  .ھذا الباب

  .المقررة لجرائم الخطرإطلاق سلطة القاضي في تقدیر عقوبة : نيالبند الثا

لا تتعلق فقط في الجرائم الخطر الإقتصادیة إعمال القاضي لسلطتھ التقدیریة  إن        

ھذه العقوبة إلى القانون الذي  حیث یستند القاضي في تقدیربالدلیل و إنما في تقدیر العقوبة 

یحدد مقدارھا كعمل تشریعي یسبق عملھ القضائي ویستند القانون بدوره إلى معیار جسامة 

 2من التناسب بین الوقائع المادیة والعقوبة المقررة لھا الجریمة فالعدالة الجنائیة تستوجب قدر

حالة الجاني و ظروفھ  فیأخذ القاضي بعین الإعتبار الظروف المحیطة بالجریمة و كذا

  3.الشخصیة فیأخذ ذلك في التنزیل بالعقوبة أو التشدید فیھا

للقاضي في جرائم القانون  وھذه المسألة تظھر جلیا في الجرائم الإقتصادیة  حیث سمح        

نھائیا إذا ما ھو ساعد السلطات المختصة  تقلید العملة إعفاء الجاني من عقوبة ،تزویر العملة

في القبض على شركائھ في الجریمة أو قام بالتبلیغ أساسا ولكن قبل إتمام الجنایة و قبل البدء 

و كذا منح القاضي سلطة تقدیریة لعقوبة جنحة مخالفة تشریع الصرف  4،في التحقیق فیھا

                                                           
  .ج.ع.ق.من 197لمادة ا -1

  .37. سابق، صأحمد عوض بلال، مرجع  - 2
3 - Jean-Claude SOYER, op.cit,p. 170. 

   .ج.ع.من ق 199المادة  - 4
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القاضي أن الجاني  قدر ذلك وإذا توافرت ظروف  سنوات إلى سنتین سبعلتنزیل بھا من 

   .1یستحق التخفیف

و تظھر إمكانیة إعمال ھذه السلطة في ھذا النوع من الجرائم لأنھ نادرا جدا ما یحدد       

المشرع عقوبة محددة لجریمة اقتصادیة تاركا مجالا واسعا للقاضي في إنزال أو تشدید 

و حتى الجرائم التي تتقید سلطة  ،للجریمةالعقوبة حسب الظروف المحیطة بالوقائع المادیة 

نوع من  فیھا نلاحظ ،كالجرائم الجمركیة كما سنرى لاحقافیھا  القاضي في تقدیر الدلیل

د في الجنح الجمركیة مثلا التي ھي ارالتقدیر المتروك للقاضي في تقدیر العقوبة كما ھو و

أو  ،2شھرا 12و  ستة أشھربین حیث أن العقوبة المقررة  لھا تتراوح  ،من الدرجة الثانیة

أو  3أشھر ستةالحبس من شھرین إلى ھي التي من الدرجة الأولى فالعقوبة المقررة لھا كتلك 

أما التي تصل  4شھرا وھي جنح الدرجة الثالثة 24شھرا و  12تلك التي عقوبتھا تتراوح بین 

  .5الرابعة را فھي المكیفة بجنحة الدرجةھش 12شھرا وتنطلق من  24عقوبتھا إلى 

و تجدر الإشارة ھنا إلى أنھ رغم انھ ھنالك سلطة تقدیریة للقاضي في تقدیر العقوبة         

المناسبة في إطار حیز الأشھر المحددة من المشرع إلا أن ھذا التقدیر یختلف عن باقي 

الجرائم الإقتصادیة الأخرى حیث یظھر نوع من التقیید في إشتراط المشرع تطبیق ثلاث 

كل الغرامة التي یحددھا المشرع حسب جسامة  وھيإضافة إلى الحبس واع من العقوبات أن

فھاتین العقوبتین واجبتي التطبیق إلى جانب  ،مصادرة البضائع محل الغشكذا جنحة و 

ھذه العقوبات كاملة ھو طبیعة الجرائم ومرجع ھذا التحدید في تطبیق  ،عقوبة الحبس

كما  ،مما یجعلھا مسألة حتمیة لا مفر منھاالجمركیة و خطورتھا على الإقتصاد الوطني 

  .الثاني فصلسنوضح ذلك في إطار تحدید سلطة القاضي في ال

  

                                                           
  . 03/01المادة الأولى مكرر من قانون  - 1
  .المعدل و المتمم 79/07 ج .ج.من ق 326المادة  -  2
  .المعدل و المتمم 79/07 ج.ج. قمن  325المادة  - 3
  .نفس القانونمن  327المادة  - 4
  .نفس القانونمن  328المادة  - 5
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  قتصادیة في الإ ةمیفي الجرضعف الركن المعنوي  لمبحث الثانيا

  .إطلاق سلطة القاضي

إذا كان الفقھ أجمع أن الأوصاف المادیة تدخل في إطار الركن المادي للجریمة        

فإنھ اختلف بخصوص الأوصاف الإرادیة أو ما  ،یحدد ھذه الأوصاف يوالقانون ھو الذ

اتجاه إرادة الجاني القصد الجرمي الذي ینم عن  الذي نعني بھ ،یطلق علیھ الركن المعنوي

و لسنا ھنا في  1،الإجرامي و القیام بارتكاب الفعل الذي یعاقب علیھ القانونلسلوك المسلك 

و إنما ما ،معرض البحث حول النظریات العامة المختلفة التي تحدد طبیعة الركن المعنوي

  .یھمنا ھو الإطلاع على مدلول ھذا الركن في الجریمة الإقتصادیة

ضي أن یقیم مسؤولیة شخص معین إلا بوجود ففي البدایة كما ھو معلوم لا یمكن للقا       

واقعة مسندة إلى النشاط الإرادي لھذا الشخص بذاتھ واقتران ھذا النشاط بمعنى في سلوك 

الجریمة العمدیة  ،الذي یتفق مع إحدى الصورتین المحصورتین في القانون الجنائي،الجاني

حیث تنقسم الجرائم في قانون العقوبات وفق الركن المعنوي إلى  الجریمة غیر العمدیةو

جرائم مقصودة و ھي التي یرید الجاني ارتكابھا ویرید نتیجتھا و جرائم غیر مقصودة و ھي 

ففي  ،2التي یرید الجاني ارتكاب الفعل فیھا و لا یرید النتیجة حیث تقوم على أساس الخطأ

أحیانا على یمھا في الثانیة قیزائیة على القصد  الجنائي و الأولى یقیم القاضي المسؤولیة الج

  .الخطأ غیر القصدي

و لا تخرج الجریمة الاقتصادیة عن ھذا من حیث المبدأ و لكن تخرج من حیث         

إلى  3ھذا یعود حسب البعضصعوبة إثبات مقوماتھ و فیھا و خصوصیة الركن المعنوي 

تطبیق السیاسة الإقتصادیة و تنفیذ أحكامھا التي تفرض أحیانا قیام الجریمة  ةضرور

  حیث یعجز في المجال الجنائي الإقتصادیة بنوع من الخصوصیة في إثبات قصدھا 

                                                           
  .245 .ص، محمد صبحي نجم، مرجع سابق - 1
  .123و  122 .صنفس المرجع،  - 2
 ،لبنان منشورات حلبي الحقوقیة بیروت،، 1999ملحم مارون كرم، الجریمة الإقتصادیة في القانون اللبناني، طبعة  -  3

  .215.ص
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من درجة الخطأ العمدي و الخطأ غیر العمدي وذلك نتیجة  الإقتصادي عن تفسیر كلا

وما تنطوي علیھ من حمایة  1للدولة ادیةسیاسة الإقتصللضرورة توفیر حمایة فعالة ل

مستھلكین من جھة و لأرباب حمایة المقررة لللكاللدولة لنشاط  الإقتصادي من المستفیدین ل

  2.الصناعة من جھة أخرى

و علیھ إذا كان من الصعب إطلاق حكم عام على كل الجرائم الإقتصادیة  من منطلق        

فإنھ من المنطقي القول بأن ھذه الجرائم لا تخرج  ،عدم تجانس  قانون العقوبات الإقتصادي

عن ثلاث افتراضات إما جرائم تطبق فیھا القواعد العامة المطبقة على الركن المعنوي في 

جرائم یضعف أو  الإقتصادیة كجرائم الصرف و جرائم التزییف و التقلید النقدي الجرائم غیر

، في كلا الافتراضین تزید سلطة القاضي التقدیریة و، فیھا القصد الجزائي ونحاول افتراضھ

أو جرائم ینعدم فیھا الركن المعنوي تماما و ما یعبر عنھ بالجریمة المادیة و في ھذا 

  .وھو ما سنراه في الفصل الثاني القاضيالافتراض تضیق سلطة 

،  الإقتصادیة ةمیمن ھنا سنحاول توضیح ھذه الخصوصیة للركن المعنوي في الجر        

الذي أثر على التي قد تصل أحیانا إلى حد افتراضھ من القاضي الجزائي وھذا الإفتراض 

، نتناول ھذا من إشكال بعدة أخد بھ القانون الجزائري ،السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

الأول خصوصیة الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة  المطلب خلال مطلبین، نتناول في

بشكل عام و نتناول في المطلب الثاني أثر ھذه الخصوصیة على إطلاق سلطة القاضي 

  .الجزائي

  

                                                           
القرارات تتخذھا الدولة في میدان اقتصادي معین، وذللك لبلوغ اھداف السیاسة الاقتصادیة للدولة ھي مجموعة من  - 1

 ، النمو الاقتصادي ، خلق فرص العمل:  اقتصادیة واجتماعیة محددة، من الأھداف التي تسعى إلیھا السیاسة الاقتصادیة

نظام : ي متشعبة ، نذكر منھاثبات الأسعار تعزیز الصادرات، اما الأدوات والوسائل التي تعتمدھا لبلوغ ھذه الأھداف، فھ

الضرائب، المیزانیة، معدلات الفائدة المصرفیة، المداخیل، الأسعار، المنشآت الاقتصادیة التابعة للقطاع العام، بھذا المفھوم 

تختلف عن ما یطلق علیھ الإقتصاد السیاسي وھو علم القوانین التي تحكم العلاقات الإقتصادیة و ھي العلاقات التي تتعلق 

بانتاج و توزیع الأشیاء المالیة و الخدمات التي تشبع حاجات الإنسان، أنظر محمد دویدار، مبادئ الإقتصاد السیاسي، مرجع 

  .44.سابق، ص
  .212.عبد الرؤوف مھدي، مرجع  سابق، ص - 2
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  .خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة :المطلب الأول  

یسایر القانون الجزائي الجزائري أغلب التشریعات المقارنة بأن اعتبر القصد الجزائي         

من  48و  47الأساس الأول لقیام المسؤولیة الجزائیة رغم أنھ أشار إلیھ ضمنیا في المواد 

وعلى  ،القانون المصري على غرار لذلك قانون العقوبات دون ورود عبارات صریحة

منھ في  121ذي أشار للقصد الجزائي بشكل صریح في المادة عكس القانون الفرنسي ال

 1. "لا جنایة و لا جنحة إلا إذا توافرت نیة ارتكابھا"  فقرتھا الثالثة التي جاء فیھا

 ،مدى تطلبھ في الجریمة الاقتصادیة أثار القصد الجزائي الكثیر من الجدل حول       

فتضاربت الآراء حول ضآلة ھذا الركن في ھذا النوع من الجرائم و عدم التشدد فیھ خشیة أن 

، خاصة عندما یثیر یؤدي إلى عدم تطبیق النصوص الإقتصادیة وتركھا حبرا على ورق

  .صعوبة في إثباتھ

 ،الجزائیة العقوبة لتسلیط حقیقیا عائقا مثلت إن یمكن الإجرامي القصد إثبات صعوبة إن      

 التي المصلحة أھمیة على ھام جزء في یعتمد عدمھ من القصدي الركن اعتماد وأنّ  صوصاخ

  التنظیم غایات أبرز من تكون حین في المرتكبة الجریمة خطورة مدى  و حمایتھا ینبغي

 للمادة الجزائیة القواعد على والفاعلیة النجاعة إضفاء ھي الاقتصادیة للجریمة لقانونيا

  2.الاقتصادیة

أن ھنالك منھا ما یخضع للقواعد العامة  ة الاقتصادیةمیو الملاحظ من تحلیل ھذا الجر        

المقررة في القانون الجزائي العام وھو ما یشكل استثناء  وھنالك منھا ما یخرج عن الأصل 

العام بتقریر قواعد جدیدة تسمح بافتراض ھذا الركن في حالة عدم وجوده و ھذا الافتراض  

، صر نتعرض لھا في الفروع التالیة، ھذه العنالھ مبرراتھ الحتمیة في ھذا النوع من الجرائم

                                                           
1  -Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ,l’article 121/3 modifié par 

la  loi 2000-647 du 10 juillet 2000, Art 1, Jorf 11 juillet 2000, Legifrance, le service public de 

la diffusion du droit, op.cit, site visité le 20/03/2011. 
سوریا،  دمشق، جامعةمنشورات ، 1998طبعة ) الأول الجزء (الإقتصادي، جرائم الأمن موسوعة سنان، الناصر عبد -  2

  3 ..ص
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حیث نخصص الفرع الأول لخضوع الركن المعنوي للقواعد العامة استثناءا و نخصص 

  .تراضفالفرع الثاني لإفتراض الركن المعنوي، و نخصص الفرع الثالث لمبررات ھذا الإ

  .خضوع الركن المعنوي للقواعد العامة استثناءا: الفرع الأول

نوضح في البدایة أن ھنالك فرق بین طائفة الجرائم العادیة و طائفة الجرائم لا بد أن         

أما الطائفة الثانیة  1فالأولى ھي التي تشكل إجراما تلقائیا یفرض نفسھ على الناس ،القانونیة

 2ھي التي یخلقھا القانون و یفرض التھدید بالعقوبات المقررة لھا و تشمل الجرائم السیاسیة

و یترتب على ھذه التفرقة أن الأولى تتطلب توافر الخطأ القصدي فیھا  3قتصادیةالجرائم الإو

Faute intentionnelle  فقد یكفي  ،أما الثانیة لا یشترط  بالضرورة  توافر القصد  الجزائي

و مھما كان من أمر فإن كلا الخطأین  ، Faute non intentionnelleفیھا الخطأ غیر القصدي 

وعلیھ فمثلما ھناك جرائم إقتصادیة عمدیة تطلق فیھا   4،السلطة التقدیریة للقاضيیدخلان في 

لذلك خصصنا لكل نوع من الأخطاء ،سلطة القاضي ھناك أیضا جرائم إقتصادیة غیر عمدیة 

  .بندا مستقلا

  .الخطأ القصدي في الجریمة الإقتصادیة: البند الأول

 5یعرف القصد الجزائي بأنھ علم الفاعل بعدم مشروعیة فعلھ واتجاه إرادتھ إلى ارتكابھ       

بأنھ إرادة النشاط و العلم بالعناصر الواقعیة الجوھریة اللازمة لقیام " كما یعرف أیضا بأنھ 

  6الجریمة و بصلاحیة النشاط لإحداث النتیجة المحظورة قانونا مع توافر نیة تحقیق ذلك،

                                                           
1- Jean-Claude SOYER, op.cit, p.49 

ینعكس الفكر السیاسي القائم في أي دولة و الإیدیولوجیة المتبعة فیھا على تحدید الجریمة السیاسیة،  ویمكن تعریفھا على  -  2

كالقتل أو سرقة أو غیرھا، أساس الھدف من وراء ارتكابھا حتى و لو كانت الجریمة من حیث موضوعھا جریمة عادیة 

  .و ما بعدھا 282. أنظر في ذلك سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص
  .217. ملحم مارون كرم، مرجع سابق، ص - 3

4 -l’intention et l’imprudence pénales ainsi que les formes de fautes qui s’y rattachent peuvent 

toujours être contestés en raison de leur nature psychologique. Voir Xavier PIN, op.cit, p 

.175.  
  .290 .محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 5
  .539. ص. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق - 6
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المتجھة نحو  الإرادةالتعریفات التي تعبر عن جوھر ھذا الركن ما اعتبر أن القصد ھو ومن 

و الملاحظ من ھذه التعریفات أن ھذا القصد یتكون  1،ھدف غیر شرعي وھو ارتكاب جریمة

رغم أن الإرادة  من عنصرین العلم و الإرادة، وھما عناصر الركن المعنوي عموما، و

عة  تشكل جوھر القصد الجزائي إلا أنھا تحتاج إلى أن یحیط الجاني المتجھة إلى تحقیق الواق

  2.بالتالي وجب توافرھما معا من حیث الأصلو ،علما بعناصر الفعل المكون للجریمة

و بتطبیق ھذه القواعد على الجرائم الإقتصادیة نجد أن ھنالك نوع منھا یتطلب فیھا        

كجرائم التزییف  -إن صحت ھذه التسمیة - القصد الجزائي المتطلب في الجرائم العادیة

  .3نظرا للخطورة التي تحدثھا ھذه الجرائم على العملة و على مالیة الدولة ،التقلید النقديو

، تبر ھذه الجرائم من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي لدى مرتكبھافتع       

والمتمثل في أن العملة  متداولة في الداخل  ،و ذلك بأن یحیط علما بموضوع الجریمة

الخارج ویحیط علما بماھیة فعلھ وھو عملیة التزییف و أن تتجھ إرادتھ إلى تحقیق النتیجة و

  .یر صحیحةوھي صناعة عملة غ

، بل تحتاج ھذه الجریمة إلى أكثر من  4ج.ع.ق من 197وھو ما نستخلصھ من المادة        

فھي تتطلب القصد الخاص و الذي یتمثل  ،القصد العام في بعض القوانین كالقانون اللبناني

لكن القانون ،5نیة إدخال ھذه العملة إلى المزورة في السوق المالي لدولة معینةفي ھنا 

مما یعني توافر القصد العام لكلا  ،الجزائري فصل بین جریمتي تزییف العملة و ترویجھا

 فاعتبر المشرع الجزائري أن خطورة جریمة التزویر و مدى مساسھا بالاقتصاد  ،الجریمتین

 
                                                           
1- Jean -CLAUDE SOYER, op.cit, p. 100. 

  .291. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 2
  .26. جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص - 3
نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة ذات  .1:یعاقب بالإعدام كل من قلد أو زور أو  زیف"على . ج.ع.من ق 197نصت  المادة  - 4

سندات أو أذونات أو أسھم تصدرھا الخزینة العامة و تحمل . 2ذات سعر قانوني في أراضي الجمھوریة أو في الخارج 

و إذا كانت قیمة ھذه النقود أو  السندات  ، من ھذه السندات أو الأذونات أو الأسھمطبعھا أو علامتھا أو قسائم الأرباح العائدة 

  ".دج تكون العقوبة ھي السجن المؤبد 50.000أو الأذونات أو الأسھم المتداولة تقل قیمتھا عن 
  .67 .غسان رباح، مرجع سابق، ص - 5
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 ،الوطني تكمن في فعل التقلید أو التزییف دون حاجة إلى اشتراط نیة الترویج في ھذا الفعل

من نفس القانون في حیازة المواد أو الأدوات  203منة أساسا حسب المادة بل أنھا كا

إذا كان لفعل التزییف خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني فإن  ،و1المستعملة في التزویر

 .فعل الترویج بإدخالھا و توزیعھا في الإقلیم الوطني ھو أخطر من باب أولى

وقد آثرنا اختیار أبرز الجرائم الإقتصادیة و أكثرھا طرحا في مجال القانون في        

توافر القصد عصرنا الحاضر، لإبراز خصوصیة ھذا الركن و من بین أھمھا التي تحتاج إلى 

أو ما یطلق علیھ مخالفات التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف  الجزائي جرائم الصرف

من و إلى الخارج نظرا للخطورة الكبیرة التي تحدثھا على مالیة  حركة رؤوس الأموالو

    . الدولة وھو ما ینعكس سلبا على إقتصادھا

ھذا قد بینا في المبحث السابق فیما یتعلق بالركن المادي لھذه الجریمة و كیف أثر  و         

، لكن وجب  تحقق أیضا فیما یتعلق بركنھا المعنويیعلى سلطة القاضي وھو ما الركن 

فرق بین جرائم   2على عكس أغلب التشریعات شارة ھنا إلى أن المشرع الجزائريالإ

أن جرائم مخالفة الصرف   المتعلق بالصرف من حیث ھذا الركن فاعتبرمخالفة التشریع 

لا یتطلب فیھا الركن المعنوي و تدخل فیما یسمى معدنیة أو ورقیة  3التي محلھا نقود

أما تلك التي محلھا أحجار كریمة ،بالجریمة المادیة وھو ما سنتعرض لھ في الفصل الثاني 

 .معادن نفیسة یجب توافر فیھا القصد الجزائي وجوباو

  

                                                           
 تزویر أو تقلید أو لصناعة معدة أدوات أو مواد حاز أو حصل أو صنع من كل "على. ج.ع.من ق 203 المادةنصت  - 1

  سنوات خمس إلى سنتین من بالحبس یعاقب عنھا تنازل أو بھا احتفظ أو علیھا حصل أو عام قرض سندات أو نقود

  .أشد جریمة الفعل یشكل لم ما دج 5000 إلى 500 من بغرامةو
  .75.غسان رباح، مرجع سابق، ص - 2
تعرف النقود بأنھا وسیط في مبادلات السلع و الخدمات، یطلق علیھا في التداول النظام النقدي، مرت بتطور عبر الزمن   - 3

بمختلف المعادن من فضة و ذھب إلى نقود ورقیة لتیسیر المعاملات أنظر محمد دویدار، نقود معدنیة  ومن نقود سلعیة 

 ، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان،2003الإقتصاد النقدي ،طبعة مبادئ الإقتصاد السیاسي، الجزء الثاني ، 

  .79.ص
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السابق الإشارة   01- 03من الأمر رقم  الثانیةونستخلص ذلك من قراءتنا لنص المادة        

إلیھ و الخاصة بصور جریمة الصرف المنصبة على المعادن الثمینة والأحجار الكریمة،  

نلاحظ أن المشرع لم یحدد بصریح العبارة اشتراط توافر القصد الجنائي في مثل ھذه و

ني، و في ھذه لم یضمنھا أیضا ما یفید عكس ذلك، أي عدم الأخذ بنیة الجا الصور، كما

الحالة الجریمة تقتضي توافر خطأ یتمثل عموما في مجرد خرق ما یأمر بھ القانون أو 

، لكن یجب أن یكون ھذا الخطأ عن إرادة حرة للجاني و یكون عالما بالسلوك الذي التنظیم

  .یأتیھ

ولا ندري في الحقیقة حكمة المشرع الجزائري من فصل الجرائم المتعلقة بالصرف       

بین جرائم عمدیة و أخرى لا یتطلب الخطأ فیھا فیكفي لقیامھا توافر السلوك المادي للجریمة 

  .دون حاجة لإثبات قصد الجاني في ارتكابھا

وكذلك من الجرائم الإقتصادیة التي تحتاج إلى الخطأ القصدي جرائم تبییض الأموال         

حیث  1الیة لأي دولة مھما كانت طبیعتھاالتي تعتبر من بین الجرائم التي تعیق الدورات الم

أنھ یعتبر تبییضا للأموال تحویل الأموال أو نقلھا أو "ج .ع.مكرر من ق 389ورد في المادة 

 عائدات أنھا الفاعل علم مع إخفاء أو تمویھ طبیعتھا و مصدرھا وكذا استعمالھا و ھذا كلھ

  ."إجرامیة

إذن فجریمة تبییض الأموال جریمة عمدیة قوامھا إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر        

المكونة لھ، ولا یتوفر بنیانھا القانوني دون انصراف إرادة الشخص إلى ارتكابھا دون أن 

یشوب ھذه الإرادة عارض من عوارض الوعي أو حریة الاختیار وذلك على النحو الذي 

، یضاف إلى ذلك ضرورة علم الجاني بطبیعة النشاط الذي یقترفھ 2لعامةتقرره القواعد ا

 389وعلى وجھ الخصوص المصدر غیر المشروع للأموال  وھذا ما نستخلصھ من المادة 

  ، فجریمة تببیض الأموال جریمة ذات طبیعة خاصة من حین و ما بعدھاج .ع.من قمكرر 

                                                           
مركز ،1999عبد الفتاح، مصطفى الصیفي و آخرون، الجریمة المنظمة التعریف و الأنماط و الاتجاھات، طبعة  - 1

  . 75. الریاض، السعودیة، ، ص ،الدراسات و البحوث
  .52.نبیل صقر، مرجع سابق، ص - 2
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  موال موضوع التبییض ، فیجب أن یكونكونھا جریمة تابعة لجریمة أولیة ھي مصدر الأ

  1.الجاني على علم بھذه الأخیرة

 1988أفصحت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات لسنة         

، قبل ذلك عن الطبیعة العمدیة لجریمة تبییض الأموال في المادة الثالثة "فیینا" المبرمة في

و بینت  2،وقوع ھذه الجریمة بطریق الخطأ غیر العمدي أو الإھمال مما یعني استبعاد تصور

ھذه المادة إلى أن ھنالك قصد آخر إلى جانب القصد العام وھو قصد إخفاء المصدر الحقیقي 

للأموال غیر المشروعة وھو ما یعبر عنھ بالقصد الخاص وھو نفس مسلك المشرع 

ج نجد بأن ھذه المادة تضمنت .ع.من قمكرر  389حیث أنھ برجوعنا للمادة  ،3الجزائري

العدید من الحالات التي قد تقوم فیھا ھذه الجریمة و اشترطت في كل حالة توفر قصد خاص 

، و إثبات ھذا القصد الخاص معین كقصد الإخفاء، قصد التحویل أو التمویھ و قصد التملك

ستخلص من ظروف فاشتراطھ یؤدي إلى التضییق من نطاق الجریمة لكن رغم ی لیس یسیرا

  4.القضیة

و لا بد أن نشیر ھنا أن جریمة تبییض الأموال تمیزت عن الجرائم عموما وعن        

الجرائم الاقتصادیة خصوصا، من منطلق أن عنصر العلم شكل عنصرا أساسیا فیھا في حین 

شھدت معظم الجرائم الإقتصادیة تقلصا لھ نظرا إلى سیادة القرائن والافتراضات التي أفضت 

علي للمسؤولیة المادیة تطال فیھا إلى حد بعید دور الركن المعنوي جمیعھا إلى تكریس ف

ویستخلص القاضي بذلك العلم من الوقائع  ،لتطلب ذلك معرفة العلم بالقانون والعلم بالواقع

القانونیة المشكلة للسلوك الإجرامي و لا یبقى أمامھ سوى التأكد من أن الجاني لم یقع في 

سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر الأدلة المقدمة أمامھ   لھ تقریرلاو لا یمكنھ ذلك إلا ب ،غلط

  .إلا صعب علیھ  الأمرو الوقائع المرتبطة بھا و

  
                                                           

  .54. ، صنبیل صقر، مرجع سابق - 1
  . 55. و أنظر كذلك جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص162.غسان رباح، المرجع السابق،ص - 2
  .ج.ع.من ق 389المادة  - 3
  .58.نبیل صقر، مرجع سابق، ص - 4
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  .طبیعة الخطأ غیر القصدي في الجریمة الإقتصادیة: البند الثاني

یعتبر الخطأ غیر القصدي الذي یمثل الصورة الثانیة  للرابطة النفسیة التي یتطلبھا         

، و یعرف 1جوھر المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم غیر القصدیة  ،الركن المعنوي للجریمة

وعدم  ،بأنھ إخلال الجاني عند تصرفھ بواجبات الحیطة و الحذر التي یفرضھا القانون

، أو بعبارة أدق ھو 2لذلك دون أن یفضي تصرفھ إلى إحداث النتیجة الإجرامیةحیلولتھ تبعا 

  .3الخطأ الذي لا یتفق مع الحیطة التي تتطلبھا الحیاة الاجتماعیة و یفرضھا القانون

و في الحقیقة یعتبر أساس المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم غیر المقصودة ھو حمایة        

طلب المصلحة العامة توفیر قدر معین من الحمایة لھا سواء من الحقوق و الأموال التي تت

أصبحت في وقتنا الحاضر  ،فالجرائم غیر قصدیة ،إھدارھا أو من تعریضھا لخطر الإھدار 

و یشمل الخطأ غیر القصدي الذي یتمیز بمباشرة الفاعل لسلوكھ   4،متنوعة ومختلفة الصور

   6بالمشرع الفرنسي أسوة تبناھا المشرع الجزائري  5صور عدة  ،دون إرادة النتیجة الضارة

                                                           
  .930. ص ،مرجع سابقرمسیس بھنام،  - 1
  .563. عز الدین الدناصوري، مرجع سابق، ص - 2
  .307. صبحي نجم، مرجع سابق، صمحمد  - 3
  .122. محمد داوود یعقوب، مرجع سابق، ص - 4
ینقسم الخطأ غیر العمدي إلى نوعین الخطأ مع التوقع و الخطأ بغیر توقع، إذا توقع الشخص النتائج غیر المشروعة  - 5

وھو ما یتكمل في عدم الاحتیاط، لسلوكھ و اعتقد أنھ في الإمكان تجنبھا دون أن یسلك سلوكا یؤدي إلى تفادي وقوعھا  

الإھمال،عدم الانتباه أما الخطأ بغیر توقع یتمثل في الرعونة بمعنى عدم توقع السلوك قد یؤدي إلى تحقیق النتائج غیر 

،دار النھضة العربیة،القاھرة ،  1996طبعة  الشرعیة أنظر أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام،

  .376و   375.صمصر ، 

6 -Le législateur vise précisément certaines fautes, toutefois les termes employé sont suffisamment 

généraux pour permettre de sanctionner une majorité de faute. Ces fautes sont prévus à l’article121/3 

du code pénal, cet article prévoit la maladresse, l’imprudence, l’inattention ,la négligence, le 

manquement à une obligation de sécurité, ou de prudence, imposé par la loi ou par les règlements, (v)  

Beatrice GENINET, L'indispensable du droit pénal, Levallois-Perret , Studyrama, 2004, p.136. 



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

229 
 

، inattention  ، عدم الانتباه 1négligenceفي عدة مواد متفرقة من قانون العقوبات كالإھمال

 inobservationوعدم مراعاة الأنظمة maladresseوالرعونة  imprudenceعدم الاحتیاط 

des règlements  .  

العدید من  جدن ذلكل ،الخطأ مجالھ في الجرائم الإقتصادیةیجد ھذا النوع من  و       

بالخطأ غیر القصدي في تكوین الجرائم الاقتصادیة و ذلك خوفا من أن  التشریعات اكتفت

یؤدي اشتراط القصد الجزائي إلى عدم تجریم العدید من الأفعال الضارة بالاقتصاد الوطني 

في الوقت الذي  2لصعوبة إثبات النیة الجرمیة لدیھمإفلات الكثیر من المجرمین من العقاب و

استعمال الآلات و أخطار الكبیرة المنجرة  أصبح فیھ العالم المعاصر یشكو من سوء و انتشار

من ھنا تبرز أھمیة ھذا الخطأ  3،عنھا في ظل الطابع الصناعي و الآلي الذي بات یغلب علیھ

تج عن استعراض التطور العلمي غیر العمدي في سھولة تحدید المخاطر التي تن

والتكنولوجي و من ثم سھولة قیام المسؤولیة الجزائیة في حق مرتكب ھذا الخطأ في ظل 

  .معین اقتصادينشاط 

خاصة فیما یتعلق  لاقتصادياخصوصیة القانون  إضافة إلى ھذا العامل، ھناك         

ما یھم في مكافحتھا ھو إزالة آثار قتصادیة، لأن النادر في الجرائم الإ 4العقابي  بالتفرید

الاضطراب الاقتصادي، ردع المجرمین الاحتمالیین و أكثر من ذلك شمل الأضرار بأقل 

خسائر ھذا من جھة، لذلك لا یھم كثیرا في ھذا الصدد ظروف الجاني في ارتكابھ الخطأ غیر 

  .ارتكابھ القصدي مقارنة بأھمیة مجابھة الأضرار التي تنتج عن ھذا الخطأ وضرورة

                                                           
  .377. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 1
  139. جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق ، ص - 2
  .153.عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق، ص - 3
أھم الأسالیب العقابیة التي اھتد إلیھا الفكر العقابي  مبدأ تفرید العقاب ھو مبدأ حدیث یسود القانون الجزائي ویعتبر من -  4

إلى أنھا  بالإضافةمحاولا بذلك القضاء على العیوب الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة المطلقة في معاملة كل المذنبین 

والمقصود بالتفرید  .والحاضر والمستقبل يتحقق العدالة العقابیة التي یستھدفھا الباحثون في أعمالھم العلمیة في الماض

، أنظر خالد ھذا المجرم إصلاح العقابي ھو اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحوالھ وطبیعة شخصیتھ، وذلك بغیة

  .ما بعدھا و 6. ، ص2009سعود الجبور، التفرید العقابي، الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر، الأردن ،
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ة الجاني عن الخطأ نتیجة إھمالھ  أو رعونتھ في ائللذلك یرى البعض ضرورة  مس        

المعلوماتیة ذات الطابع منھا بعض صور الجریمة  ،الإقتصادیة بعض أنواع الجرائم

الإقتصادي، كجریمة اعداد برامج مخصصة لكسر الشفرات السریة و الإیلاج في منظومات 

یحتوي على  معینة قرص ممغنط في جھاز الحاسوب للمؤسسة المالیةمثلا  مالبنوك، كاستخدا

  1.تتلف ھذا الجھاز فیروسات

یحافظ بشكل أو بآخر على  ،تطلب الخطأ غیر القصدي و بحث القاضي عنھ إن         

ضرورة توفر إثم معین لدى الفاعل لتجریمھ، فالاعتماد على الضرر لوحده یؤدي بنا إلى 

  2.خطأأي دون ارتكابھم في السجون إلقاء الكثیر من أصحاب الأموال 

 ةمیلكن لابد أن نشیر ھنا أنھ من غیر الضروري للقاضي الجزائي في الجر        

  عمدیة اشتراط الصلة بین الخطأ و الضرر لقیام ھذه الجرائم رغم أن المبدأالإقتصادیة غیر ال

بل  ،القائم یتمثل في عدم كفایة توفر الخطأ غیر القصدي لوحده كالإھمال مثلا لیعاقب الجاني

لكن استثناءا ھنا یمكن ذلك و یجوز للقاضي إدانة  ،3یجب تحقق ضرر ناتج عن ھذا الخطأ

الفاعل من منطلق ارتكابھ خطأ ولو لم ینتج عنھ ضرر لأنھ لا یحتل  الأھمیة نفسھا التي 

  .یتمتع بھا في الجرائم العمدیة

وعلیھ على القاضي إثبات مجرد وقوع الإھمال أو عدم مراعاة الأنظمة لیقیم إدانة         

، فلھ مثلا مة الاقتصادیة غیر العمدیة و لھ في ذلك مطلق الحریة في الإثباتالجاني في الجری

ما إذا كان الموظف العمومي لم یصدر أوامر  فحصفي نطاق جرائم الصفقات العمومیة 

أن  عتقدرغم أننا ن 4،أو إھمالھ لإجراء تنظیمي معین لیقیم الإدانةمعینة في إطار تنفیذ العقد 

للضرر أثر على الخطأ في تحدید العقوبة المناسبة  المطبقة على مرتكب الخطأ غیر القصدي 

  تكون بذلك للقاضي  سلطة تقدیریة كبیرة في تقدیر العقوبة المقررة لھا انطلاقا من تحدید  و

  
                                                           

  234. ، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ص2012الأموال، طبعة نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم  - 1
  .143. جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص - 2
  .144.نفس المرجع، ص - 3

4 - Catherine PREBISSY-SCHNALL, op.cit, p. 185. 
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  .جسامة الضرر، فتشدد كلما كان الضرر فادحا و تخفف كلما كان بسیطا

و كذا سلطة في  ،كبیرة للقاضي في تقدیر الأدلة المتعلقة بھذا الخطأ و تقریر سلطة        

و نجملھا في أن نتائج الإھمال أو الرعونة أو غیرھا من  ،تقریر العقوبة ضرورة حتمیة

الصور و خیمة على الإقتصاد الوطني رغم أن الناظر إلیھا لأول وھلة یراھا بسیطة، 

المعلوماتیة حیث أن بساطة خطأ الفاعل وھو  ائمنضرب مثالا على ذلك فیما یتعلق بالجرو

عن  ،موظف في شركة معینة و المتمثل في إعطاء معلومات ھامة دون قصد و عن حسن نیة

اكتشاف ھام في المجال المعلوماتي لشریك أجنبي لھ أضرار كبیرة إذا ما استغل ھذا الشریك 

و الجاني یستحق العقاب ھنا سواء كان الفعل عمدي أو غیر  ،1ھذا الإكتشاف لصالح شركتھ

  .توسیع من نطاق التجریم وھو أمر ضروريھناك عمدي و في ھذه الحالة 

الرغم من أن القاعدة العامة في قانون العقوبات  ھي ب ھو لا بد للإشارة في ھذا المقام أن        

القوانین الإقتصادیة الجنائیة نھجت ضرورة وجود النص الصریح على عقاب الإھمال إلا أن 

 24/07/1966الصادر في  2 66/537نھجا مغایرا ظھر جلیا في قانون الشركات الفرنسي 

الأمر  ،حیث نص في العدید من مواده على تشدید العقوبة في حالة وقوع الجریمة عن قصد

لخطأ غیر القصدي التحول في القاعدة العامة لتصبح الإكتفاء با، الذي استخلص منھ الفقھاء

  .في الجرائم التي لم یرد بشأنھا النص على تطلب القصد بصورة صریحة

لكن لا یمكن التسلیم بھذا التحلیل لأن قیام الجریمة عن خطأ غیر قصدي لا یستخلص       

ضمنیا حتى و إن دخل ھذا في سلطة  القاضي الجزائي الكبیرة على أساس لیس من 

لى فكرة تشدید العقوبة  في حالات معینة للوصول إلى تخفیفھا إختصاص القاضي الإعتماد ع

  .في حالات أخرى

                                                           
  .145.جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص - 1

2 -loi 66/537 du 24/07/1966  sur les sociétés commerciales ,Jorf du 26 juillet 1966 en vigueur 

le 1er février 1967, www.legifrance.gouv.fr, site visité le 10/12/2013. 
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فیھا  و التي سلك الواردة في القانون الجزائري  ومن قبیل الأفعال الغیر العمدیة        

بعض جرائم الغش التجاري و إن كانت  ،1نفس مسلك القانون الفرنسيالمشرع الجزائري 

تدخل في إطار السلطة المقیدة للقاضي فیما یتعلق بتقدیر الأدلة المتعلقة بھا و المتمثلة في 

 بعض صورھا و رغم ھذا ظھرت في القانون الجزائري ،المحاضر ذات الحجیة القطعیة

السابق  89/02مستھلك من قانون حمایة ال 29و منھا ما ورد في المادة  ،كأخطاء غیر قصدیة

إنھ كل من قصر في تطبیق كل أو "حیث جاء فیھا  09/03الإشارة إلیھ و الملغى بالقانون 

من ھذا القانون و تسبب في عجز جزئي أو دائم أو  03جزء من العناصر المذكورة في المادة 

عمدیة من و نستنتج الصفة غیر ال "2،وفاة تطبق علیھ العقوبات الواردة في قانون العقوبات

و إذا كان ھذا التقصیر في " خلال ما وردة في الفقرة الثانیة من نفس المادة والتي جاء فیھا 

 432المنتوج و أو الخدمة ناتج عن إرادة متعمدة تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

   3."ج.ع.من ق

و الملاحظ ھنا أن المشرع الجزائري الذي اعتبر فعل التقصیر من قبیل أفعال الإھمال        

  .و عدم الانتباه ذكر ضمنیا ھذا الوصف بذكر صراحة حالة إرادیة الفعل في التشدید

مھما یكن من أمر نصل كنتیجة إلى أنھ في كل الأحوال یجب معاقبة الإھمال ، قلة        

  ونة و عدم مراعاة التشریع و الأنظمة، حتى و لو لم ینتج عن ھذه الصور أيالإحتراز، الرع

ضرر وھو ما أصبح قاعدة عامة في الجرائم الإقتصادیة رغم أنھ یشكل استثناء في القواعد 

  .العامة التي تحكم قانون العقوبات، وھو ما زاد من أھمیة الخطأ في الجرائم الاقتصادیة

                                                           
1 - Fréderic DESPORTES et Francis LE GUNEHEC, op.cit, p. 419 

  . 89/02من قانون حمایة المستھلك  29المادة  - 2
إذا ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي " انھ ج على .ع.من ق 432نصت المادة  -  3

تناولھا، أو الذي قدمت لھ مرضا أو عجزا عن العمل أ یعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك 

دج  500.000وات و بغرامة منالمادة و ھو یعلم أنھا مغشوشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سن

دج إلى  1.000.000سنة  و بغرامة من  20ویعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى . دج 1.000.000إلى 

. دج إذا تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو  أو في عاھة مستدیمة 2.000.000

  .ذا تسببت تلك المادة في موت إنسانویعاقب الجناة بالسجن المؤبد إ
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و زاد أیضا من ھذه الأھمیة اتساع نطاق التجریم في الجرائم الإقتصادیة غیر العمدیة        

لتشمل فعل الغیر حیث  ،لأن ھذا الإتساع موجود أیضا في الجرائم العادیة ،بصفة أساسیة

یدفع إلى توسیع رقعة المسؤولین عن حسن تطبیق القوانین الإقتصادیة من منطلق أن الأساس 

الذي تقوم علیھ ھذه المسؤولیة ھو الخطأ غیر العمدي أي الإھمال، الرعونة، قلة  القانوني

و مضمون ھذه المسؤولیة تتلخص في أن خطأ الغیر وھو الخطأ الشخصي  1،الاحتراز

للمتبوع نتیجة ھیمنتھ بحكم سلطتھ على الظروف التي ھیأت للفاعل الأصلي ارتكاب الفعل 

  . 2وعدم اتخاذ الاحتیاطات الكافیة للحیلولة دون وقوعھ

ر الفاعل الأصلي وعلیھ یكون على القاضي إقامة المسؤولیة الجزائیة لشخص غی        

إضافة إلى مسؤولیة ھذا الأخیر في حالة ما إذا كان ھذا الشخص مسؤول و یشرف على 

الذي درس الجریمة غیر   1961لسنة " لشبونة"وھو ما ذھب إلیھ مؤتمر  ،الفاعل الأصلي

،حیث أنھ على القاضي التأكد من أن 3العمدیة بشكل معمق خاصة في شقھا المتعلق بالإھمال

تصرف على نحو لا یأتیھ الشخص المعتاد نتیجة إھمال أو رعونة أو عدم انتباه  و انھ  الفاعل

  .لم یتوقع النتائج التي سببھا ھذا التصرف

  

  

  

                                                           
  .149. جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص - 1

2 - Catherine PREBISSY-SCHNALL, op.cit, p. 187. 
3 -« la première question concernant  les problèmes posés dans le droit pénal moderne par le 

développement des infractions non intentionnelles ( par faute). Le développement rapide  des 

procédés technique augmente  le danger de l’exercice de diverses activités, une faute même 

légère, l’inobservation de règles de conduite considéré comme normal peuvent  provoquer des 

conséquences graves, mettant en péril l’intégrité corporelle d’autres individus. le préambule 

du 8 ème congrès international de l’association internationale du droit pénal, Lisbonne. 

Septembre1961. Revue internationale de droit comparé, année 1959 Volume   11, Numéro  1   

pp. 122-125. 
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  .الإقتصادیة ةمیإفتراض الركن المعنوي في الجر: الفرع الثاني   

فإن ھذه الصعوبة  ،إذا كان إثبات القصد الجزائي  في الجرائم العادیة صعب بما كان         

الاقتصادیة لأنھ في كثیر من الأحیان و في العدید من النصوص  ةمیتزید حدة في الجر

الإقتصادیة یجرم المشرع سلوك معین ویعتبره فعلا عمدیا رغم اعتباره كذلك وفقا للقواعد 

 ،لإثباتلذلك نجد أن مختلف القوانین كثیرا ما تخرج عن القواعد التقلیدیة في عملیة ا ،العامة

 .  1وذلك إما بافتراض ھذا القصد أو باستنتاجھ من مجرد الإھمال

لقصد الجزائي الذي یمثل العلم والإرادة في القواعد العامة خصوصیة ل ھذابناءا على         

بتوافر ركن ي یكتف فقھغالبیة الو تظھر ھذه الخصوصیة في أن ، الاقتصادیة ةمیفي الجر

ب ارتكاب وجو ،لتوافر القصد الجنائي ىفیر ،للتقریر بعمدیة الجریمةالعلم دون الإرادة 

   2.الجریمة من شخص یعلم بعدم مشروعیتھا دون اشتراط إرادتھ

وھو ما یطلق علیھ  ،و یذھب في ذلك إلى حد افتراض القاضي العلم إن لم یكن موجودا       

و الذي یتمتع بموجبھ القاضي بسلطة  ،الإقتصادیة ةمیحالة قرینة العلم المفترض في الجر

  .كبیرة في إثبات قیام الركن المعنوي

فالأصل أن تقدیر عنصر العلم یجب أن یكون شخصي یثبت توافره لدى الشخص نفسھ         

و یجب أن یكون ھذا العلم منصبا على كافة الوقائع المحدثة للنتیجة الجرمیة  3فعلا لا إفتراضا

ركن المادي یتكون من سلوك و نتیجة و علاقة سببیة فإن العلم یجب أن بمعنى أنھ إذا كان ال

لكن ھذه القاعدة تصعب من عملیة إثبات القصد الجزائي في  4،ینصب على ھذه العناصر

الإقتصادیة و تجعل الكثیر من مرتكبي ھذا النوع من الجرائم یفلتون من العقاب  ةمیالجر

  . لصعوبة إثبات علمھم بعناصر الفعل الذي سبب ضررا

                                                           
   77.ص ،سابقمحمد داوود یعقوب، مرجع  - 1
  .290.ص ،مرجع سابق ،فرید الزغبي - 2
  .225 .ص ،سابق مرجع ، مارون كرم - 3
  .291 .ص ،سابق مرجع   ،صبحي نجم - 4
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ھذه الصعوبة في إثبات ھذا العلم حسب القواعد العامة ھي التي جعلت افتراضیة العلم  و      

الجنائي الاقتصادي مع طبیعة و ھذا یرجع إلى ضرورة تكییف القانون ، ضرورة حتمیة

وذلك بتعدیل قواعد الإثبات بنقل عبء الإثبات إلى المتھم   ،القانون الاقتصادي الذي یحمیھ

 فطبیعة معظم الجرائم الاقتصادیة أدت لاعتبار بعض التصرفات في 1،لینفي القصد  الجزائي

المتھم العكس  الجرائم إلى أن یثبت حالات معینة و ظروف خاصة قرینة على اقتراف  

فإثبات العلم لدى مرتكب جریمة الغش التجاري مثلا فیھ  2،كجرائم الغش في المواد الغذائیة

  .صعوبة بمكان رغم قیام الیقین الكامل بعلم مرتكب الغش بفعلھ

فالقاضي یفترض نیة الغش لدى البائع حمایة للمستھلكین وھو الاتجاه الذي ذھب إلیھ        

القضاء الفرنسي عندما قضى بتوافر القصد الجزائي لدى البائع الذي لم یقم بالتحقیق من 

فافترض القاضي الفرنسي العلم بفساد البضاعة بمجرد إھمال  3،مواصفات معروضاتھ

وھو الذي كان قبل ذلك لا یعتبر البائع ملزم بالتحقیق من طبیعة  ،لبضاعةالتحقیق من سلامة ا

  4.مكونات المنتجات إلا إذا تلاعب ھو في البضاعة و بالتالي ھو غیر مسؤول

و مذھب القضاء الفرنسي في ھذا جاء حمایة للمستھلكین بعد تطور في نظریة         

تفرقة منھ بین البائع و الصانع حیث افتراض القصد الجزائي حیث بدأ ھذا التطور بال

افترضت القصد الجزائي، المتطلب لقیام جریمة الغش  و المتمثل في قصد خداع المشتري 

الصانع و المنتج الزراعي إذا ما تبین أنھم لم یفحصوا بعنایة البضاعة قبل إخراجھا أو  لدى

ائع فاتجھ القضاء في البدایة أھملوا اتخاذ  الإجراءات  الضروریة للتحقق من سلامتھا أما الب

و لا یمكن تتبعھ جزائیا إلا  ،5إلیھ لبیعھاإلى عدم إلزامھ بالتحقق من طبیعة المنتجات المسلمة 

                                                           
  .77.محمد داوود یعقوب، مرجع  سابق، ص - 1
  925.، ص 1997الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  النظریة العامة للقانون الجنائي،رمسیس بھنام،  -  2

  .و ما بعدھا
  .230. مارون كرم، مرجع سابق، ص - 3

4 - Yves PICOD, Hélène DAVO, op.cit, p. 85. 
  .79.محمد داوود یعقوب، ص - 5
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وھو الأمر الذي تراجع عنھ القضاء الفرنسي بعد ذلك   ،إذا ثبت تلاعبھ شخصیا بالبضاعة

  1.سوى بین البائع و الصانع من حیث المسؤولیةو

الجزائیة لكلا من البائع للمواد الإستھلاكیة  ى القاضي الجزائي لیقیم المسؤولیة عل إذن       

أن یفترض نیة الغش ولھ في ذلك كامل السلطة للوصول لذلك وإعطاءه  ،منتجھا و صانعھاو

حق افتراض سوء النیة نفسھ یعتبر سلطة كبیرة في إقامة الجریمة في حق البائع أو الصانع 

  .وھو لأمر خطیر

و طور القضاء الفرنسي من ھذه المسؤولیة لیصل إلى المستورد  الفرنسي حیث ذھب        

إلى أن ھذا الأخیر منوط بھ التحقق من أن البضاعة مطابقة للقوانین  و اللوائح الفرنسیة، فإذا 

       2.تخلف ھذا التحقق وجب أن یعتبر فعلھ سوء النیة

و یمكننا القول ھنا أن القضاء الفرنسي أصاب في إقران الإھمال بالقصد الجزائي فیما         

 ،یخص جرائم الغش وھي ضرورة تفرضھا طبیعة ھذه الجرائم حمایة للسیاسة العامة للدولة

و في ھذا الاتجاه سھولة للقاضي الجزائي في إعمال سلطتھ و استخلاص القصد من مجرد 

  . سلامة البضاعة الإھمال في التحقق من

لكن من جھة أخرى ھناك صعوبة للمتھم على أساس نقل عبء الإثبات إلیھ وھو غیر مكلف 

بھ و ھذا سیؤدي بھ غالبا إلى عجزه عن إقامة الدلیل الذي طالبھ القاضي، وبذلك قد یضیع 

 مإلى الابتعاد منطقیا عن خدمة العدالة المرجوة من القضاء على أساس سیت إضافة  3،حقھ

شخص على جریمة في الحقیقة لم یرتكبھا  بالمفھوم القانوني للجریمة و لكن  ةعاقبمم و اتھا

  .  افترض القاضي أنھ ارتكبھا من خلال إھمالھ أحد واجباتھ القانونیة

                                                           
  .214،213.عبد الرؤوف مھدي، مرجع  سابق، ص - 1
 . 215،214.نفس المرجع، ص - 2
  .26.، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص2004طبعة  أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي، أحمد فراج حسن،  - 3
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قانون قمع الغش بموجب  ،لم یسایر القضاء الفرنسي  المصريلكن یبدو أن المشرع          

إلى فیھ  ذھب  الذي 1994لسنة  281عدل بالقانون رقم الم 1941لسنة  48والتدلیس رقم 

  .1ضرورة العلم الفعلي للمتھم مھما كانت طبیعتھ و لیس مجرد افتراض من القاضي

في عدة أحكام وقضى بصفة صریحة بأنھ لا  أخذ موقفا وسط فإنھ لقضاء المصريا أما        

ورفض القضاء  2،یصح في صدد إثبات العلم بغش البضاعة الأخذ بالافتراض و التخمین

المصري خلط القاضي بین العمد و الإھمال و اعتبر أن خطأ الفاعل مھما كان عظیما إذا لم 

ثنى القضاء افتراض واست 3یبین القاضي بوضوح الظروف التي یستنتج منھا وجود نیة الغش

 4،القصد عند الصانع من منطلق أن علمھ بالغش فیما یصنعھ یستفاد من كونھ منتجا لھ

  .استظھار ھذا الركن من وقائع و ظروف القضیةفللقاضي 

  

                                                           
یعاقب " 1994لسنة  281المعدل و المتمم بالقانون  1941لسنة  48من قانون قمع الغش المصري رقم  المادة الثانیة  -  1

بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز ثلاثین ألف جینیھ أو 

أن یغش شیئا من أغذیة الإنسان أو الحیوان أو من  كل من غش أو شرع في - 1:ما یعادل قیمة السلعة  موضوع الجریمة

العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو من الحاصلات الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة أو من المنتجات الصناعیة معدا 

الأدویة أو للبیع وكذلك كل من طرح أو عرض للبیع أو باع شیئا من ھذه الأغذیة أو العقاقیر أو النباتات الطبیة أو 

  .الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتھى تاریخ صلاحیتھا مع علمھ بذلك

كل من صنع أو طرح أو عرض للبیع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما یستعمل في غش أغذیة الإنسان أو الحیوان أو -  2

أو المنتجات الطبیعیة أو المنتجات الصناعیة على وجھ ینفى  العقاقیر أو البیانات الطبیة أو الأدویة أو الحاصلات الزارعیة

جواز استعمالھا استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالھا في الغش بواسطة كراسات 

  .تأو مطبوعات أو بأیة وسیلة أخرى من أي نوع كان

نوات وبغرامة لاتقل عن عشرین ألف جنیھ ولاتجاوز أربعین وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتین ولاتجاوز سبع س

ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع الجریمة أیھما أكبر إذا كانت الأغذیة أو العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو 

د التي تستعمل في الغش ضارة الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتھى تاریخ صلاحیتھا أو كانت الموا

  .نبصحة الانسان أو الحیوا

وتطبق العقوبات المقررة فى ھذه المادة ولو كان المشترى المستھلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتھاء تاریخ 

  .ھاصلاحیت
  .217. عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق، ص - 2
  .218. نفس المرجع،  ص - 3
  .219. مرجع سابق ، صعبد الرؤوف مھدي،  - 4
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  .مبررات افتراض الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة : الفرع الثالث

مبدأ افتراض القصد الجزائي من خلال نظریة و حاول كل من الفقھ و القضاء تبریر         

الذي یفترض أن الجاني لم یسع إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة و إنما أتى  ،القصد الاحتمالي

بحیث اعتبر أن بائع المواد الفاسدة  1سلوكھ متوقعا احتمال أو إمكان حدوثھا و قبل ھذا التوقع

لى نتیجة أخرى وھي عرض المواد الفاسدة عمل عملا یرید بھ نتیجة معینة لكن الفعل أدى إ

  .غیر أن الجاني كان قد توقعھا و قبل بھا

لكن ھذا التبریر لموقف القضاء الفرنسي إستنادا إلى ھذه النظریة یجافي المنطق          

لأن المسؤولیة عن جریمة الغش  ،فلا بد من وجود قصد جزائي مباشر لدى الفاعل ،العدالةو

و إن كان یجب تبریر ھذا الموقف فإنھ یجب إعتماد  ،لا تترتب بمجرد الخطأ في السلوك

مبرر آخر ذھب إلیھ القضاء الفرنسي وھو الأقرب إلى الصواب و یتمثل في خطأ قبول 

مد ذلك إلا ومفاده أن بائع المواد الفاسدة رغم أنھ أھمل في فحص بضاعتھ ولم یتع ،2المخاطر

فالقاضي ھنا  ،أنھ في ھذا الإھمال قبول منھ بالمخاطر التي ممكن أن تحیط بالمستھلك

یفترض الخطأ من خلال ھذا الإھمال على أساس أن الخطأ الإقتصادي ھو التصرف على 

فالفاعل بتقصیره و إھمالھ یكون أراد الفعل عن إستھتار ، حو مناقض لقواعد الاقتصاد السلیمن

وغلب مصلحتھ علیھا والمتمثلة في  ،ة العامة التي لمس إحتمال تعرضھا للخطربالمصلح

  3.تحقیق الربح

فیقیم القضاء الفرنسي ھذا المبدأ على أساس افتراض الخطأ القصدي والذي یشتمل         

و ما یدفع إلى ھذا التفسیر الضرر الحتمي الناتج عن  ،بدوره على افتراض العلم بالجریمة

ھذه الجرائم أو الخطر المھددة بھ عند وقوعھا سواء كان ھذا الخطر محسوس أو غیر 

و ھذا النوع من الجرائم یعتبر تاما بمجرد  ،محسوس كحیازة التاجر لمكاییل مغشوشة مثلا

  . مفترضإتیان أفعالھ و یعتبر تجریمھا مبررا لأن الخطر فیھا 

                                                           
  .297. ص محمد صبحي نجم، مرجع سابق، - 1
  .204.محمد داوود یعقوب، مرجع سابق، ص - 2
  .212. عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق،  ص - 3
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لكن علینا الإقرار بأنھ على القاضي عدم الابتعاد في عملیة افتراضھ للقصد في حالة        

والتي من أھمھا وجوب الصلة  ،عن المبادئ التي یقوم علیھا الركن المعنوي ،إھمال الجاني

الإرادة إلى و اتجاه ،  1أي ما یعبر عنھ بالنیة  النفسیة بین الفاعل و النتیجة الحاصلة بالفعل

و مبدأ افتراض القاضي للعلم حسب البعض الآخر ینطبق على  ،النتیجة التي جرمھا القانون

الجرائم التي تتطلب بطبیعتھا تصورا إجرامیا تفرضھ عبارات النص القانوني الواردة فیھ 

   2.فیستند على ذلك القاضي في إثبات الركن المعنوي" عالما"أو" بتھور"كعبارة 

بسیطة قابلة لإثبات العكس من قرینة و مھما یكن من أمر فإن قرینة العلم ھذه ھي          

ھذا من جھة  3،فیثبت بشتى الوسائل عدم علمھ بالجریمة ،المتھم الذي ینقل إلیھ عبء الإثبات

 ،ویظل أمرا استثنائیا ،و من جھة أخرى یجب أن یفسر ھذا الافتراض في أضیق نطاق ممكن

 4،رض مع قرینة البراءة المكرسة دستوریا وفي جمیع المواثیق الدولیةعلى أساس أنھ یتعا

ولكي لا یفتح المجال لاستنتاج الركن  ،فالأصل في الإنسان البراءة إلى أن یثبت العكس

ونفس الأمر بالنسبة للطریقة الثانیة في الإثبات  ،المعنوي مما یؤدي افتراضیا إلى إعدامھ

و التي تتمثل في استنتاج القصد الجزائي من الإھمال في ، التي تشد عن القواعد العامة

  .  الاقتصاديالجنائي القانون 

  

  

                                                           
 وھو الذي یعبر عنھ الفقھ في القواعد العامة بتوافر الموقف النفسي للفاعل إزاء الجریمة أي النیة، فالنیة وحدھا ھي التي -  1

توافر النیة في أقصى صورھا و ھي : تفصح عن توافر أو انتفاء مثل ھذا الموقف النفسي، الذي یتمثل في أربع صور أولا

توافر النیة في صورة قبول الجاني بالنتیجة في حالة وقوعھا و ھي حالة : صورة العزم و التصمیم أي القصد الجزائي، ثانیا

تحقیق نتیجة بسیطة  في صورة العزم لكن ھذه النیة قد تستوعب نیة قبول نتیجة أشد توافر نیة : الخطأ غیر العمدي ، ثالثا

انتفاء تحقیق النتیجة كلیة و نیة قبولھا أو توقعھا  أي انتفاء أي علاقة نفسیة بین : جسامة و ھي حالة القصد المتعدي، رابعا

  .538. الفاعل و النتیجة، أنظر سلیمان عبد المنعم،مرجع سابق، ص
  .278. مرجع سابق، ص ،جرجس یوسف طعمة - 2
  .225 .ص ،مرجع سابق ،كرممارون  - 3
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل "  1996من الدستور الجزائري  45المادة  -4

  .الضمانات التي یتطلبھا القانون
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  خصوصیة الركن المعنوي في القانون الجزائري و أثرھا : المطلب الثاني    

  .في إطلاق سلطة القاضي                                    

تتجھ أغلب التشریعات المقارنة إلى تبني قواعد جزائیة استثنائیة لاحتواء بشكل فعال          

الظواھر الإجرامیة ذات الطابع الخاص ومنھ ما ھو وارد في التشریع العقابي الإقتصادي 

كما سبق بیانھ، و التشریع الجزائري لم یبق بمنأى عن ھذا المذھب، فقد أورد أحكام خاصة 

من أجل المحافظة على السیاسة الإقتصادیة  خاصة فیما یتعلق  تعلق بالركن المعنويفیما ی

وسلطتھ في الجریمة  القاضي الجزائيدور على  كبیربافتراضھ وھو الأمر الذي أثر بشكل 

وھو ما سنفصل فیھ من خلال الفرعین التالین، حیث نتطرق لخصوصیة الركن ، الاقتصادیة

ثر افتراض تطرق في الفرع الثاني لأو نائري في الفرع الأول المعنوي في القانون الجز

  .الجزائي الركن المعنوي على السلطة التقدیریة للقاضي

  .خصوصیة الركن المعنوي في القانون الجزائري: الفرع الأول

نلاحظ أن المشرع حقیقة  ،بالرجوع إلى النصوص التشریعیة الاقتصادیة في الجزائر         

في فقرتھا الأولى   الخامسةمثلا ما ورد في المادة  ،لم یذكر إلا العلم في عدد من الجرائم

حینما  ،السابق الإشارة إلیھ ،المتعلق بقمع الجرائم الاقتصادیة 66/180من القانون  1 الثانیةو

ازة بدون سبب شرعي الحی ،اعتبر تزویرا وغشا من شأنھما إلحاق الضرر بصحة المستھلك

لتغذیة الإنسان  أو الحیوان والمشروبات والمنتجات التي  موجھةمواد أو عرض أو بیع 

 . مغشوشة فاسدة أو مسممة تعرف عنھا أنھا

   وقمعالمتعلق بقواعد حمایة المستھلك  2 09/03القانون  من 70تقابل ھذه المادة، المادة و     

                                                           
تعتبر تزویرا و غشا  من شأنھما أن یلحقا أضرارا بصحة المستھلك "  66/180القانون  من الخامسةالمادة في نص جاء  -1

عرض أو بیع المواد الصالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات و المشروبات و المنتجات الفلاحیة الطبیعیة -الأعمال التالیة 

أو  صالحة لتغذیة الإنسانالحیازة بدون سبب شرعي إما على مواد - . التي تعرف عنھا أنھا مغشوشة ، فاسدة أو مسممة

  .الحیوانات و المشروبات و المنتجات الفلاحیة الطبیعیة التي تعرف عنھا أنھا مغشوشة، فاسدة أو مسممة

الصادرة  15ج رقم.ج.ر.المتعلق بقواعد حمایة المستھلك و قمع الغش، ج 25/02/2009الصادر في  09/03القانون  - 2

  .2009/ 08/03في 
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الغش  و التي أشارت إلى نفس المعنى  لكن مع ظھور الإرادة بشكل واضح في فعل البائع أو 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في " العارض  إلى جانب علمھ بفساد المنتوج فجاء فیھا 

كل من یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتج یعلم أنھ مزور أو فاسد أو  ج.ع.قمن   431المادة 

 فیكفي ھنا علم عارض أو حائز المنتجات ،"ر للاستعمال البشري أو الحیوانيسام أو خطی

بأن المواد المعروضة للبیع أو التي ستعرض  أنھا فاسدة و مضرة بصحة المستھلك لتقوم 

إذ أنھا تجرم  ،تبلغ أھمیة العلم ذروتھا بالنسبة للجرائم الاقتصادیةوعلیھ  ،الجریمة في حقھ

ولكن القانون یدخل  ،كالتجارة والصناعة ومزاولة الحرف ،أفعالا بحسب الأصل مشروعة

  .علیھا تنظیمات معینة استھدافا لسیاسة معینة ھي تحقیق صالح الدولة الاقتصادي

ورغم أنھ في حالة عرض المواد الفاسدة للبیع لا یظھر بشكل واضح علم البائع دون         

إلا أن ھذه الإرادة تتحقق في ھذا الفعل فعلا إلى جانب العلم و ذلك أنھ من ، رادة فیھبروز الإ

نستنتج نیتھ في بیعھا و بالتالي تصرفھ  ،خلال عرض البائع لھذه المواد مع علمھ بفسادھا

على عكس فعل الحیازة بدون سبب شرعي الذي تظھر فیھ فكرة قیام العلم دون  ،بإرادة سلیمة

  .   ل جلي لأن حیازة البائع لھا لا تعني بالضرورة  أنھ یرید بیعھاالإرادة بشك

ھذا الرأي الذي أخذ بھ المشرع الجزائري و الذي لھ نظیر في التشریعات تعرض          

 من قانون قمع الغش و التدلیس المصري الثانیةكالقانون المصري في المادة  ،المقارنة

من قانون حمایة المستھلك  11والمادة   147المادة  فيالقانون السعودي و  السابقة الذكر،

تعرض للنقد من شراح القانون من ناحیة أن الإرادة ھي أساس المسؤولیة  1،التونسي

فالإرادة ھي جوھر الركن  ،الجزائیة و إذا انتفت ھذه الإرادة حتما تنتفي تلك المسؤولیة

  ثم أن دراسة أساس الركن المعنوي للجریمة لیس في الواقع سوى دراسة نفسیة  2،المعنوي

  

                                                           
كل صراف یدفع أو یتعاطى نقودا زائفة وھو یعلم بھا على " من القانون التجاري السعودي على  147 نصت المادة - 1

تعتبر مخالفة لقاعدة نزاھة المعاملات " من قانون حمایة المستھلك التونسي  11و جاء في المادة...." وجھ التدلیس

  .222. بد الرؤوف مھدي، مرجع سابق،  صع، "الاقتصادیة كل وضع أو عرض للبیع أو توزیع منتجات مع سابقة العلم
علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة  ، أنظر أیضا293. فرید الزغبي، مرجع سابق،ص - 2

  . 412.، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان،  ص2002
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الجاني و اتجاه إرادتھ لإحداث الفعل الجرمي من منطلق قیام المسؤولیة الجزائیة على ھذه  

لذلك یتطلب القانون إرادة  ،الإرادة من حیث توافرھا أو انعدامھا أو تخفیفھا بحسب الأحوال

  .1معینة لیكون الفاعل مسؤولا جزائیا یتوفر فیھا شروط

ھذا الرأي المخالف نلاحظھ في تشریعات كثیرة في القوانین الاقتصادیة في الجزائر         

 09/03المشار إلیھ أعلاه و الملغى بالقانون  89/02 في فقرتھا الثانیة من القانون 29كالمادة 

كان التقصیر في المنتوج أو الخدمة ناتجا عن إذا "  المتعلق بحمایة المستھلك والتي جاء فیھا 

ج و معنى ذلك أنھ .ع.من ق 432تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة  ،إرادة متعمدة

إن لم یكن التقصیر في استعمال المقاییس الخاصة بالمنتج متعمدا فلا تقوم أي جریمة رغم أنھ 

  .سبب ضررا جسیم بحسب الفقرة الأولى من ھذه المادة

المتعلق بالأسعار  89/12من القانون 26و كذلك الأمر بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة         

تعتبر لا شرعیة ویعاقب علیھا طبقا لأحكام " وجاء فیھا ،المشار إلیھ أعلاه من نفس القانون

ھذا القانون الممارسات والعملیات المدبرة التي ترمي إلى التشجیع المصطنع في رفع 

من خلال فعلھ  یریدفإن لم نستطع إثبات أن المتعامل كان  ،"المضاربة قصدعار الأس

المضاربة فلا تقوم في حقھ أي جریمة و لا تطبق علیھ العقوبات المقررة  لھذا الفعل 

  .السابق ذكره 66المنصوص علیھا في المادة 

جرائم الواقعة على و یبدو أن القانون الجزائري اعتمد على الإرادة بشكل كبیر في         

المتعلق بالممارسات التجاریة  04/02من القانون  23فنجد أن المادة  ،المعاملات التجاریة

  تمنع الممارسات التي ترمي إلى القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة"نصت على أنھ 

                                                           
إن النشاط المكون للركن المادي للجریمة ینبغي أن یكون إرادیا وبالتالي فكل نشاط أو سلوك لا یعد تعبیرا عن مثل ھذه  -  1

الإرادة لا یعتد بھ قانونا، فھل یشترط انصراف الإرادة إلى النتیجة أو یكفیھا الفعل؟ ھذا كان محل خلاف فقھي بین نظریتي 

یرة یصعب القول بإرادة تحقیق النتیجة لأن ھذه الأخیرة تقع أو لا تقع بصرف النظر عن العلم و الإرادة ، ففي ھذه الأخ

الإرادة الإنسانیة، و الخلاف بین النظرتین في قیام الركن المعنوي ھو خلاف نظري یمكن تفادیھ إذا تم فض الإلتباس بین 

لق أن التوفیق بینھما ممكن لو اعتبرنا أن كلاھما مصطلحي العلم و الإرادة  فیما یتعلق بموقف الجاني من النتیجة من منط

تسھمان في تحدید موقف الفاعل ازاء النتیجة الذي یعتبر مزدوج في تكوینھ إذ یتألف في الوعي و الرغبة ، فالعلم یفترض 

  . 521الوعي و الإرادة تفترض الرغبة، أنظر سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، 
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وتقرر لھذا  ،قصد التأثیر على أسعار السلع و الخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار 

من نفس  36العقوبات المقررة في المادة  ،الفعل الذي یوصف بالممارسة غیر الشرعیة

  ".القانون

جرم الأفعال ولو لم یعلم بھا مرتكبھا كما أكثر من ذلك حیث یإلى أحیانا ھب المشرع ذی        

السابق الإشارة إلیھ والمتعلق بقمع مخالفة التشریع  96/22من قانون  الرابعةورد في المادة 

كل " والتي جاء فیھا ،والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

من قام بعملیة متعلقة بالنقود أو القیم المزیفة التي تشكل بعناصرھا الأخرى مخالفة للتشریع 

الأموال من و إلى الخارج تطبق علیھ العقوبات  حركة رؤوس التنظیم الخاصین بالصرف وو

إجراءات المتابعة ضد   و تتخذ ،من ھذا الأمر الثالثةو  الأولىالمنصوص علیھا في المادة 

  1".سواء علم أو لم یعلم بتزییف النقود أو القیمكل من شارك في العملیة 

لكن إقصاء العلم ھنا حسب البعض یعتبر استثناء من القاعدة على أساس النشاط النفسي        

فالعلم مرحلة أساسیة لتتوجھ الإرادة  ،لا بد أن یسبقھ العلم لیكون أساسا لھ ،المكون للإرادة

ام فعدم ذكر المشرع للإرادة أحیانا لا یعني قی ،نحو الاعتداء على الحق الذي یحمیھ القانون

  2.الجریمة بالعلم وحده

وفي اعتقادنا عدم ذكر المشرع للإرادة أحیانا لا یؤثر على قیام الجریمة العمدیة بالعلم          

بمعنى قد یكفي العلم بالفعل لتقوم الجریمة الاقتصادیة حتى و لو لم یرید ذلك الجاني  ،وحده

ن موجودة عند الجاني بمجرد علمھ فالإرادة یمكن أن تكو ،كحائز المواد الفاسدة في مستودعھ

دون شك فعل الحیازة في ذاتھ یستطیع أن یؤولھ القاضي ، فبوقائع الفعل ولو لم یرد ذلك بدایة

لكن و في المقابل عدم ذكر  ،إلى وجود إرادة في بیع المواد الفاسدة وعلى البائع إثبات العكس

 یعني عدم قیام العلم و قیام الجریمة العلم في النص القانوني و الإكتفاء بالإشارة للإرادة لا

   ،فالعلم موجود حتما ضمنیا في الفعل الإرادي لمرتكب الجریمة الإقتصادیة، بالإرادة وحدھا

                                                           
  .96/22 الأمرالمادة الرابعة من  -1
  .53. محمد داوود یعقوب، مرجع سابق،ص -2



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

244 
 

وتطلب المشرع للقصد  ،ثم إن ذكر عبارة قصد لا نعني بھا القصد العام و إنما القصد الخاص

و المتوافر أصلا  -المكون من العلم و الإرادة - الخاص في جریمة معینة یعني أن القصد العام

  .غیر كافي

ھذا من جھة ومن جھة أخرى تجریم فعل معین حتى و لو لم یعلم بھ الجاني كما ھو        

 ،و لیس الفاعل الأصليالسابقة الذكر یضیق حصرا في فعل الشریك  الرابعةوارد في المادة 

وھو ما نلتمسھ في الفقرة  ،لأنھ ھو من یقوم الاحتمال في حقھ بعدم علمھ بالفعل الذي قام بھ

تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملیة " الثانیة من ھذه المادة التي ورد فیھا 

الة یقوم في حق الشریك فعدم تطلب العلم في ھذه الح..." سواء علم أو لم یعلم بتزییف النقود

فمن یرید إرتكاب فعل  ،دون الفاعل الأصلي وھو الأقرب إلى المنطق لأنھ لا إرادة بدون علم

  1.یكون على علم بھ دون شك

فإنھ من المتفق  ،مھما كان الرأي بشأن طبیعة القصد العام من ناحیة العلم والإرادة        

و الذي یعرف  ،علیھ وجوب توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام في بعض الجرائم

لكن  2،یلزم أن یستھدفھا القصد في سبیل أن یعتبر قصدا جزائیا بأنھ الاعتداء بغایة معینة

مختلف القوانین اعتمدت على القصد الخاص رغبة منھا في حمایة بعض المصالح كأساس 

  .3م المسؤولیة الجزائیة عن بعض الجرائملقیا

وكنتیجة لما سبق ذكره ترجع خصوصیة إثبات القصد الجزائي في الجرائم الإقتصادیة        

 ،إلى طبیعة المصالح المحمیة في القانون الجزائي الاقتصادي المحصورة في فئتین كبیرتین

تجریم  ،ة المصالح العامةوالمقصود بحمای ،حمایة المصلحة العامة وحمایة مصالح خاصة

  الاعتداء المباشر على ھذه المصالح كالأفعال الواقعة على المال العام أو غیر المباشر 

                                                           
  .96/22الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من الأمر  - 1

2 - Jean-Yves MARECHAL, essai sur le résultat dans la théorie de l'infraction pénale.(en 

ligne)édition, l'Harmattan, paris 2003.P 398. consulté le 03/06/2011, disponible a l’adresse : 

https://books.google.dz/books?id=ze2UWO4dL18C&pg=PA5&dq 
   .69.سابق، صمحمد داوود یعقوب، مرجع  - 3
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إلى حرمان الدولة من مورد الفاعل رادة إلى عمل یرمي من ورائھ لااتجاه إ والمتمثل في

قانون الضرائب وقانون  ،ونجد ھذه الصورة  في القوانین المالیة  كقانون الجمارك ،مالي

أما حمایة المصالح الخاصة تبرز بشكل كبیر في جرائم الشركات حیث یسعى  ،الصرف

أو الأفراد المكونین لھا بصفتھم  ،القانون لحمایة المصالح الخاصة للشركة كشخص معنوي

  1.مساھمین وذلك من التصرفات غیر مشروعة المرتكبة من طرف المسیرین

   افتراض الركن المعنوي على السلطة التقدیریة للقاضيأثر : الفرع الثاني

  .في الجریمة الإقتصادیة                                     

یتمیز الركن المعنوي بخصوصیة تتمثل أساسا في افتراضھ من القاضي في حالة عدم         

لاعتبار  المتھم جاني  وجوده و كذا الإكتفاء في الكثیر من الأحیان بالعلم وحده دون الإرادة

وھو الأمر الذي ظھر بشكل جلي في القانون الاقتصادي  ،أو العكس الأخذ بالإرادة دون العلم

و في كل ھذه الإحتمالات ستتسع سلطة القاضي بالضرورة ما عاد الحالة التي تقام ،الجزائري

بالركن المادي فقط فیھا الجریمة دون وجود الركن المعنوي و دون افتراضھ و إنما بالاكتفاء 

  .وھو ما سنتناولھ في الفصل الثاني على أساس تقیید سلطة القاضي في ھذه الحالة

إذن ستتسع سلطة القاضي التقدیریة تأسیسا على أن مبدأ إفتراض الركن المعنوي        

سیترك للإقتناع الداخلي للقاضي، من حیث أنھ سیقدر وجود العناصر المادیة و النفسیة 

المكونة للجریمة و بذلك سیسمح ھذا المبدأ باستخلاص القاضي اقتناعھ بتوافر الركن 

وھو استخلاص قد  ،2التاجر مثلا في التحقق من سلامة البضاعة المعنوي من مجرد إھمال

یصیب و قد یجانب الحقیقة، لأننا في ھذه الحالة سنقرن الإھمال و عدم العنایة بما یتطلبھ 

بالقصد الجزائي  ،الفعل الصحیح و المتمثل في المراقبة القانونیة و المادیة لواجبات الجاني

 .لإتیان فعل مجرم قانونا

                                                           
1 -Michel Coipel et al, Droit des sociétés commerciales, Ed kluwer, Troisième édition2007, 

Page 1174. 
  .219. عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق،  ص - 2
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تتجسد ھذه السلطة عندما یجد القاضي الدلیل على سوء نیة المتھم في كونھ لم یتحقق          

من سلامة البضاعة و لھ في ذلك مطلق الحریة في البحث عن الأدلة و تقدیرھا كوضع 

فیكون  ،المتھم مثلا علامة على البضاعة تفید مطابقتھا للمواصفات عند طرحھا في السوق

من وقائع تكیف بأنھا ) التاجر( المتھم   باقتناعھ الداخلي سوء النیةبذلك للقاضي أن یثبت 

و أكثر من ذلك سیكون علیھ تحدید المنطقة التي یباشر فیھا ، تقصیر و نقص في الإشراف

یكون بذلك القاضي المرجع في تمییز صورھا العمدیة من غیر العمدیة وھو لأمر وسلطتھ 

الذي یرى أن ھنالك مساواة في ھذه الحالة بین الخطأ  1غیر مقبول  حسب البعض وخطیر 

الجسیم  و الغش من حیث الآثار في حین أنھما وجھان مغایران في الإجرام حیث یستلزم 

الغش الركن المعنوي لقیام الإضرار العمدي  و یستلزم الخطأ الجسیم في جریمة الإھمال 

  .2الجسیم

نھائیا وعدم الاعتداد بھا التاجر إلى حد إلغاء إرادة في تقدیره  سیذھب القاضيعلیھ و          

لأنھ في الواقع النتیجة في أغلب  ،إذا لم تتجھ إلى النتیجة الإجرامیة و یكتفي بالعلم المفترض

الجرائم الإقتصادیة ھي مجرد عدوان محتمل على المصلحة المحمیة و المتمثلة في السیاسة 

مجرد التھدید بوقوع ضرر لھا لأنھا ببساطة جرائم  إذن سیجرم القاضي ،الاقتصادیة للدولة

  .خطر وھو ما یكمل ما أوردناه في المبحث الأول

و في الحقیقة نقص الإشراف أو عدم التحقق من حیث القاعدة العامة لا یمكن في ذاتھ         

من  ،أن یقیم مسؤولیة المھمل و لكن المشرع الجزائري ارتأى ذلك و قبَْلھَ القضاء الفرنسي

ھذه القاعدة  صحیحة من  3على وجھ الخصوص، المستھلكوالمصلحة العامة منطلق حمایة 

  و ھو الأمر الذي لم یقبلھ بعض  ،الإقتصادیة ةمیحیث تجاوبھا مع ضرورات العقاب في الجر

                                                           
  .222. عبد الرؤوف مھدي، مرجع سابق، ص - 1
  .228. نفس المرجع، ص - 2

3 - Yves PICOD, Hélène DAVO, Droit de la consommation, Ed. Dalloz , 2eme édition, Sirey 

Université , 2005,p.155. 
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   1.الفقھ معتبرا ذلك تشویھ لفكرة القصد الجزائي كما ھي ورادة في القواعد العامة

 علىفي إثبات سوء نیة المتھم في ھذا الصدد نلاحظ أن القضاء الفرنسي ركز         

و فرق بین الرجل  ،احترافیتھ في التعامل مع البضاعة من حیث خضوعھ لواجب الیقظة

 العادي الذي لا یمكنھ التعرف على عیوب البضاعة وبین المحترف الذي یمكنھ ذلك بسھولة

  .2ء النیةوھذا الأخیر ھو الذي یفترض فیھ سو

الاقتصادیة یتشكل من الصور  ةمیو بناءا على ما سبق سنجد الركن المعنوي في الجر       

التالیة، صورة الخطأ العمدي، صورة الخطأ غیر العمدي العادي ، صورة الخطأ غیر 

العمدي المفترض و الذي یتكون بدوره من صورتین، افتراض القاضي  العلم دون الإرادة 

إضافة  ،وفي كل ھذه الاحتمالات تتسع سلطة القاضي، القاضي الإرادة دون العلمافتراض و

إلى صورة الأخرى الممیزة و المتمثلة في انعدام تماما الركن المعنوي و لكن في ھذه الحالة 

لا سلطة تقدیریة للقاضي و إنما ھي مقیدة من منطلق تجریم الفعل بمجرد ثبوت الركن 

في الفصل  الفات مع إھمال نھائیا الركن المعنوي كما سیأتي بیانھالمادي المتمثل في المخ

   .الموالي

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
1- Georges Levasseur, la responsabilité pénale des dirigeants et cadres d’entreprises, 21 ème 

congrès de la commission de droit et la vie des affaires de la faculté de droit de l’université de 

liège, revue de droit pénal et de criminologie, 1968, n°5, p.6.    
2 - Yves PICOD, Hélène DAVO, op.cit, p.155. 
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   قاضي الجزائيقیدة للة المـاق السلطنط: ل الثانيلفصا

  .في الجرائم الإقتصادیة

مبدأ حریة القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدیر الأدلة ھو أوسع المبادئ  ذا كانإ         

یشكل و قارنة الم القوانینو الجزائري ن وانالقانتشاراً في  الجنائي الإثبات في نظامالقانونیة 

القاضي الجزائي حریة و یتمثل ھذا الإستثناء في تقیید  ،فإن لكل قاعدة استثناء ،قاعدة عامة

تأثر في ذلك بالمبدأین ، الذي في حالات معینة تتعلق بجرائم معینة لحكمة ارتآھا المشرع

أخذ من النظام الإتھامي مبدأ حریة الإثبات الذي یعتبر من بین أھم الإثبات فالسائدین  في 

فخرج بذلك عن مبدأ   1،، و أخذ من النظام التنقیبي مبدأ تقیید الإثباتنظامخصائص ھذا ال

  .حریة الإثبات وأخذ بنظام الإثبات المقید استثناءاً من المبدأ العام

تباینة  لم یحصرھا المشرع بمعیار معین و إنما عالجھا یتمثل ھذا الإستثناء في صور م       

 تلك التي ترد على تحدید قیمة الدلیل ،یمكن حصرھا في نوعین من الإستثناءات ،بشكل منفرد

، 2وھو أھم خصائص النظام التنقیبي دلة معینة لا یجوز الإثبات بغیرھاالقانون لأأو تحدید 

  .3 تلك التي ترد على طبیعة الجریمةو

ھناك جرائم معینة حصر فیھا القانون كیفیة الإثبات و نجدھا في القواعد نجد حیث         

المسائل غیر الجزائیة التي لھا علاقة بالجریمة طرق إثبات خاصة في  بإتباعالعامة تتعلق 

لأدلة المتبعة كتلك الحالات التي حدد المشرع اأو  ،كالمسائل المدنیة أو التجاریةمحل النظر 

التي یتطلب للقاضي لإثبات جرم الزنا في حقھ  4عل شریك الزوجة الزانیةھا كحالة فإثباتفي 

  وجود إقرار لھ  أوھو نفسھ  تلبس بالجریمة أو اعترافھوجود محضر قضائي یبین حالة ال

                                                           
، دار ھومة للطباعة و النشر 2004، طبعة )التحري و التحقیق( عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة -  1

  .27.صوالتوزیع، الجزائر، 
  .31.نفس المرجع، ص - 2
  .184. فاضل زیدان محمد، مرجع سابق، ص - 3
  .210و 209. نفس المرجع، ص - 4
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رغم أن  1،و بغیر ھذا لا یجوز اتھامھ و لا قیام الجریمة في حقھبذلك في رسائل مكتوبة 

ذي یسود الإثبات الجنائي  ھو عدم حصر الأدلة بعدد أو نوع معین فجمیع الأدلة المبدأ العام ال

 .مقبولة في الإثبات ما دامت قد تحصلت بصورة مشروعة طبقا للقواعد الإجرائیة

الذي  2و ھذا الحصر یطلق علیھ مبدأ الإثبات المقید أو نظام الإثبات الجزائي القانوني        

، حیث یقید القانون نوع الدلیل و قیمتھ و إجراءات تقدیمھ  بالإثباتیجعل للقاضي  دور سلبي 

بما  الالتزامإلى القضاء، أین كفى القانون ید القاضي في إعمال میولھ و قناعتھ، فما علیھ إلا 

 .رسمھ القانون

في  في اقتناعھ نجد لبعضھا نظیرھذه المجالات التي تحدد سلطة القاضي الجزائي         

أین ینعدم مادیة الجریمة طبیعة بحسب  ھذه السلطة ضیقالجرائم الإقتصادیة حیث تبعض 

وھنا  ،التي تقوم على المسؤولیة بدون خطأ تماما الركن المعنوي و التي یطلق علیھا الجرائم

الذي یرد على تحدید   استثناء إضافة إلى  یتعلق الأمر بالاستثناء المتعلق بطبیعة الجریمة

و المتمثلة في تقیید المشرع للقاضي الجزائي بأدلة معینة أي فیما یتعلق ب ،قیمة الدلیل

جرائم  و بعضالجرائم الجمركیة في المحررة من طرف الأعوان المختصین المحاضر 

التجاري و التي أعطاھا القانون حجیة خاصة قیدت فیھا القاضي الجزائي أثناء النظر  الغش

  .في ھذا النوع من الجرائم

قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین، تعرضنا في ن ھنا و لتفصیل أكثر في ھذه العناصر م      

الجزائي،  انعدام الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة في تقیید سلطة القاضيثر لأالأول 

  .ھذا النوع من الإجرامفي  بحسب الأدلة  لھتحدید السلطة التقدیریة تعرضنا في الثاني لو

  

  

  

  
                                                           

  .ج.ع.من ق 341و  339المواد  - 1
  .668. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 2
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  انعدام الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة  :الأولالمبحث 

  .في تقیید سلطة القاضي

 أوجنایات، جنح  سواء كانتوجود الركن المعنوي في جمیع الجرائم  یفترض        

و إما لدى الجاني عند ارتكابھ للفعل إما بتوافر القصد الجنائي و ھو یتجسد فیھا  ،مخالفات

  .كما سبق بیانھ بتوافر الخطأ غیر المقصود

         1،باقي الجرائم لا تقوم إلا بتوافرھا للركن المعنوي كأصل عام شأنھا شأنالمخالفات         

حول ضرورة توافر ھذا الركن في بعض أنواع واسع النطاق لكن ثار خلاف فقھي 

حیث أن المسؤولیة   2حیث یرى البعض بعدم لزوم الركن المعنوي فیھا نھائیا، ،المخالفات

 3الجاني من خطأ،إرادة ما یشوب و بصرف النظر عن ، الجنائیة عنھا تتقرر بدون خطأ 

یجب أن لكن  ،4یطلق على الجریمة التي تقوم دون اشتراط ركنھا المعنوي الجریمة المادیةو

، أن مصطلح الجریمة المادیة یطلق أیضا على جرائم الضرر أي ذات النتیجة نوضح ھنا

لتمیز بذلك عن جرائم الخطر التي یطلق  ضارة، التي تحدث بطبیعتھا نتیجة مادیة ملموسة و

سلطة القاضي  تطلق فیھاالجرائم الشكلیة وھذه الأخیرة جرائم غیر ذات نتیجة أو علیھا 

على جرائم مصطلح الجرائم المادیة و یطلق  ،لأولفي الفصل االجزائي كما سبق و بیناه 

ن مبدأ مادیة الجریمة حیث لا جریمة دون نشاط ملموس مكتمل الأركان الضرر انطلاقا م

   5.أي سلوك و نتیجة وعلاقة السببیة

إذن ھناك استعمالین لمصطلح الجریمة المادیة، الاستعمال الأول یطلق على جرائم         

  و نحن ما الضرر و الاستعمال الثاني یطلق على الجریمة التي ینعدم فیھا الركن المعنوي، 

                                                           
التوزیع، عمان، الأردن، ، مكتبة دار الثقافة للنشر و 1997محمد علي الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة  -1

  .383.، ص
  383. نفس المرجع، ص -2
، دار النھضة العربیة 1993أحمد عوض بلال،  الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دراسة مقارنة، طبعة  -3

  .9. ،القاھرة، ص
  .10.نفس المرجع، ص -4
  .470. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -5



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

251 
 

 ذيال ووھ ،délit matériel  یھمنا ھنا ھو الجریمة المادیة التي ینعدم فیھا الركن المعنوي 

 خصصنا  و ین خصصنا الأول للطبیعة القانونیة لھذه الجریمةمطلبتناولناه بالدراسة في 

   .ثر ھذه الطبیعة على سلطة القاضي الجزائي فیھاالثاني لأ

  .القانونیة للجریمة المادیة الإقتصادیةالطبیعة : المطلب الأول 

من فكرة أن الجریمة المادیة تقوم بالركن المادي لوحده دون اشتراط الركن انطلاقا         

جرائم  المعنوي، فإنھا بذلك تعتبر من الجرائم النادرة في قانون العقوبات تكاد تنحصر في

لمخالفات المتعلقة بالصرف و الجرائم الجرائم التجاریة، الجرائم الضریبیة، بعض ا المرور ،

   les contraventionsالمخالفات المجنحة الجمركیة وھي التي یطلق علیھا الفقھ 

correctionnel  1أخرى التي توصف بالجنایةو les crimes contraventionnels    ھي

باستثناء جرائم المرور ، و الملاحظ أن أغلبھا  خاصةبطبیعتھا اقتصادیة وردت في قوانین 

، لكن ما ھو قانون العقوبات الاقتصادي إذن أغلبھا جرائم اقتصادیة یدخل فیما یسمى

الذي یجعلھا تظھر بشكل جلي في الجرائم ذات ، التعریف الصحیح المحدد  للجریمة المادیة 

في الفرع الأول  حددیة، حیث ن، و ھو ما نبینھ من خلال الفروع التالالطابع الإقتصادي

    .الجریمة المادیة و  نبین طبیعتھا في الجریمة الاقتصادیة في الفرع الثاني

  .الجریمة المادیة حدیدت: الفرع الأول

یقصد بالجرائم المادیة تلك التي تقع بمجرد إتیان النشاط المكون لركنھا المادي و لو لم         

  ،، و لا حتى مجرد الخطأ غیر العمدي أو الإھمالیتوافر لدى الفاعل فیھا القصد الجنائي

و یطلق علیھا البعض  2فھي إذن جرائم تقوم بالركن المادي وحده دون الركن المعنوي

لأنھا توحي   المسؤولیة دون خطأ  أو  المسؤولیة الموضوعیة أو المادیةیسمیھا البعض و

بنوع من التلقائیة في تقریر المسؤولیة الجنائیة عن ھذا النوع من الجرائم و ذلك على نحو 

لكن لماذا أقرن الفقھ الجریمة المادیة  3 ،یربط تلك المسؤولیة بمجرد وقوع مادیات الجریمة

                                                           
  .315. المنعم ، مرجع سابق، ص سلیمان عبد - 1
  .316. نفس المرجع، ص - 2
  .11.أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، مرجع سابق، ص - 3
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؟، في تحدید لھذا الأخیرة تعریفا للجریمة المادیةأَ  ،؟ات المجنحةما یطلق علیھ المخالفب

تحدید ماھیة المخالفات  في الأولسنجیب على ھذه التساؤلات من خلال البنود التالیة ، نتناول 

  .و نتناول في الثاني بالتحلیل و الدراسة تعریف الجریمة المادیة المجنحة

  . تحدید ماھیة المخالفات المجنحة: البند الأول

ثار جدل فقھي حول تبیان طبیعة وموضوع المخالفات المجنحة و مرد ذلك ثلاث         

اتجاھات فقھیة، منھا ما حاول تفسیر أساس المخالفات المجنحة و علاقتھ الوطیدة بالجریمة 

  .من أخذ مذھب وسط طلاقا ھذا الارتباط ، و منھمإالمادیة و منھا ما أنكر 

نزعة واقعیة إلى الإعتراف بأن المخالفات المجنحة الأول الذي یعتبر ذو  الاتجاهفذھب         

ھي جرائم مادیة تقوم بمجرد ارتكاب الفعل عن علم و إرادة أو الامتناع عنھ دون حاجة 

على أنھ في یستند ھذا الرأي  و  أي یعلم بالفعل دون أي یكون الفعل خطأ، 1،لتطلب الخطأ

ھذا النوع من الإجرام لیس ھنالك إضرارا بالغیر و إنما فقط إخلال بالقانون و علیھ یكفي 

وعلیھ القاضي مقید بأنھ لن یثبت توافر  ،توافر صلة السببیة بین السلوك و مخالفة القانون

  .2الخطأ العمدي أو الغیر العمدي، حیث یستوي أن یكون الفاعل سيء النیة أو حسنھا

لاتجاه أقر باعتبار المخالفات المجنحة أنھا جرائم مادیة ، فإن الاتجاه إذا كان ھذا ا        

أن ھذا النوع من اعتبر  ،و ھو اتجاه ذو نزعة شرعیة مثالیة ،الثاني  قام على النقیض تماما 

 المخالفات أو حتى المخالفات العادیة لا یمكن اعتبارھا من قبیل الجرائم المادیة لأنھا

المخالفات إلا  لا تقومتتعارض مع مبدأ لا جریمة بغیر ركن معنوي، و حسب ھذا الإتجاه 

بالعمد أو الخطأ عیر العمدي، فإذا انتفى كلاھما لدى مرتكب السلوك فلا وجھ للمسؤولیة 

  3.الجزائیة لانتفاء الركن المعنوي

                                                           
  .579.سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 1
  .331.سابق،صأحمد عوض بلال،  الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، مرجع  - 2
  .579.سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 3
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 ،ن عنصر الخطأ فھو موجودالثالث أن المخالفات المجنحة لا تتجرد م لكن یرى الاتجاه       

یحمل في طیاتھ مخالفة مجنحة فھذا السلوك  بأنھأي عندما یرتكب الفاعل سلوك یوصف 

  1.قرینة على توافر الخطأ في جانب ھذا الفاعل، لكنھا قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس

الأقرب إلى المنطق، حیث أن ھو و یبدو من تحلیل الاتجاھات الثلاثة أن الاتجاه الثاني        

 خالي من الخطأ بنوعیھ، القصدي ھناك جرائم دون شك ترتكب بمجرد توافر سلوك مادي 

أو غیر القصدي، فقط لأن ھذا السلوك خالف قوانین تشریعیة أو تنظیمیة، و ھذا ما أكده 

 سكوت المشرع الجزائري حول توافر عنصر الخطأ في الجریمة المادیة و ذلك من خلال

استقراء نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالمخالفات، حیث نجد أن المشرع  الجزائري 

تطلب في بعضھا توافر القصد و في البعض الآخر تطلب الخطأ غیر القصدي دون إشارة 

  2 .للمخالفة التي ینتفي فیھا الخطأ بنوعیھ

                                                           
  .580و  579. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 1
 من بالحبس یعاقب"ج التي نصت على .ع.من ق 440ة ادن المخالفات التي تتطلب القصد الجزائي ما ورد في المم - 2

 أھان من آل العقوبتین ھاتین بإحدى أو دج 1.000إلى 100 من وبغرامة الأآثر على شھرین إلى الأقل على أیام عشرة

 خدمة بأعباء مكلفا مواطنا الغرض لنفس أشیاء أیة أو بإرسال العلني غیر الرسم أو الكتابة أو التھدید أو الإشارة أو بالقول

إلا أنھ یتطلب فیھا القصد  و في ھذه الجریمة رغم أنھا مخالفة" قیامھ بھا بمناسبة أو وظیفتھ بأعباء قیامھ أثناء عمومیة

 ألفاظ بأیة إھانة أو مواطن شتم أو بسب مھامھ، تأدیة أثناء یقوم موظف كلمكرر  440 و كذلك ما جاء في المادة. الجزائي

  .بتینالعقو ھاتین بإحدى أو دج 1.000 إلى 500 من وبغرامة شھرین إلى شھر من بالحبس یعاقب ماسة

 من بالحبس یعاقب "ج التي جاء فیھا.ع.من ق 441ومن المخالفات التي تتطلب فقط الخطأ غیر القصدي ما ورد في المادة 

 ضابط - 1:العقوبتین ھاتین بإحدى أو دج 1.000 إلى 100 من وبغرامة الأآثر على شھرین إلى الأقل على أیام عشرة

 من یتحقق لا لذلك،والذي المعدة السجلات غیر وفي مفردة عادیة ورقة في المدنیة للحالة وثیقة یقید الذي المدنیة الحالة

 سبق امرأة زواج عقد یتلقى والذي الزواج، لصحة الموافقة ھذه القانون اشترط إذا الأشخاص من غیرھما أو الوالدین موافقة

 الحالة وثائق بطلان یطلب لم ولو حتى الفقرة ھذه أحكام وتطبق.المدني القانون حدده الذي المیعاد مضي قبل وذلك زواجھا

 .البطلان لزوال أو المدنیة

 ھذا على الحصول القانون اشترط التي الحالة في الموظف من سابق ترخیص دون المتوفین أحد دفن تولى من كل -2

ویلاحظ " المذكورة أعلاه الدفن بأعمال المتعلقة والتنظیمیة التشریعیة النصوص تكان طریقة بأیة یخالف من وآل الترخیص

من نفس القانون التي  442و كذلك ما ورد في المادة . توافر حالتي الإھمال و عدم مراعاة الأنظمة و القوانین المعمول بھا

كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیھ  - 2........ یعاقب بالحبس من" جاء فیھا 

أشھر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتیاط أو عدم انتباه أو إھمال أو عدم  3لمدة تتجاوز عجز كلي عن العمل 

  .مراعاة النظم
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لجریمة المادیة في و رغم ذلك یبقى موقف المشرع الجزائري غامضا فیما یتعلق با       

القواعد العامة ، و یبقى لنا معرفة موقفھ في  النصوص الإقتصادیة الخاصة التي سنتعرض 

  .لھا في الفرع الثاني

  .تعریف الجریمة المادیة: البند الثاني

 بمناسبة تعلیقھ  و ظھر ذلك لجریمة المادیةا الرائد في شرح" ھوریو"یعتبر العمید          

حیث اعتبر أن الجریمة یكفي لقیامھا توافر الرابطة حكم شھیر لمجلس الدولة الفرنسي، على 

 1،السببیة بین السلوك المادي للفاعل و مخالفة القانون دون حاجة للبحث في ركنھا المعنوي

اندفع البعض للقول بأن المخالفات ھي التي توصف بالجرائم المادیة دون الجنایة أو الجنحة و

  2.مسائلة عنھا مجرد إثبات ركنھا المادیة و إسناده إلى نشاط الجانيفیكفي لل

إذ لا وجود لھ في ھذه  إذن ھي جرائم تقوم بالركن المادي وحده دون الركن المعنوي        

یجعل من الخطأ  ، و لئن كانت ھذه الجریمة لا تتفق مع الفكر الجنائي الحدیث الذيالجریمة 

أساس لقیام المسؤولیة الجزائیة إلا أن مبررھا ینحصر في ضآلة العقوبة المقررة لھا، أو كما 

یرى البعض تغلب الجانب التنظیمي فیھا على الخطیئة الأخلاقیة التي تتمیز بھا كل من 

   3.الجنایة و الجنحة

دون الركن المعنوي أمر فسره بالركن المادي وحده  الجریمة المادیة فاعتبار قیام        

لا یعني انتفاء الركن المعنوي فیھا  بصورتیھ العمد  قیامھامحمود نجیب حسني بأن  الدكتور

و الخطأ بل یعني فحسب أن ارتكاب الركن المادي ھو قرینة على وجود الخطأ لدى الجاني 

  .4قائما في التشریع الجنائي الحدیث" لا جریمة دون ركن معنوي"  وعلیھ لا زال مبدأ 

                                                           
. 2005الطبعة الأولى،  دار الثقافة للنشر و التوزیع،  محمد حماد الھیتي، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، -  1

  .331و 330.المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، مرجع سابق، ص، أنظر كذلك أحمد عوض بلال،  الجرائم 210.ص
  . 207. ، ص ، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیةمحمد حماد الھیتي - 2
  .315. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 3
  .وما بعدھا 653. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص - 4
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الركن المعنوي و إنعدامھ، لذلك  ضعف أن ھناك فرق بین لكن یجب أن نوضح ھنا         

تعلق بضعف ی،السابق الإشارة إلیھ، مسألة افتراض الركن المعنوي في صورة الخطأ  فإن

  الركن المعنوي و لیس بانعدامھ بما في ذلك من فروق، حیث أنھ في الأول سیفترض القاضي

وجود من خلال طأ مأن الخ -و ھو ما بیناه في الفصل الأول -في إطار سلطتھ التقدیریة 

فرضھ القانون و سبب بموجبھ  رعونتھ أو عدم حرصھ على تصرفو إھمال الجاني أ

القصد من خلال سلوك أتاه الجاني فیستنتج بموجبھ القاضي أن الجاني  الضرر، فھنا نفترض

 بإتیانھقصد الفعل، لكن فیما یتعلق بالجریمة المادیة فإن المسؤولیة الجنائیة للجاني تقوم 

سلوك معین جرم القانون إتیانھ دون افتراض أن الجاني أخطأ أو أھمل، فیقوم بمجرد وقوع  

مخالفات على القوانین و الأنظمة دون البحث في النیة الإجرامیة للفاعل وھو ما یعبر عنھ 

،معنى ھذا إذا أتى الجاني فعل نتیجة عدم الاحتیاط ، الرعونة أو "بالمسؤولیة المادیة"

نا یضعف الركن المعنوي فیكون على القاضي افتراض الخطأ و ھو الخطأ غیر الإھمال ھ

القصدي أما إذا ارتكب فعل مخالفة القوانین و ھو رابع صورة للخطأ غیر القصدي فھنا تقوم 

  .الجریمة المادیة

بأن  Faustin Hélieو اعتبر العلامة  ة ھذه المسؤولیةاھتم الفقھ الفرنسي بدراس           

ھي مجرد خرق لقواعد سلطة  ،التي تنحصر حسب رأیھ في المخالفات ،الجرائم المادیة

وھو یعاقب علیھ من تقریر وجوده، لا یھتم تبعا  ،الضبط حیث یعُنى بالبحث في الفعل ذاتھ

  1.لذلك لأسبابھ و لا للإرادة فیھ

  

                                                           
1 -  La contravention au contraire saisit le fait matériel en faisant une complète abstraction  de 

la pensée qu’a pu l’animer, elle ne s’attache qu’à ce fait en lui-même, elle suppose qu’il est le 

résultat d’une négligence, d’une erreur  , d’un oubli involontaire, de l’ignorance, elle le punit 

néanmoins. Ainsi la loi de police ne cherche et  ne voit que l’acte lui-même, elle le punit dés 

qu’elle le constate elle ne  s’inquiète ni de ces causes ni de la volonté, voir  Faustin HELIE et 

Chauveau ADOLPHE , théorie du code pénal, Cosse et Marchal, Volume6, 1863, Page 268et 

269. 
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یعدم الأھلیة  الإجرامطبیعة الجریمة المادیة یستشف أن ھذا النوع من في   و المتمعن        

و في ھذا یرى البعض أن توقیع العقوبة  ،دون توافر الإرادة باعتبار الجریمة تقومالجنائیة 

یحقق الفائدة المرجوة منھا على أساس أن المسؤولیة الجنائیة  تحمي   لا ھنا على المخالف

جریمة، و الوسیلة في ذلك العقوبة و ھي التي توقع على مرتكب المجتمع من خطر تكرار ال

  .1الجریمة الذي كان مسلكھ مشوبا بخطأ و ھو الذي لا یتحقق في الجریمة المادیة

في ھذا الصدد أخذ القضاء الفرنسي موقف وسط بین اعتبار الجریمة المادیة قائمة         

فاعتبر أنھ یكفي لقیام الجریمة  السلوك الإراديدون نیة إجرامیة، و اعتبار قیامھا بنوع من 

وأضاف بأنھ  رغم من قیامھا على ھذا الإسناد إلا أن الفعل یجب أن  ،المادیة الإسناد المادي

أو سوئھا محلا  نیة الإذا لم یكن حسن " یكون معبرا عن مسلك إرادي و جاء في أحد أحكامھ 

ن القانون قد أراد على الأقل أن یكون الفعل قد للبحث في الجرائم التي ھي من ھذه الطبیعة فإ

أضاف في حكم آخر أن المانع الوحید للمسؤولیة في الجرائم  و 2،"تحقق عن حریة أو إرادة

ادي الذي یقوم علیھ فیعدمھ المادیة ھو القوة القاھرة حیث أن أثرھا سینصب على الركن الم

  3.الركن المادي لوحدهبغیر القوة القاھرة فإن الجریمة المادیة ستقوم بو

ألحق المشرع الفرنسي في القواعد العامة الجرائم المادیة بالجرائم غیر العمدیة ، فھي        

غیر موجودة رسمیا في القانون الفرنسي من منطلق أن المشرع الفرنسي یقیم المسؤولیة 

فجاء في   4،المخالفاتالجزائیة إما على الخطأ العمدي أو الخطأ غیر العمدي باستثناء بعض 

  لكن ھناك جرائم تقام على أساس و  ،لا توجد جریمة بدون نیة ارتكابھا"بأنھ  3ف 121المادة 

                                                           
  .212. سابق، ص مرجع ،، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیةمحمد حماد الھیتي - 1

2 - Cass. Criminel.fr du 17 novembre1871.S1872. (v) M. MERLIN , Répertoire universel et 

raisonné de jurisprudence, Garnery Libraire , Paris, 5 édition, 1827,p.725. 

  .216 .ص،  ، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیةمحمد حماد الھیتي - 3
4 - Emmanuelle LEMOINE, La répression de l’indifférence sociale en droit pénal français, 

l’harmattan, France, 2002, P.106. 



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

257 
 

 Il n’y a"من ھذه المادة قائلا ، و أضاف في الفقرة الأخیرة 1"الإھمال أو الخطأ غیر العمدي

point de contravention en cas de force majeur " الفرنسي تبنى  مشرعفیكون بذلك ال

  .موقف القضاء الفرنسي معتبرا أن الجرائم المادیة لا تقام فقط في حالة القوة القاھرة

لم یشر إلى الجریمة المادیة  نفس موقف المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري  سلك       

ة وھو ما منھ  لكنھ أشار إلیھا في القوانین الإقتصادی 48و 47في قانون العقوبات في المواد 

  .ليالفرع الموا سنتطرق لھ في

لكن یجب أن نقول  قبل ذلك انھ إن كان مبدأ المسؤولیة بدون خطأ ھو قاعدة عامة في        

، و من ھنا إن كان ھدف  2التشریع الجنائي لا مناص منھا فإنھ لكل قاعدة عامة استثناء

العقاب تقویم الجاني المرتكب لسلوك مشوب بالخطأ فإنھ استثناء یمكن توقیع العقاب أقل شدة 

فقط لأنھ خالف التنظیمات و القوانین المفترض على  ،على مرتكب سلوك غیر مشوب بخطأ

  .الجمیع احترامھا في دولة القانون وھو الھدف الأسمى من العقوبة

  .لجریمة المادیة الإقتصادیةل القانونیة طبیعةال: نيالفرع الثا

الجریمة الاقتصادیة من أولى الطوائف الجرائم التي شھدت تطبیقات قضائیة على  تعد        

فكرة الجریمة المادیة، و لیس ھذا سوى واحدة من النتائج العدیدة للطبیعة الخاصة للتجریم 

مادیة جریمة فقد یجد القاضي في تكییف الجریمة الاقتصادیة بأنھا  3،العقاب في ھذا المجالو

دریعة ملائمة لتحقیق الاغراض المبتغاة من تشریع ترتبط بفعالیة السیاسة الاقتصادیة 

   4.المالیة للدولةو

  

                                                           
1 -Article 121/3 du code pénal français, modifié est complété par la loi 2000/647 du 

10/07/2000, Jorf  du 11/07/2000.   
، دار الجامعة الجدیدة 2003جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیة القصد في القانون المصري و المقارن، طبعة  - 2

  .226. للنشر، الإسكندریة، مصر، ص
  .161.عوض بلال،  الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، مرجع سابق، صأحمد  - 3
  162. ، ص نفس المرجع - 4
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لمصلحة الإقتصادیة ل  أرضیتھا في الجرائم الإقتصادیة حمایةالجریمة المادیة تجد ك لبذ      

المشرع على الحفاظ علیھا من أي ضرر أو خطر و تفضیلھا على المصلحة الفردیة  التي آثر

إلى أن الأفراد  إضافة 1من خلال النص التشریعي الإقتصادي الذي یتصف بسرعة استثنائیة،

التذرع بعدم توفر الركن المعنوي لإعفائھم من المسؤولیة  یستطیعونلا  معندما یدركون أنھ

كواجب التدقیق في  ،ون عنایة كبیرة لعدم مخالفة التشریع الإقتصاديالجزائیة فإنھم سیبدل

  2.الأسعار مثلا و التحقق من سلامة المواد الغذائیة المعروضة للبیع

الإقتصادیة من  ةمیالجریمة المادیة بشكل جلي في الجر ما سبق ذكره تظھرإضافة إلى         

لكن  ،المنظمة لھذه الجرائم في القوانین منطلق وصف الكثیر منھا بوصف المخالفات

نجد أن ھذه القاعدة تطبق أیضا على تلك التي توصف بوصف إلى ھذه القوانین بالرجوع 

        3.الجنحة و  یطلق علیھا الفقھ المخالفات المجنحة

 79/07 تظھر الجریمة الإقتصادیة المادیة بشكل كبیر في قانون الجمارك الجزائري        

على غرار التشریع الفرنسي الذي تعتبر فیھ الجریمة المعدل و المتمم و السابق الإشارة إلیھ 

لا   "ج .ج.ق من 281حیث جاء في المادة ، 4الجمركیة من أولى التطبیقات للجرائم المادیة 

توفر  وھو الذي نستنتج منھ أنھ یكفي فیھا "،یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتھم

   .الركن المادي لقیام الجریمة الجمركیة

  مادیة رغم أن جریمة غلب صورھا ھي أتجدر الإشارة ھنا أن الجریمة الجمركیة في        

  

                                                           
  .272. جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص - 1
  .276. نفس المرجع، ص - 2
الأسعار بطریقة ظھر ھذا المصطلح في القضاء الفرنسي قبل الفقھ و ظھر في عدة أحكام منھا حكم یتعلق بجرائم رفع  -3

غیر مشروعة ، أدرج القضاء الفرنسي على إضفاء الصفة المادیة علیھا تحت وصف المخالفات المجنحة، أنظر أحمد 

  .174و  173.عوض بلال، الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، مرجع سابق، ص
على أساس أن المشرع أنذاك كان أكثر  1791ظھرت في القانون الفرنسي منذ صدور قانون الجمارك الفرنسي في -4

حرصا على تحصیل الضرائب و الرسوم من تطبیق المبادئ التقلیدیة للقانون الجنائي العام إضافة إلى الرغبة أنذاك في 

  .192. اتباع إجراءات سریعة حمایة للإقتصاد أنذاك، أنظر نفس المرجع، ص
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و نحن  ،1غلبھا ھو جنایات و جنح و بالتالي لا تنطبق علیھا قاعدة كل المخالفات جرائم مادیةأ

أنھ إن كانت كل المخالفات جرائم مادیة فإنھ لیس كل الجرائم المادیة جرائم مخالفات  نعتقد

  .وھو حال الجرائم الجمركیة

مخالفات الواقعة ضد الفي ،إضافة إلى قانون الجمارك، الجریمة المادیة  تبرز كذلك         

وذلك استنادا إلى ما ورد في تعدیل المادة الأولى من  2الصرفالتشریع و التنظیم المتعلق ب

على المادة فقرة أخیرة المشرع أین أضاف  ،03/01بموجب القانون  96/22الصرف قانون 

التي نقصد بھا أنھ رغم أن الجاني ھو حسن  ،"ولا یعذر المخالف على حسن نیتھ "جاء فیھا 

إلا ،فعل من أفعال الإھمال أو الرعونة  النیة في تصرفھ و لم یقصد أي جریمة و لم یقم بأي

  . أنھ یحاسب على فعلھ الذي یكیف فقط بأنھ خالف أحد الأحكام التنظیمیة لنشاط معین

و في الواقع یعتبر ھذا أحد المبررات  التي دعت إلى ظھور ھذا النوع من الجرائم من        

حیث أنھ بتجریمھا تتم حمایة و تنظیم أوضاع اقتصادیة یرى المشرع أھمیة حمایتھا و سیرھا 

  .على نمط معین حتى و إن اقتضى تجریم مخالفتھا دون الإعتداد بالإرادة الإجرامیة

قبیل الأفعال الواردة في المادة الأولى المذكورة أعلاه التي لا یشترط فیھا القصد و من        

التصریح  ،و یكفي فقط فیھا مخالفة أحكام القانون المتعلق بالصرف ،3الجنائي لارتكابھا

عدم مراعاة  ،عدم استرداد الأموال إلى الوطن ،عدم مراعاة التزامات التصریح ،الكاذب

عدم الحصول على الترخیصات  ،علیھا أو الشكلیات المطلوبةالإجراءات المنصوص 

و إن كنا نرى أن فعل التصریح الكاذب لا  4 المشترطة و عدم إحترام الشروط المقترنة بھا

  یمكن اعتباره جریمة ینتفي فیھا القصد و ذلك  من عدم إمكانیة تصور حُسن نیة مرتكبھا 

                                                           
  .215. ، ص ولیة الجنائیة، الخطأ المفترض في المسؤمحمد حماد الھیتي -1
ھناك اتجاه في القانون المقارن نحو اعتبار جرائم الصرف من قبیل الجرائم المادیة،  كالتشریع السویدي، السویسري  -2

  .176. والدنماركي، نفس المرجع، ص
 ،الجزائر ،ITCISدار النشر  ،2013طبعة  ،جریمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائیة ،أحسن بوسقیعة -3

  .62. ،ص
  .03/01المعدل بالأمر  96/22المادة الأولى من الأمر  -4
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إعطاء معلومات خاطئة یكون من قبیل الأفعال  وعدم ارتكابھ الخطأ العمدي على أساس أن

أن التصریح الكاذب یشكل جریمة جمركیة  یعاقب علیھا القانون و في  إضافة إلا ،المتعمدة

نفس الوقت ھي جریمة من جرائم الصرف إذا كانت نتیجتھا مخالفة التشریع أو  التنظیم 

سندات الدین ووسائل  ،الكریمةالأحجار  ،الخاصین بالصرف و إذا كان محلھا القیم المنقولة

  1.أو تصریح كاذب یتعلق ببضاعة ھدفھ تحویل أموال إلى الخارج ،الدفع

الغیر عمدیة في ارتكاب الأفعال المذكورة  الصرفبناءا على ذلك تتمثل جریمة  و         

بالرغم  من  ،على محل سواء كان نقود أو ذھب أو أحجار ثمینة، باستثناء التصریح الكاذب

التي محلھا النقود إلا أنھ لا   صرفأن البعض یرى بأن ھذه الأفعال تتعلق فقط بالجریمة ال

و خصوصا و أنھا أوردت  المذكورة أعلاه یوجد ما یدل على ذلك باستقراء المادة الأولى

عبارة الأموال والتي لا تقتصر فقط على النقود من جھة و لم تحدد ماھي ھذه الأموال من 

  .جھة أخرى

و یبدو أن ھذا نفس موقف المشرع الفرنسي حیث جاءت النصوص المتعلقة بالصرف         

صامتة بخصوص الركن المعنوي مما أدى بالقضاء للتدخل في عدة أحكام و قاس جرائم 

الصرف على الجرائم الجمركیة و اعتبرھا من قبیل الجرائم المادیة بصرف النظر عن أي 

  2.قصد جزائي

من القول أن  الصفة المادیة للجریمة الاقتصادیة ھي استثناء على المبدأ العام لكن لا بد        

الذي یوجب توافر الركن المعنوي فیھا لقیامھا، لكن إن كانت استثناء فھل یفترض أن یكون 

                                                           
 التصریح الكاذب كمخالفة للتشریع المتعلق بالصرفعلى  03/01المعدل بالأمر  96/22المادة الأولى من الأمر نصت  -1

التصریح الكاذب كجریمة جمركیة و الذي على  98/10ج  المعدلة بالقانون .ج.من ق 322و  321، 320المواد نصت و

  320حیث جاء في المادة و إن كانت التسمیة السابقة أوفى من حیث المعنى، بالتصریح المزور الجمارك عبر عنھ قانون 

یعاقب على المخالفات ....تصریح مزور للبضائع من حیث النوع، القیمة أو المنشأ....كل الدرجة الثانیةمن  ةمخالف تعد"

 321و نصت المادة  ."تساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منھا أو المتغاضى عنھابغرامة كورة أعلاه المذ

یعاقب على المخالفات المذكورة ....التصریحات المزورة من طرف المسافرین.....تعد مخالفات من الدرجة الثالثة " على

  ". أعلاه بمصادرة البضائع المتنازع فیھا

  .176.و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، مرجع سابق، ص الجرائم المادیةأحمد عوض بلال،  -2
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ھذا الاستثناء محصور في نص اقتصادي معین أم نستطیع  اعتبار أي جریمة اقتصادیة أنھا 

  .ن خلال طبیعتھا فقط  أو من طبیعة المصلحة المحمیة المتعلقة بھامادیة م

ھنا وجب التمییز بین الجرائم الاقتصادیة التي تتلائم طبیعتھا مع الجرائم العادیة  و       

جریمة التھریب وغیرھا وبین تلك التي  ،جرائم الصفقات العمومیة   كجرائم تبییض الأموال،

فكرة الجریمة المادیة و منھا المخالفات الجمركیة، المخالفات الضریبیة یمكن إسقاط علیھا 

  .بعض الجرائم المتعلقة بالصرفو

إلى طبیعة المصلحة المحمیة یرجع مادیة جرائم أن اعتبار ھذه الیمكننا القول ھنا        

الجرائم فالمشرع في الجرائم المادیة لا یعاقب الفاعل على جرم اقترفھ عكس  ،المتعلقة بھا

العادیة من حیث المبدأ و إنما على أساس الخطر الذي یھدد بھ فعلا السیاسة الإقتصادیة 

، و لعل أبرز مثال یتعلق بالمخالفات الضریبیة، حیث و لو ارتكبھا الفاعل دون قصد للدولة

أن الممتنع عن دفع الضرائب الواجبة علیھ لا یمكن تصوره مجرم بالمفھوم التقلیدي و إنما 

و شخص خالف القوانین و اللوائح التنظیمیة المنظمة لھذا المجال بشكل یؤثر على الإقتصاد ھ

، رغم و سواء توافر الركن المعنوي أو لم یتوافر الوطني سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

  .انھ یصعب تصور عدم توافر ھذا الركن في ھذه الجریمة

أو الغش الضریبي بما في ذلك فرق  التھرب الضریبيأن  في اعتباریظھر ھذا التأثیر        

فیھ مساس بأحد أدوات التوجیھ الإقتصادي في أي دولة كانت ألا و ھي  1في المعنى

                                                           
الضریبي، أي أن تشریع دون انتھاك التھرب التھرب الضریبي تدق التفرقة بین المفھومین بشكل كبیر حیث یعتبر   -1

أما الغش الضریبي فھو  ،في الدولة دون مخالفة أحكام التشریع الضریبي القائم اھیقوم بالتخلص من دفعبالضریبة المكلف 

وسائل احتیالیة و تدلیسیة، و أحیانا قد ینطبق المفھومین ، وھذا عن طریق القوانین الجبائیة القائمةتھرب ضریبي بانتھاك 

  بشكل دقیق إذا رفض المكلف بالضریبة دفعھا للخزینة العمومیة، أنظر في ذلك 

Cécile BAZART , La fraude fiscale :modélisation du face à face état –contribuables, Thèse 

pour le doctorat en sciences économiques , Faculté des sciences économiques, Université 

Montpellier I,2005, p.13 et 15. 
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الضریبة، حیث أنھا تجاوزت دورھا كأحد الموارد المالیة للخزینة العامة للدولة إلى دور 

  .1توجیھي للإقتصاد

تجدر الإشارة ھنا أنھ بالرجوع للقوانین المتعلقة بالضرائب نجد أن المشرع الجزائري        

اعتبر الغش الضریبي جریمة عمدیة تتطلب الركن المعنوي و ذلك باستعمال مصطلحات في 

  2."عمدا" و " الغش بقصد " ، "قصد عن"نصوصھا تدل على ذلك منھا 

 .الإقتصادیة المادیة على سلطة القاضي الجزائيأثر الجریمة : المطلب الثاني

 مھما یكن الرأي الراجح فیما یخص الجدل الفقھي القائم حول طبیعة الجریمة المادیة        

بالركن المادي وحده  قیامھا أوبالركن المادي وحده دون الركن المعنوي یما یتعلق بقیامھا 

ینعدم في بعض كنتیجة الركن المعنوي ، فإن قرینة على وجود الخطأ لدى الجانيالذي یعتبر 

سیؤثر حتما على  و ھذا ،علیھ الجریمة المادیة الإقتصادیة ناطلقأالجرائم الإقتصادیة  وھو ما 

و ذلك لطبیعة ھذه الجریمة التي تفرض على دور القاضي في إقامة الدلیل على ارتكابھا 

مع خضوع تقدیر  ،المتعلق بھا دلیلالقاضي نوع من التقیید في عملیة الإثبات و تقدیر ال

، ھذا الطرح أوجب علینا  العقوبة بالنسبة لھا إلى القواعد العامة استثناءا وھو الممیز فیھا

تقسیم المطلب إلى فرعین، نتعرض في الأول لتقیید سلطة القاضي في إثبات الجریمة 

الجریمة المادیة  طبیعة سلطة القاضي في تقدیر عقوبةالمادیة، كما نتعرض في الثاني ل

  . الإقتصادیة

 

 

 

 

  
                                                           

  11.مطبعة نھضة مصر،القاھرة، مصر،ص، 1962محمد حلمي مراد، مالیة الدولة، طبعة  -1
  . المعدل و المتمم 76/101من الأمر   303المعدل و المتمم، و كذا المواد  76/104من الأمر  533و  532اد والم -2
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  .تقیید سلطة القاضي في إثبات الجریمة المادیة: الفرع الأول

تضفي طبیعة الجریمة المادیة نوع من الخصوصیة على سلطة القاضي في الإثبات          

رجھا عن القواعد العامة و لعل أبرز خاصیة تتعلق خعلى قواعد الإثبات نفسھ حیث تو

، و سنحاول في سوء نیة المخالف وإثباتھا وھو الأمر الذي یعفى منھ مبدئیا القاضيبالبحث 

ھنا أن نبین ھذا التقیید من خلال ما ورد في قانون الجمارك فیما یتعلق بالمخالفات و الجنح 

كالغش بعض الجرائم ما ورد في بعض القوانین الخاصة فیما یتعلق بالجمركیة و كذا 

  .تالیةد الوالبنا سنتناولھ بالتحلیل في ، ھذا مالتجاري مثلا

  .تقیید سلطة القاضي في الجرائم الجمركیة بحسب طبیعتھا المادیة: لبند الأولا

یبرر الفقھ ھذا في الجرائم المادیة و الركن المعنويالقاضي من البحث و إثبات  یعفى        

المخالفات الاقتصادیة خاصة التي تأخذ وصف  ھاالإعفاء من منطلق اتساع نطاق بعض

   1.تعدد حالات ارتكابھا من جھة و تفاھة العقوبة المخصصة لھا من  جھة أخرى إضافة إلى

مجبر على استخلاص سوء نیة المخالف و إثباتھا و إلا كان عاجزا القاضي غیر  إذن        

 ،وھذا العجز سیؤدي حتما إلى شل النصوص القانونیة إذا ما حاول القاضي ذلك ،على ذلك

تكون مستحیلة لإصطدامھا بحتمیة معرفتھ ما یجول في خلد الشخص أثناء ارتكابھ  تھفمحاول

وھذه الاستحالة تدفع في الكثیر من الأحیان إلى إفلات  ،ھل كان قاصدا لھ أم لا ،الفعل

ذا ما استبعدنا تطبیق نظریة الجریمة المادیة حتى و إن كان الأمر مرتكب الفعل من العقاب إ

كأن تدل ظروف الجریمة على توفر الركن  ،قد لا یبدو بمثل ھذه الصعوبة في بعض الأحیان

فتبرز الحاجة إلى استغناء القاضي عن  ،المعنوي إلا أن المسألة لا تطرح دائما بھذه البساطة

وبحثھ فقط في الركن المادي أي السلوك المجرم الذي  2،ریمةھذا الركن نھائیا في قیام الج

  في قانون الجماركوھو الأمر الذي تبناه المشرع الجزائري  ،یغني في ذاتھ عن سوء النیة

  

                                                           
  .209.محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص - 1
  .274. جرجس یوسف طعمة، مرجع سابق، ص - 2
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ما یفید ھذا الطرح حیث نصت على انھ  281المعدل و المتمم حین أورد في المادة  79/07

، و معنى ذلك لا یجوز للقاضي الحكم "إلى نیتھلا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا "

بالبراءة على أشخاص ثبت حسن نیتھم و بمفھوم المخالفة یجوز لھ إدانة أشخاص و لو لم 

عن الركن المعنوي في ھذا  وعلیھ ألغى المشرع الجزائري مسألة البحث  ،یكونوا سیئي النیة

  .ام الجرائم الجمركیةالنوع من الجرائم و اعتبر القصد الجزائي غیر لازم لقی

علاوة على خروج الجرائم الجمركیة عن مبدأ أن الجریمة المادیة تجد  بأنھنضیف  و        

 ھيمجرد أفعال ضد قواعد الضبط في الدولة و  ھذه الأخیرة أرضیتھا فقط في المخالفات لأن

 ،توصف بوصف الجریمة المادیة جنحلأیضا  ھالوشمو 1بعیدة عن النظام القانوني الأخلاقي

ین طلقنالجزائي من ملقاضي دخلت في نطاق السلطة المقیدة لالجمركیة فإن ھذه الجرائم 

في إقامة الأدلة بالمحاضر تقییده  من جھة و 2إعفاء القاضي من البحث عن الركن المعنوي

من جھة أخرى  الجمركیة التي تمیز ضبط ھذا النوع من الجرائم و اعتبارھا القاعدة العامة 

   .من ھذا الفصل الثاني مبحثسنتطرق لھ بالتفصیل في ال المنطلق الذي وھو

من قانون الجمارك التي أصبحت تشكل  281و نحن إن أمعنا النظر في نص المادة        

قاعدة العامة في تجریم المخالفة الجمركیة نجده یجافي المنطق لإعتبار صعوبة تصور عدم ال

فھل یعتبر منطقیا اعتبار  ،علم المخالف بفعلھ أو حسن نیتھ في التصرف المكیف بأنھ جریمة

  .إغفال القصد في إثبات الجریمة قاعدة عامة في التشریع الجمركي؟

نعني بھ بعبارة أخرى أن الجاني " المخالف استنادا إلى نیتھ عدم جواز تبرئة " فمبدأ         

 ،لم یقصد الجریمة ولم یریدھا و رغم ذلك یدینھ القاضي و یوقع علیھ عقوبة الفاعل الأصلي

فھذا لا یمكن اعتباره قاعدة عامة و إن كان ضروریا كقاعدة تكمیلیة في مجال التھریب 

باتساع دائرة التجریم لتشمل أشخاص یفترض الجمركي للحد من ھذا النوع من الإجرام 

  .و إن كانوا غیر كذلك لكن ساھموا في قیام الجریمة بحسن نیتھم ،إجرامھم

  

                                                           
  .211. محمد حماد الھیتي، مرجع سابق، ص - 1
  .19. أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 2



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

265 
 

اعتبارھا من ج .ج.من ق 281الحالة الواردة في المادة  لكن في الحقیقة یمكن اعتبار        

أي توافر فیھا الخطأ غیر قصدي كإھمال المخالف في فحص سیارتھ  ،جرائم الإھمال

المستعملة في التھریب أكثر من اعتبارھا جریمة مادیة تتقرر المسؤولیة فیھا بدون أي خطأ 

  .قصدي كان أو غیر قصدي

من  369/2و تجدر الإشارة ھنا أن المشرع الفرنسي أعاد النظر في أحكام المادة          

ج حیث قام بإلغائھا .ج.من ق 281المقابلة للمادة  14531- 77ارك الفرنسي قانون الجم

المعدل لقانون الجمارك الفرنسي ویكون بذلك للقاضي الحق في  87/5022بموجب القانون 

  .إعفاء المخالف من العقوبة استنادا إلى نیتھ

المادیة أو مبدأ یبدو ھنا أن المشرع الفرنسي تأثر بالنقد الفقھي لمبدأ الجریمة         

أنھ إجحاف في حق السیاسة  أن ھذا المبدأ حیث اعتبر ھذا الفقھ،المسؤولیة بدون خطأ 

العقابیة ذلك أن المبدأ العام یقضي بوجوب معاقبة عامل الخطأ لدى الفاعل من منطلق مجازاة 

سد في الفاعل على خطئھ و جعلھ یحس بالإثم الذي اقترفھ  ومنعھ من تكراره  وھو ما لا یتج

   3.تجریم الفعل المادي دون الإسناد المعنوي

و الملاحظ أن أغلب التشریعات العربیة ذھبت مع ھذا الموقف حیث نص المشرع         

لیس للمحاكم في تطبیق العقوبات " أنھ  على  منھ 342اللبناني في قانون الجمارك في المادة 

الجمركیة أن تأخذ بعین الاعتبار النیة، بل المنصوص علیھا في ھذا القرار و في النصوص 

و علیھ على القضاة الحكم على المتھمین لمجرد قیامھم بالأعمال المخالفة " الوقائع فقط

  4.للقانون

  

                                                           
1- Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 relative aux code de la douane - art. 7 (V) Jorf 30 

décembre 1977. 
2 - Loi 87-502 1987-07-08 art. 25 III Jorf 9 juillet 1987, modifiant le code de la douane. 

  .288. مرجع سابق، ص، جرجس یوسف طعمة  - 3
  .207. غسان رباح، مرجع سابق، ص - 4
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  .بحسب مادیتھا تحدید سلطة القاضي في جرائم الغش التجاري: البند الثاني

معینة بشكل مخالف للقواعد یعرف الغش التجاري بأنھ كل فعل ینصب على سلعة         

المقررة  لھا في القانون و من شأنھ أن یغیر في خصوصیتھا أو مواصفاتھا لتتأثر بذلك الفائدة 

  1.المرجوة منھا

مثلما تظھر السلطة المقیدة للقاضي في الجرائم الجمركیة، ظھرت أیضا في بعض ف       

 و لا یمكنھ   فقطلتوافر الوقائع المادیة  بالإدانة ھحكم جرائم الغش التجاري، فیتقید القاضي في

 للفاعلبما قدم لھ من الأدلة، فھو یتقید بالنشاط المادي  إعمال سلطتھ التقدیریة في الاقتناع

ففي ھذا الفعل لا یعنى القاضي بالبحث  ،قانونالھ كالذي یبیع السلع بأكثر من السعر المحدد 

كان حسن  نھ قام بھذا النشاط المخالف للقانون ولوأ لإدانتھ عن النیة السیئة للبائع لأنھ یكفیھ

ن النیة في سالقول ھنا أنھ من المستحیل أن یكون بائع مواد معینة ح النیة، حتى و إن أمكننا

  .بیعھا بسعر یزید عن السعر المقدر

 القاضي یجد نفسھ مقیدا بالحكم بإدانة الفاعل ولو لم یكن مقتنعا بما وصل إلیھ منإذن         

نتائج، فلا فائدة من اقتناعھ إن ھو أثبت وجود الوقائع المادیة، و ذھب القضاء الفرنسي في 

ھذا الصدد إلى اعتبار أن جرائم الغش في البضاعة ھي جرائم مادیة و تشكل استثناء عن 

  2.قاعدة تطلب  الركن المعنوي كأساس فیھا و القانون یجرمھا لمجرد حصول واقعة الغش

لرجوع للقانون الجزائري نجده لم ینص صراحة على أن جرائم الغش التجاري وبا         

ھي مادیة سواء في قانون العقوبات أو القوانین الاقتصادیة المتعلقة بالمعاملات التجاریة 

وقبلھ قانون المعاملات  09/033ومخالفاتھا كقانون قمع الغش و حمایة المستھلك 

من  ، لكنھ نص ضمنیا بما یفید ذلك في بعض المخالفات أعلاهالمشار إلیھ  04/02التجاریة

  التي جاء فیھا  ج.غ.ق.قمن  79المادة ما ھو وراد في خلال العبارات المستعملة ك

                                                           
  .272و  271 .صغسان رباح، مرجع سابق، ،  - 1

2 - Cass. Criminel.fr du 7 aout,1929, Jaque BORE et Louis BORE, op.cit.p.318. 
الصادرة في  15ج رقم .ج.ر.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ج 25/02/2009الصادر في  09/03القانون  - 3

08/03/2009.  
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ج كل من یبیع .ج إلى ملیوني د.ألف د 500أشھر و بغرامة من  6أنھ یعاقب بالحبس من "  

 عملیة عرضھ للاستھلاك أو منتجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبھ مؤقتا من

  1."یخالف إجراء التوقف المؤقت للنشاط

ھنا یفھم من المادة انھ مجرد العرض لھذا المنتج المتحفظ علیھ و المشمع للبیع یكفي  و        

لقیام الجریمة ولا یحتاج القاضي إلى إثبات سوء النیة ولو عرضھا بطریق الخطأ، فحمایة 

و الفعل  ،تقتضي تجریم مجرد فعل أتى بھ البائع ولو بحسن نیةالمستھلك ضرورة حتمیة 

  .الوارد في ھذه المادة ھو جنحة في صورة المخالفات المجنحة

التي جاء فیھا یعاقب  ج.غ.ق.قمن  70كذلك نفس الأمر فیما یتعلق بالمادة  و         

، من یزور أي 2جنحةو التي توصف الفعل بال  ،ج.ع.من ق 431بالعقوبات الواردة في المادة 

و ما یدل على مادیة ھذا الفعل ورود في نفس  .منتج موجھ للإستعمال البشري أو الحیواني

من خلال استعمال  تعمدیة ظھرغیر مادیة أرادھا المشرع أن تكون المادة واقعة أخرى 

یعرض أو یضع للبیع منتجا یعلم انھ مزور "  في الفقرة الثانیة جاءتالعبارات الواردة فیھا  

  ."و فاسدأ

 فيوقائع جرائم الغش التجاري یمكننا القول أنھ بالرغم من اعتبارھا  لبعضو بتمعننا          

أغلبھا في حقیقة الأمر ھ إلا أن ،الفاعلالقضاء جرائم مادیة لا تھم فیھا سوء نیة  القانون و

نیة موجود من خلال الوقائع المطروحة ولو لم ینص سوء ال و ،جرائم عمدیة بطبیعتھا

صراحة المشرع على العمد و اكتفى بذكر الفعل المادي، علما أنھ لم یرد صراحة في قانون 

  .  ج.ج.من ق 281قمع الغش نص مماثل لنص المادة 

و من ھنا نصل إلى أن جل المخالفات  الواردة في قانون قمع الغش ھي لیست جرائم        

  مادیة بحثھ و إنما ھي وقائع تدل على سوء النیة و نذكر العبارات التالیة على سبیل المثال

                                                           
  .ج.غ.ق.من ق 79المادة  - 1
ألف  50ف إلى لآأ 10سنوات و بغرامة من  5ھي تتراوح بین سنتین إلى  ج.ع.من ق 431العقوبة الواردة في المادة  - 2

  .ج.د
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التي وردت في العدید من المواد من قانون قمع الغش و كذا قانون العقوبات، یعاقب كل من  

كل من یخدع المستھلك بأي وسیلة كانت " ، 1..."یغش في مواد صالحة لتغذیة الإنسان" 

، كل مخالفة إلزامیة وسم 2..."لمنتجات، قابلیة استعمالھا، تاریخ أو مدة الصلاحیةحول كمیة ا

  .3..."المنتوج

ومھما كان الرأي بشأن انقسام الفقھ الجنائي حول اعتبار الجریمة المادیة استثناء من          

فرضھ فإنھ لا بد من القول و حسب ما ی ،بین مؤید و معارض" لا مسؤولیة بدون خطأ" مبدأ 

لكن  ،أن ھذه الجریمة باتت تشكل قاعدة في بعض الجرائم الإقتصادیة،المنطق القانوني

الركن المعنوي في ھذا النوع من الجرائم  انعدامالمشرع الجزائري حاول التخفیف من أثر 

لقانون  1998على وجھ العموم و الجرائم الجمركیة على وجھ الخصوص في تعدیل 

إلا أنھ لم یصل إلى درجة تبني القواعد العامة كنظیره   ،الجمارك  بتقریر  تخفیف العقوبة

ح یقرر البراءة في الفرنسي الذي ھجر مبدأ الجریمة المادیة في الجرائم الجمركیة و أصب

  .حالة غیاب النیة أو القصد

وعلیھ أبقى المشرع على عدم جواز تبرئة مرتكب المخالفة استنادا إلى نیتھ سواء في قانون 

الصرف أو قانون الجمارك مع تقریر بعض الإستثناءات في ھذا الأخیر بالنسبة للشریك 

  4.المستفید من الغش وھو ما یفرضھ المنطق القانونيو

  

  

  

  

  
                                                           

  .ج.ع.من ق 431دة الما  - 1
  .ج. غ. ق.من قانون ق 68 المادة - 2
  .ج. غ. ق.ق .من قانون 78المادة  - 3
  .ج.ج.من ق 311و  309المادة  - 4
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 .طبیعة سلطة القاضي في تقدیر عقوبة الجریمة المادیة الإقتصادیة: الفرع الثاني

فیما یتعلق بإثبات وقائع الجریمة تقدیریة إذا كان القاضي الجزائي لا یملك سلطة         

اعتبارا أنھ محدد بشكل كبیر وفق طبیعة ھذا النوع من الجرائم ، فإنھ فیما  المادیة الاقتصادیة

و أمكنھ بموجبھا التخفیف أو التشدید  نسبیةتقدیریة  ةبمجال تقدیر العقوبة احتفظ بسلطیتعلق 

 .، لكن مع تقییده في حالات أخرىأو الإعفاء حسب الحالات الواردة أمامھ

في الجرائم الجمركیة التي تعتبر من أھم الجرائم الاقتصادیة  بيیظھر ھذا التقدیر النس        

خصوصا فیما یتعلق بالتھریب، رغم أن بعض الفقھ یرى اختلاف بین النوعین من حیث 

لم تعف المخالف التي ج السالفة الذكر .ج.من ق 281المادة  یظھر في، 1المصلحة المحمیة

جال للقاضي الجزائي في تقدیر ھذه العقوبة فتحت الم و برغم من ذلك حسن النیة من العقوبة 

إذا رأت جھات  "من نفس المادة التي جاء فیھا الثالثةو  الثانیة بالتخفیف فیھا حسب الفقرة 

فقا لأحكام المادة والحكم إفادة المخالفین بالظروف المخففة یجوز لھا الحكم تخفیض العقوبة و 

إعفاء المخالفین من مصادرة و سائل النقل ج إذا كانت العقوبة ھي الحبس و .ع.من ق 53

  ".فیما یخص العقوبات الجبائیة

لنصوص قانون الجمارك یجد أن تقیید القاضي الجزائي في تقدیر  لكن المستقرئ       

ما ورد في ،، و ندلل على اعتبار التقیید قاعدة عامة 2العقوبة قاعدة عامة و إطلاقھا استثناء

بالعقوبات المفروضة على مرتكبي الجنح أو المخالفات الجمركیة حیث جل المواد المتعلقة 

عمد المشرع إلى شرح طبیعة المخالفات ثم یلیھا بفقرة أخیرة محددة للعقوبة على سبیل 

  المخالفات التي  صبخصو3 ج.ج.قما ورد في منھا و نذكر  ،الإلزام دون فتح مجال التقدیر

                                                           
  .25. معن حیازي، مرجع سابق، ص - 1
  .161. ، ص25. نفس المرجع، ص - 2
الأنظمة التي تعد مخالفة من الدرجة الثانیة كل مخالفة لأحكام القوانین و " ج على أنھ .ج.من ق  320نصت المادة   -  3

تتولى إدارة الجمارك تطبیقھا عندما یكون الھدف منھا أو  نتیجتھا ھو التملص من تحقیق الحقوق والرسوم أو التغاضي عنھا 

كل : عندما لا یعاقب علیھا ھذا القانون بصرامة أكبر، و تخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتیة

و نقص في بیانات الشحن و في التصریحات الموجزة، و كل اختلاف في نوعیة البضائع نقص غیر مبرر في الطرود أ

  ....".المقیدة في بیان الشحن أو في التصریحات الموجزة
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المشرع العقوبة بالغرامة ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم ھي من الدرجة الثانیة حیث حدد 

المتملص منھا، و أیضا فیما یتعلق بالمخالفات من الدرجة الثالثة المخصص لھا عقوبة 

وكذلك ما ورد بخصوص الجنح من الدرجة الأولى التي  1مصادرة البضائع المتنازع فیھا،

العقوبات التالیة، مصادرة البضائع دون أي إعمال لتقدیر القاضي قرر لھا المشرع الجزائري 

محل الغش، الغرامة المالیة تساوي قیمة البضائع المصادرة و الحبس من شھرین  إلى ستة 

المطبقة على جرائم التھریب مع التشدید، الواردة في وھي نفس طبیعة العقوبات  2أشھر

الذي كان یعتبرھا ج .ج.من ق  327و   326المواد و التي ألغت  3 05/06قانون التھریب 

مع الإشارة أن التقدیر یبقى واردا فقط  ،بالجنح من الدرجة الثانیة و الثالثة جنح، عبر عنھا

  . فیما یتعلق بعقوبة الحبس

علیھ إن كان تم تقید القاضي في الجرائم الجمركیة من حیث الدلیل فیما یتعلق  و        

أتي بیانھ فإنھ أنھ تم إعطائھ السلطة بالمحررات الجمركیة وحجیتھا في الإثبات كما سی

  .مع خضوعھ للسلطة المقیدة كقاعدة عامة فقط في تخفیف العقوبةنسبیة التقدیریة 

ویمكن القول أن  التقیید یظھر بشكل كبیر فیما یتعلق بالجزاءات المالیة التي اتسمت         

فالغرامات  4،المدني بخصائص مكنتھا من الجمع بین خصائص العقوبة الجزائیة و التعویض

تعتبر من العقوبات التي تظھر فیھا السلطة المقیدة للقاضي الجزائي خاصة في الجرائم 

الجمركیة من منطلق أن ھذه الجرائم تھدف إلى تحقیق الأرباح و الوسیلة الأنجع لمكافحتھا 

الجزاء من جنس "و كأن المشرع الجزائري طبق القاعدة الشرعیة  5،ھي ھذه الغرامات

  كما طبقھا أیضا في القانون الجبائي حیث نجده نص  في قانون الجمارك الجزائري "العمل

  

                                                           
  .ج.ج.من ق 321المادة  -1
  .ج.ج.من ق 325المادة  -2
  .05/06من قانون التھریب  13إلى  10المواد من  -3
في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر مفتاح العید، الجرائم الجمركیة  -4

  .307. ص.2011،2012بلقاید ، تلمسان، السنة الجامعیة 
  .161. ص معن الحیازي، مرجع سابق، -5
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دج  5000الثابتة و الغرامة النسبیة، الأولى تتراوح بین  على نوعین من الغرامة ، الغرامة

بلغ الضریبة غیر المسددة أو الرسم الذي كان تحصیلھ دج و الثانیة تقدر حسب م 25000إلى 

  1.محل شبھة

من  281بروز نظریة الجریمة المادیة في الجرائم الجمركیة استنادا إلى المادة إن         

ج یرجع لما تتمیز بھ المسؤولیة الجزائیة في الجرائم الجمركیة من خصوصیة ملموسة .ج.ق

لكن تجدر الإشارة ھنا إلى أن  ،بزوالھا و عدم ثبوتھاخاصة في مجال التھریب فھي تتمیز 

الجریمة من ھذه طبیعة العقوبة و مقدارھا اعتبرھا بعض الفقھ معیار تحدد على أساسھ 

فیذھب إلى أنھ كلما كانت العقوبة بسیطة كانت الجریمة مادیة و كلما كانت  ،الجریمة العادیة

د القول أن مقدار العقوبة البسیط في بل یذھب إلى ح 2،كانت جریمة غیر مادیةجسیمة 

  .المخالفات لا یستدعي اشتراط الركن المعنوي فالعدالة الجزائیة لن تتأذى من جراء ذلك

وفقا لھذا الطرح سیحدد نوعا ما من سلطة القاضي في تقدیره للعقوبة على أساس انھ        

  .ك الجزائري مثلاوھو ما نلتمسھ في القانون الجمارلن یكون اتساعا بین حدیھا، 

في تقدیر  و من أمثلة الجرائم المادیة الاقتصادیة التي تتسع فیھا سلطة القاضي الجزائي        

المتدخلون التجاریون الذي عقوبة ج حیث تتراوح .غ.ق.من ق 83العقوبة ما ورد في المادة 

إلى  عشربین  ،سبب منتوجھم المعروض للبیع إلى مرض غیر قابل للشفاء أو فقدان عضو

و القاضي في ھذه الحالة قدر العقوبة في صورة التشدید على أساس أن العقوبة  ،سنة  20

ھي محددة وفقا لأحكام قانون  ،ن العملعالمقررة في ھذه الحالة إذا لم تسبب صورة عجز 

  3.سنوات 10إلى  خمسالعقوبات بین 

  

  

  
                                                           

  .المعدل و المتمم 76/104من قانون الضرائب غیر المباشرة  524و  523المواد  -1
  .185.طعمة، مرجع سابق، صجرجس یوسف  -2

  .ج.غ.ق.من ق 83ج و المادة .ع.من ق 432المادة  - 3
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   بحسب الأدلة  لسلطة التقدیریة للقاضي الجزائيا دیحدت: المبحث الثاني

  .في الجریمة الإقتصادیة 

 تتعلق بھذه الجرائممثلما اتسعت سلطة القاضي في جرائم اقتصادیة معینة لأسباب         

لطبیعة المادیة لھذه الجرائم التي تفرض على نظرا لفإنھا تضیق في جرائم إقتصادیة أخرى 

بأدلة   ھذه الجرائمإثبات تقید نظرا لالقاضي تعاملا معینا في إقامة الدلیل على ارتكابھا أو 

  .معینة

 أن دون ، إلیھ یطمئن دلیل أي من قناعتھ إستمداد حر الجزائي القاضي أن صلحیث الأ       

 القاضي باقتناع ھي الجزائیة المواد في العبرة لأن ذلك و معین، بدلیل قناعتھ في تكوین یتقید

، إلا السابق الإشارة إلیھا ج.ج.إ.ق من 212 لمادةلاستنادا  علیھ، لأدلة المطروحةل اطمئنانھ و

  .فلا یترك لھ أي حریة في ذلك أنھ قد یرد استثناء فیما یتعلق بتقدیره للأدلة

لة ینقسم لنوعین التحدید من حیث الأد لقاضي الجزائيیرى البعض أن تحدید ا        

و التحدید التشریعي وفق لما ھو واردة في قانون  1أي بنصوص دستوریة يالدستور

ھو ما یھمنا في  التحدید التشریعي،  و أو التشریعات الجنائیة الخاصة الإجراءات الجزائیة

القانون فرض على القاضي سلوك سبیل إجرائي معین للوصول إلى  الموضوع حیث أن

 فيبوسائل معینة  سلطة القاضي  دالحقیقة وھي ما یعبر عنھ القیود الإجرائیة، من أھمھا تحدی

كجرائم الزنا مثلا لإعتبارات خاصة  بغیرھا، یجوز الإثبات لا حیث الجرائم، بعض إثبات

و أشدھا اعتداء على الأعراض  3،بالعلاقة الأسریةة ساالم أنھا من الجرائم لعل أبرزھا 2بھا

  .و الكرامات و القضاء على شرف المرأة

  

                                                           
بالنسبة للقیود الدستوریة یربطھا الفقھ بالحقوق الدستوریة، یتعلق بإجراء التفتیش الذي تقیده الدساتیر بوجوب الإذن  - 1

الجزائري التي نصت على أنھ لا تفتیش إلا  من الدستور 40من الدستور المصري التي تقابلھا المادة  44القضائي كالمادة 

بمقتضى القانون و الأمر القضائي، إضافة إلى الحق في المحاكمة المنصفة الذي یوجز في أن المتھم برئ حتى تثبت جھة 

التي تقابل  67نظامیة إدانتھ في محاكمة قانونیة تكفل فیھا ضمانات الدفاع وھو مانص علیھ الدستور المصري في المادة

  .و ما بعدھا 63. من الدستور الجزائري، أنظر في ذلك رمزي ریاض عوض، مرجع سابق، ص45لمادة ا
  .ج.ع.من ق 341و  339المواد - 2
  .84. رمزي ریاض عوض، مرجع سابق، ص - 3
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نجاعة  مرجعھ أساسامعینة  أدلةفي  الجزائيلقاضي سلطة الجزائري لتحدید المشرع  و       

في  النوع من التقیید ھذظھر لھذا السبب ی ،من الجرائممعین في نوع  من الأدلة نوعھذا ال

وھي نفس  ،الجرائم الجمركیة و جرائم الغش التجاري   لعل أھمھا جرائم اقتصادیة معینة 

حتمیة عدم إطلاق ھذا إن دل یدل على و  ،الجرائم التي تقیدت سلطة القاضي بحسب مادیتھا

، لذلك نبحث في ھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین، حیث تعرضنا سلطة القاضي فیھا

و في المطلب الثاني سلطة القاضي الجزائي في الجرائم الجمركیة  في المطلب الأول لتقیید

د سلطتھ في بعض جرائم الغش التجاري، و في كلا النوعین من الجرائم یتعلق الأمر تقیی

  .بالأدلة

  .بحسب الأدلة تقیید سلطة القاضي الجزائي في الجرائم الجمركیة: المطلب الأول

تعتبر الجرائم الجمركیة من أھم الجرائم التي تنزف أموال الدولة لذلك خصھا المشرع         

الجزائري بأھمیة بالغة من خلال النصوص القانونیة المنظمة للرقابة الجمركیة كقانون 

الذي ألغى أحكام مكافحة التھریب الواردة في قانون الجمارك و قانون مكافحة التھریب 

  .1العقوبات الجزائريقانون و بعض أحكام الجمارك 

ة تختلف عن قواعد القانون فھذه الجرائم تتمیز من ناحیة متابعتھا و إثباتھا بقواعد خاص       

خاصة الإجراءات و الطرق التي تتبعھا إدارة الجمارك و الجھات القضائیة في الكشف ،العام 

 ،ام المتعلقة بھا و تنفیذھاعن مرتكبیھا ابتداءا من مرحلة  المعاینة إلى غایة صدور الأحك

نحن لا یھمنا من ھذه المراحل على وجھ الخصوص سوى مرحلة معاینة إدارة الجمارك و

الأعوان المخول لھم ذلك للوقائع التي تشكل جرائم و تأثیرھا على القاضي الموضوع خلال و

حیث یتقید القاضي الجزائي بأدلة معینة مرجعھا خصوصیة الإثبات في  ،دلیلمرحلة إقامة ال

الجمركیة التي تعتمد علیھا  الجرائم الجمركیة المحاضر من بینھا  ،ھذا النوع من الجرائم 

  . أولیة كوسائل إثبات

                                                           
المؤرخ في  79/07من القانون  328،327، 326تلغى أحكام المواد " على  05/06من الأمر  42نصت المادة  - 1

المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر  173المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم و المادة  21/07/1997

  ."المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 08/06/1966
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من ھنا سنتطرق في ھذا المطلبین إلى فرعین نتعرض في الأول لخصوصیة الإثبات في      

تقیید القاضي الجزائي بالمحاضر في إثبات الجریمة الجریمة الجمركیة و نتعرض في الثاني ل

   .الجمركیة

  .خصوصیة الإثبات في الجرائم الجمركیة: الفرع الأول

تستشف من استقراء نصوص قانون خصوصیة في مجال الإثبات الجمركیة لجرائم ل       

ج نستخلص تكریس مبدأ .ج.من ق 258فبقراءة أولیة لنص المادة  ،الجمارك المعدل و المتمم

فضلا عن المعاینات التي تتم "حریة الإثبات في مجال الجرائم الجمركیة عندما نصت 

حتى  ،متابعتھا بجمیع الطرق القانونیةیمكن إثبات المخالفات الجمركیة و  ،بواسطة المحاضر

و إن لم یتم أي حجز و أن البضائع التي تم التصریح بھا لم تكن محلا لأیة ملاحظة خلال 

  ."عملیات الفحص

یمكن إثبات  ،أي المتلبس بھا ،مما یعني أنھ في غیر الجرائم المحررة بالمحاضر       

المخالفات الجمركیة و متابعتھا بجمیع الطرق القانونیة و ھذا یعني أن القاعدة العامة في ھذا 

النوع من  الجرائم ھي تقیید الإثبات و الاستثناء ھو حریة الإثبات من منطلق أن جل الجرائم 

على سلطة  ا ما سیؤثر دون شكھذو   ،الجمركیة ھي جرائم متلبس بھا تحرر فیھا المحاضر

لقاعدة  القاضي الجزائي التقدیریة في قبول و تقدیر الدلیل تبدأ من مجانبة التشریع الجمركي

دور القرائن في الإثبات  مع اتساع ،الأول بندالوھو الذي نراه في  1البینة على من إدعى

  .الثاني بندالوھو ما خصصنا لھ  الجمركي

  

  

  

                                                           
ھذه القاعدة في أصلھا حدیث للرسول صلى الله علیھ و سلم رواه البھیقي عن إبن العباس رضي الله عنھ بإسناد صحیح،  -1

دل الحدیث في تفسیره أن البینة على المدعي تعني أن یقدم ھذا الأخیر ما یبین الحق الذي یدعیھ ، و في حالة عجز وی

المدعي عن تقدیم ما یظھر حقھ و یبینھ، فلیس لھ إلا یمین المدعى إلیھ، بالرغم أن البعض یقصد بالبینة الشھادة باعتبارھا 

  .22.ع سابق، صطریقا للقضاء، أنظر أحمد فراج حسین،مرج



.الاقتصادیة الجرائم في الجزائي القاضي سلطة خصوصیة                                        : الباب الثاني  
 

275 
 

  .وقوع عبء الإثبات على المتھم: الأول بندال

أنھ كل  ،حسب تعریف قانون مكافحة التھریببھ الذي نقصد خرج التشریع الجمركي         

على من "قاعدة عن  1،الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقھا

استنادا لمبدأ افتراض براءة المتھم  ،"البینة على من إدعى"أو  "إثبات صحة ما یدعیھ یدعي

  .2المكرس دستوریا

ھي المختصة بالبحث عن الأدلة  ،فالأصل أن سلطة الإتھام و المتمثلة في النیابة العامة       

وھو المبدأ الذي بقي ثابتا على مر  و إثبات إدانة المتھم و بالتالي یقع علیھا عبء الإثبات

القضاء الجزائري أسوة ما أقره وھو  3الزمن في كل القوانین رغم تعدیلھا عدة مرات 

لكن ھذا الوضع انقلب في الجرائم الجمركیة لیقع ھذا  ، 4القضاء الفرنسي في عدة مناسباتب

  .العبء على المتھم بارتكاب الجریمة

و التي لم یشملھا المعدل و المتمم  79/01من قانون الجمارك  286فبالرجوع للمادة        

نجد المشرع أعفى النیابة العامة من الإثبات  في حالة الدعاوى المتعلقة ،  1998تعدیل 

كل "  ذه المادة أنھ جاء فيف ،جوز علیھحبالحجز حیث جعل إقامة الدلیل على البراءة للم

 لأنو  ،"دعوى تتعلق بالحجز تكون البینات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز علیھ

المتھم یمكن اعتبار  ،معظم الجرائم الجمركیة إن لم نقل كلھا تتعلق أساسا بالحجز الجمركي

  . إثبات عدم ارتكابھ للجریمةمجبر على في كل الدعاوى الجمركیة 

                                                           
كل الأحكام التشریعیة ) ي(المعدل و المتمم، في فقرتھا  05/06عرفت المادة الثانیة من قانون مكافحة التھریب  -  1

بما   والتنظیمیة التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقھا فیما یتعلق باستیراد و تصدیر و مسافنة و عبور و تخزین و نقل البضائع

  . فیھا الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتدابیر الحظر، و التقیید و المراقبة وكذا تدابیر المتعلقة بتبییض الأموال
نھائي مع كل كل شخص یعد بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ بحكم " من الدستور الجزائري  45المادة  - 2

  ".الضمانات التي یتطلبھا القانون
3- Fréderic DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER , Traité de procédures  

pénal, Economica 3ème édition, Ed .Economica ,collection, Corpus droit privé, 01/09/2013. 
4 -crim,24 mars1949,Bull. crim, n°114-crim.2 mars 1966,Bull.crim, n°74- crim.22 févr.1993, 

n°92-81.811,Bull. crim, n°84.voir Jaque BORE et Louis BORE, op.cit.page 206. 
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فیما یخص المحاضر الجمركیة وحجیتھا في الجزائري النھج المشرع  ذھب على نفس        

تعتبر صحیحة إلى غایة أن یثبت المتھم  ن المحاضر الجمركیةأ حیث ج.ج.قمن  254المادة 

وفي ھذا ذھبت المحكمة العلیا في قرار لھا صادر  ،عدم صحتھا بالطعن فیھا بعدم التزویر

تثبت صحة ما جاء فیھا من اعترافات و تصریحات إلى أن المحاضر الجمركیة  1992في 

الذي یكون صعبا في كثیر  1،یقع على عاتق المتھم ما لم یثبت العكس علما بأن إثبات العكس

فقد اكتفى المشرع ، من الأحیان في ظل غموض الوسائل القانونیة التي یمكنھ بھا ذلك

الثالثة بذكر وسیلة واحدة في مجال في فقرتھا  254الجزائري في قانون الجمارك في المادة 

إلا بواسطة  في ھذا المجال  یمكن إثبات العكسأنھ لا مراقبة السجلات أین وضح المشرع

  .سابقا لتاریخ التحقیق الذي قام بھ الأعوان المحررون وثائق یكون تاریخھا الأكید

حكام قانون علیھ یمكن للمتھم إثبات العكس في الحالات الأخرى استنادا لأ و        

على إثبات العكس في مجال المحررات منھ  216 ةمادالالإجراءات الجزائیة الذي ینص في 

في الأحوال " حیث جاء فیھا  ،الأعوان المخول لھم ذلك بالكتابة و شھادة الشھود التي یدونھا 

ن یالتي یخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو للموظف

جنح في محاضر أو إثبات سلطة  ،بعض مھام الضبط القضائيالأعوان الموكلة إلیھم و

تقاریر تكون لھذه المحاضر و التقاریر حجیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة 

  ."الشھود

من الأعوان بمحاضر لجنح ا إثباتیشمل كل مجالات  اعامنصا ھذا نص یعتبر         

لا ، ففي ھذه الأخیرة بما فیھا المحاضر الجمركیةالحالات المحددة قانونا،  في بھاالمختصین 

یدحض حجیة المحاضر إلا الدلیل العكسي المتمثل في أوراق ثبوتیة تتضمن عكس ما ورد 

القواعد العامة المقررة  ھذه الأدلة و تطبق على في المحضر أو شھادة الشھود المثبتة للعكس،

فتخضع كسائر الأدلة لتقدیر القاضي فلھ أن یأخذ بھا أو یطرحھا و لا رقابة للمحكمة  ،لھا

                                                           
قانون الإجراءات الجزائیة ، ، أحسن بوسقیعة73553عن الغرفة الجنائیة في ملف رقم  12/06/1992قرار صادر في  -  1

  .201. مرجع سابق، ص ،في ضوء الممارسات القضائیة
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فیأخذ بھا على متھم و لا یأخذ بھا على مثلا كما لھ أن یجزئ الشھادة  في ذلك 1العلیا علیھ

  .2غیره دون أن یكون ملزما ببیان علة التجزئة

  .مدى التزام القاضي بالقرائن في الجرائم الجمركیة: الثاني بندال

القرائن القضائیة التي یستخرجھا  ،إلى نوعین القرائن في الإثبات الجزائي تنقسم       

و بالتالي  ھایجوز إثبات عكس ،القاضي الجزائي من وقائع الدعوى و ھي قرائن بسیطة

 3تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي و القرائن القانونیة التي تستند على النصوص القانونیة

بسیطة الالتي تلزم القاضي أكثر من القرائن القانونیة و إن كانت ھذه أیضا تشمل  القرائن  

و علیھ ، سالأولى یمكن إثبات عكسھا و الثانیة لا تقبل إثبات العك ،إلى جانب القرائن المطلقة

سواء كانت القرینة القانونیة بسیطة أو مطلقة فھي ملزمة للقاضي مع التركیز في ھذا المعنى 

  .4على القرینة المطلقة

و بالرجوع لقانون الجمارك نجد المشرع تدبدب في اعتماده القرائن القانونیة بین        

فھذه  ،1998 الجمارك لسنةقانون  خاصة بموجب تعدیل القرائن البسیطة و القرائن المطلقة

قبل ج .ج.من ق 329فنجد المادة  ،القرائن القانونیة تؤثر دون شك على تقدیر القاضي للوقائع

بأن البضائع فیھا كانت تتضمن قرینة قانونیة بسیطة حیث ورد  ،أن تلغى بالتعدیل المذكور

حسب  وزیر المالیةو التي ھي محددة في قائمة بموجب قرار من  التي تھرب أكثر من غیرھا

دون  5سائر الإقلیم الجمركي تعد بضائع مھربة إذا ضبطت في ،من نفس القانون 226المادة 

أن تكون مرفقة بالوثائق المثبتة كالإیصالات الجمركیة مثلا و یتابع المستورد على أساس 

  .جنحة جمركیة

                                                           
أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة  ،غیر منشور 304رقم  13/05/1986قرار صادر في  - 1

  .93. القضائیة، مرجع سابق، ص
  .682. ، مرجع سابق، صالمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، عوض محمد عوض - 2
  .712و  711. نفس المرجع، ص - 3
  .90. ، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، ص2005التھریب، طبعة مصطفى مجدي ھرجة، جرائم  - 4
الإقلیم الوطني و المیاه الداخلیة  والمیاه  98/10ج المعدلة بالقانون .ج.نقصد بالإقلیم الجمركي حسب المادة الأولى من ق - 5

  .الإقلیمیة و المنطقة المتاخمة و الفضاء الجوي الذي یعلوھا
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لھذا المورد إبعاد الإتھام علیھ ھي قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس حیث أنھ یمكن  و         

لكن بعد أن  1،سواء أثناء التحقیق أو أثناء المحاكمة بتقدیمھ للأوراق المثبتة لمصدر البضاعة

  226فرض المشرع تقدیم ھذه الأوراق لأعوان الجمارك عند أول طلب منھم في المادة 

على عملیة قة قرینة مطلأصبحت ھذه القرینة القانونیة  ،98/10المعدلة بموجب القانون 

 226ج عندما اعتبرت خرق أحكام المادة .ج.من ق 324ھو ما أكدتھ المادة  و ،التھریب 

لكن عاد المشرع من جدید و اعتبرھا قرینة بسیطة عندما حذف تقدیم الوثائق بشكل  ،تھریبا

  3.في الفصل المخصص للأحكام الجمركیة 2 2002فوري بموجب قانون المالیة لسنة 

و من قبیل القرائن المطلقة التي لا تترك للقاضي أي مجال للتقدیر و لا یمكن إثبات         

نھائیا و إلغائھا   98/10ج قبل تعدیلھا بالقانون .ج.من ق 328نص المادة عكسھا ما ورد في 

كانت تعتبر أن البضائع المحظورة أو الخاضعة حیث  ،بموجب قانون التھریب المذكور أعلاه

ھربة إذا ضبطت داخل الإقلیم الجمركي بدون وثائق مثبتة لم تقدم فورا لرسوم معینة م

  .لأعوان الجمارك المختصین

إلا أن حكمھا یبقى مشمولا ضمنیا في . ج.ج.من ق 328وعلى الرغم من إلغاء المادة         

 من نفس القانون تھریبا مع الإشارة ھنا إلى 225التي تعتبر خرق أحكام المادة  324المادة 

أن ھذه الأخیرة نصت على تقدیم وثائق نقل البضائع فورا للأعوان مھما كانت طبیعتھا أثناء 

  .نقلھا عبر الإقلیم الجمركي

المطلقة على وجھ الخصوص لھ أثر في و لعل إعتماد المشرع الجزائري على القرینة         

  إثبات ھذا النوع من الجرائم على أساس أن المشرع فضل تفسیر أي سلوك مشتبھ على أنھ 

                                                           
  .ج.ج.من ق 329و  226المواد  - 1
  .25/12/2002، الصادرة في 86ج رقم .ج.ر.، ج24/12/2002الصادر في  02/11قانون المالیة  - 2
تخضع حیازو البضائع الحساسة للغش لأغراض تجاریة " على  1998ج بموجب تعدیل .ج.من ق 226نصت المادة  -3

وتنقلھا عبر سائر الإقلیم الجمركي، و التي تحدد قائمتھا بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف 

من ھذا القانون الوثائق التي تثبت الحالة القانونیة لھذه  241في المادة  للأعوان المذكورین عند أول طلببالتجارة، للتقدیم 

 76بموجب المادة " عند أول طلب" تم إلغاء عبارة . البضائع إزاء القوانین و الأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقھا

  .  02/11من قانون المالیة 
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كما في ذلك نوع من التقیید لحریة  ،جریمة جمركیة و لعل في ذلك ردع بدیھي لمرتكبیھا

مرتكبا  ھكاعتبار مثلا كل شخص یحوز بضائع محل غش أن ،القاضي في استنباط الأدلة

و المقصود ھنا بحائز البضائع حسب الفقرة ، ج.ج.من ق 303في المادة  وذلك لجنحة الغش

الثانیة من المادة الأولى الناقل الخاص و لیس العمومي إلا في حالة ارتكابھ لخطأ بصفة 

  .شخصیة

لا أو الحیازة  العرضیة الإحراز المادي قصد بھا التي ن ،اعتبار مجرد الحیازةإن         

انتھاك صارخ لحریة القاضي في إقتناعھ ،قرینة على فعل التھریب 1،الحیازة بالمعنى الحقیقي

  . غشكل حائز بضاعة مرتكبا لفعل الالشخصي بارتكاب الفعل خاصة و أنھ لیس 

كالمخدرات أثناء نقلھ لھا قرینة حیث إنھ لو كان صحیحا أن حائز البضائع المحظورة         

فإن الأمر غیر سائغا دائما بالنسبة للبضائع محل الغش لأنھا لیست بالضرورة  ،على التھریب

خاضعة ال أيمحظورة حظرا نسبیا بضائع محظورة حظرا مطلقا كالمخدرات أو بضائع 

و إنما قد تكون مجرد   ،لمعنیةكالرخص التي تقدمھا الوزارات ا لقیود و إجراءات معینة

  .بضائع تحتاج لإجراءات جمركیة روتینیة

 ،علیھ الناقل الحائز لبضائع معینة لا یعني بالضرورة أنھ أراد ارتكاب جنحة الغش و       

فلو افترض  ،العلم بتھریب البضاعة التي لم یشر إلیھا المشرع الجزائري ھذا یأخذنا لمسألةو

استنادا لمبدأ ضعف  2بالبضاعة على غرار القانون المصريقیام أدلة على افتراض العلم 

لكان الأمر  ،في ما سبق كما سبق شرحھ ،الركن المعنوي في معظم الجرائم الإقتصادیة

  .منطقیا اعتبار الحائز مرتكبا للفعل

اعتبار  لا یمكن ھلأنالحیازة نفسھا محل شك في تجریم الفعل  تعتبرإلى ذلك  ةفاضإ       

  إذا ثبت انقطاع صلتھ بالبضاعة فالمالك ھو الحائز للبضائع الناقل الحائز مرتكبا للفعل 

                                                           
  .419.ص أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، - 1
و یفترض العلم إذا لم یقدم من  ،یعتبر في حكم التھریب حیازة البضائع الأجنبیة بقصد الاتجار فیھا مع العلم بأنھا مھربة - 2

وجدت في حوزتھ ھذه البضائع بقصد الاتجار، المستندات الدالة على أنھا قد سددت عنھا الضرائب الجمركیة،أحمد فتحي 

  . 131صمصر، دار النھضة العربیة، القاھرة،، 1987طبعة سرور، الشرعیة و الإجراءات الجنائیة، 
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 ،وكالةالعن طریق  ةمؤقت صفةو بالتالي المسؤول جزائیا إلا إذا ثبت أنھ تنازل عن الحیازة ب

في  في قرار صادر لھا المحكمة العلیا  وھو ما ذھبت إلیھ عن طریق البیع  ةنھائیبصفة أو 

حیث اعتبرت أن قرار قضاة المجلس القضائي صحیح حین اعتبروا أن ،  24/02/1998

مالك السیارة محل الغش غیر مذنب في جنحة الغش المتابع علیھا من إدارة الجمارك لأنھ 

  1.تنازل علیھا للحائز عن طریق  الوكالة

مساس بقرینة  الجمركیة لعل في اعتبار الحیازة قرینة مطلقة في ارتكاب المخالفات و       

إثبات الصلة بین  يفبراءة المتھم المكرسة دستوریا حیث لم یترك للقاضي ھنا السلطة 

من  نوع و إن كنا نرى أنھ في الأخذ بالقرینة المطلقة ،القرینة كدلیل و الوقائع المراد إثباتھا

قضائیة عدیدة،  وھو ما تجسد في أحكام ،الجمركیة التوسیع من دائرة التجریم في الجرائم

 ،مھما كانت صفتھ بالنسبة للبضاعةإلى اعتبار الحائز مذنبا الجزائي ذھب القاضي حیث 

حتى و إن اعترف الراكب المرافق بسائق السیارة محل الغش أنھ مالك البضاعة ولا علاقة 

فناقل البضائع یعتبر مھربا إن  ،فلا یھم مدى مساھمتھ الشخصیة في الوقائع  2،للسائق بھا

و یعتبر مسؤولا عن  3،اكتشفت البضاعة في مركبتھ دون حاجة لإثبات ذلك من النیابة العامة

 كما یعتبر ،4الغش مثلھ مثل الفاعل الأصلي الحائز البضائع المھربة و لو لم یكن مالكا لھا

ذات مصدر أجنبي في السوق العمومیة دون تقدیم سند یثبت  یبیع بضاعة الذي ضبط الحائز

   5.ھذا المصدر مرتكبا لجریمة التھریب

من ھنا وجب القول أن القرائن القانونیة القاطعة  التي لا تقبل إثبات العكس لا تحد من        

  جھالجرائم الجمركیة بوإثبات سلطة القاضي فقط في مجال الإثبات  بشكل عام أو في مجال 

  
                                                           

المنازعات  ،أحسن بوسقیعةأنظر  157704الطعن رقم  عن الغرفة الجنائیة في 24/02/1998القرار الصادر في  - 1

  .421.ص، مرجع سابق ،الجمركیة
  .422و  421، نفس المرجع.119970ة الجزائیة في الطعن رقم عن الغرف 17/12/1995القرار الصادر في   - 2
   .424.ص،  نفس المرجع ،47835الطعن رقم  عن الغرفة الجنائیة في18/10/1988 القرار الصادر في  -3
  .425و  424نفس المرجع،  ،156703الطعن رقم  عن الغرفة الجنائیة في24/11/1997 القرار الصادر في  -4
الجیلالي بغدادي، مرجع سابق، . 06/12/1992قرار صادر في  88904الجنائیة الثانیة في الطعن رقم الغرفة   -5

  .402.ص
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لكن لیس لدرجة ما ذھب إلیھ  ،خاص و إنما تخل نسبیا بمبدأ الإثبات أساسا ومبدأ حق الدفاع 

دستوریة من منطلق أنھا غیر ھي البعض كمحمد عوض من أن القرائن القانونیة بصفة عامة 

و ھو القول المردود علیھ من حیث ، 1على حد قولھ ةیائلقضاسلطة لاستقلال التشكل انتھاكا 

ھذه القرائن تشكل استثناء عن القاعدة یجد تطبیقھ في جرائم معینة یصعب فیھا إثبات أن 

  .الفعل رغم تأكدنا من مرتكبھ وھو حال الجرائم الجمركیة

حیث أنھا تخضع للسلطة التقدیریة أما فیما یتعلق بالقرائن القضائیة فلا إشكال فیھا        

أو الجرائم الإقتصادیة حیث تتمثل في الوقائع التي للقاضي الجزائي سواء في الجرائم العادیة 

و ھي  2یستخلص القاضي منھا الدلالة بنفسھ فیصل عن طریقھا إلى إثبات واقعة الدعوى

بید أن دورھا ضعف نوعا ما في الجرائم الجمركیة لاعتمادھا على  ،أساسیة  في أي قضیة

   .القرائن القانونیة

  .ئي بالمحاضر في إثبات الجریمة الجمركیةتقیید القاضي الجزا: ثانيلفرع الا

 أضفى المشرع الجزائري أسوة بسائر القوانین المقارنة بنصوص صریحة قوة إثبات         

فلا یقبل بغیر الطعن بالتزویر سبیلا لنفي ما اشتملت علیھ  ،خاصة على طائفة من المحررات

  .منھا  المحاضر ،حالات أخرىل أخرى لإثبات العكس في ئو یقبل وسا 3معینة في حالات

الأوراق التي یحررھا أعوان الجمارك و كذا الموظفون تعرف المحاضر بأنھا         

أي جرائم جمركیة و ظروفھا و أدلتھا و فیما یتعلق بالمن  هنویالإثبات ما ع ،المؤھلون لذلك

مثبتة الصامتة الشھادة تلك ال" بأنھا  René Garraudو عرفھا ، 4شيء یدل على مرتكبیھا

                                                           
  .712 .ص ،مرجع سابق، عوض محمد عوض - 1

2 - Jean-Claude SOYER, op.cit, p. 295. 
  .709. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 3

4 -Faustin HELIE, traité des procès-verbaux en matière de délits et de contraventions, Nève, 

librairie de la cour de cassation, Paris,1839.p .4. 
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بأنھ وثیقة مكتوبة تكشف  ،لمحضرل اتعریف من ھذه التعاریف یمكننا استنتاج، 1"في ورقة

محضر  ،وھو ینقسم إلى نوعین ،ارتكاب المخالفات الجمركیةتشھد على وقائع و ظروف 

عملیات انتھت إلیھا ما و محضر المعاینة الذي یتضمن الذي یكون عند إثبات المخالفة  الحجز

توفر فیھا  فیجب ،لیست كل المحاضر یؤخذ بھا لكن ،لأعوان الجمارك یةنالمراقبة الروتی

وھو ما  شروط معینة لیمكن اعتمادھا كوسائل إثبات تفرض على القاضي و تحد من سلطتھ 

التي تتمیز بھا ھذه حجیة نتطرق في البند الثاني لطبیعة الالبند الأول ونخصھ بالدراسة في 

  .ما قرره القانونالتي تختلف من حجیة مطلقة إلى حجیة نسبیة حسب  المحاضر و

  .الشروط الشكلیة للمحاضر الجمركیة: البند الأول

 ،یكتسي المحضر حجیة قانونیة قویة تثبت وقوع المخالفة إلى غایة إثبات العكس       

من  254وھو ما نصت علیھ المادة  ،2فالمحاضر تفرض على القاضي بما تحملھ من حقائق

تثبت المحاضر الجمركیة صحة " من التشدید التي جاء فیھا يءقانون الجمارك الجزائري بش

المعاینات المادیة التي تنقلھا ما لم یقع الطعن فیھا بعدم الصحة و ذلك عندما یحررھا موظفان 

و التصریحات  الاعترافاتكما أن ھذه المحاضر تثبت صحة  ،محلفان تابعان لإدارة عمومیة

  ."ج.ج.إ.من ق 213المسجلة ما لم یثبت العكس وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

باستقراء ھذه المادة نلاحظ أن القانون لم یترك للقاضي نوع من الحریة في تقدیر          

 ،القاضي  المحاضر الجمركیة كوسائل الإثبات وھذا التقدیر یعتبر من أھم أوجھ مبدأ إقتناع

  .توافر شروط معینة نستخلصھا من المادةیجب ھذه الحجیة على المحاضر لتحوز ھذه لكن 

لعل أبرز ھذه الشروط صفة محرري ھذه المحاضر التي یجب أن یحررھا أعوان         

ضباط ،أعوان الجماركوھم  98/10ج المعدلة بالقانون .ج.من ق 241مؤھلین حددتھم المادة 

أعوان مصلحة  ،ة بأصنافھم الواردة في قانون الإجراءات الجزائیةالشرطة القضائی

                                                           
1- René GARRAUD, traité théorique et pratique du droit pénal français, Recueil Sirey, 1922. 

P.143. 
2 -Christian DE VALKENNER, op.cit. p. 163. 
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أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ و الأعوان المكلفین بالتحقیقات  ،الضرائب

  ،الإقتصادیة

إسناد مھمة التحقیق و الضبط في الجرائم الجمركیة لأعوان مؤھلین یرجع لصعوبة  إن       

وتطور أسالیب ارتكابھا في ظل العولمة  حدوث وقائعھا ھذه الجرائم نظرا لسرعة  اكتشافو

، لما یمكن أن یقدمھ ھؤلاء الأعوان للسلطة القضائیة من استعمال الوسائل التكنولوجیةو

الخاص من جھة و احتكاكھم بھا  حرفیة في التعامل مع ھذا النوع من الجرائم و ذلك لتكوینھم

      .من جھة أخرى

وعلیھ إذا لم یحرر المحضر من ھؤلاء فإنھ یقع باطلا لا یأخذ بھ القاضي و في حالة         

و ھو ما ذھبت إلیھ في  ،صحیح إلى غایة الطعن فیھیعتبر المحضر تحریره من ھؤلاء فإن 

" جاء فیھ الذي و  1984الذي صدر في الحكم أبرزھا لعل عدة أحكام المحكمة العلیا 

 حجیة ما ورد فیھا من معاینات مادیة إلى أن یطعن فیھا بعدم الصحة للمحاضر الجمركیة 

من قانون  2ف 254متى كانت محررة من قبل عونین محلفین و ذلك طبقا لأحكام المادة 

  1."الجمارك

 الاعترافاتإن "  جاء فیھ لھا في حكم آخرذھبت المحكمة العلیا أیضا إلى نفس المبدأ         

و أكد  2،و التصریحات الواردة في المحاضر الجمركیة لھا قوة الإثبات إلى أن یثبت العكس

قوة لمحاضر الجمركیة لما كانت ل" حكما آخر ھذه القاعدة عندما قررت المحكمة العلیا بأنھ 

ضاء قو التصریحات الواردة بھا إلى أن یثبت العكس فإن ال للاعترافاتالإثبات بالنسبة 

  ."3یترتب علیھ النقض بخلاف ذلك

  

                                                           
 .الجیلالي بغدادي، مرجع سابق،ص ،30329الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  20/06/1984قرار صادر في  -1

273.  
الجیلالي بغدادي، مرجع . 47646الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم .من القسم الثاني 05/04/1988قرار صادر في  -2

  .273. سابق، ص
  .274. مرجع صنفس ال، 22938الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  من القسم الثاني، 10/06/1982قرار صادر في  -3
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ناقض تصریحات شفویة لممثل آخر للمحكمة العلیا فیما یخص ت حكمو جاء في        

إذا كان الاستنتاج الذي " مقتضیات ما ورد في المحضر بعد مدة زمنیة بأنھ  الجمارك مع 

 ممثل إدارة الجمارك سلیم منالشفویة لتصریحات التوصل إلیھ قضاة المجلس انطلاقا من 

و متى كان ، الفةخحیث المبدأ إلا انھ غیر صحیح لتناقضھ مع ما ورد في محضر  إثبات الم

ذلك فإنھ لا یجوز لقضاة المجلس أن یستندوا إلى مجرد تصریحات غیر مدعمة بأدلة أخرى 

   1.مستبعدین المحاضر الجمركیة

اتساع القوة الثبوتیة لھذه المحاضر في مواجھة باقي الأدلة  ،و الملاحظ من ھذه الأحكام       

و في المقابل لا  ،أنھ على القاضي إھمال أي دلیل قد یتعارض مع ھذه المحاضرلدرجة 

یستطیع إھمال  باقي الأدلة في حالة إثبات وقوع جریمة جمركیة بمحضر معیب من حیث 

یصدق تطبیقھ على إثبات وقوع المخالفات و  2أقره القضاء الفرنسيالمبدأ الذي  الشكل وھو 

الجمركیة في القانون الجزائري وفق ما تنص علیھ أحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

  . الجزائري

فإن القانون  ،من عونین مختصین المحاضر الجمركیة إضافة إلى وجوب تحریر        

تتمثل في وجھة البضائع بعد تحریر  ،تطلب شروط أخرى لتكون وسائل إثبات معترف بھا

أن توجھ فور  ج.ج.من ق 242فقد اشترطت المادة ،المحضر و بالأخص محضر الحجز 

الوثائق و وسائل النقل المحجوزة إلى أقرب مكتب للجمارك و تودع  ،إثبات المخالفة الأشیاء

 ،من مقتضیاتو ذلك حتى لا تضیع آثار الجریمة و لا تتناقض مع ما ورد في المحضر  ،فیھ

ج یتمثل .ج.من ق 243مع فتح باب استثنائي في حالة عدم وجود مكتب قریب حسب المادة 

  3.في وضع البضائع المحجوزة تحت حراسة المخالف أو الغیر

                                                           
، أحسن بوسقیعة ،141038الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم ، من القسم الثاني 17/03/1997قرار صادر في -1

  .193و  192 .ص، رجع سابقم ،المنازعات الجمركیة
2 -Faustin Hélie. Traité des procès-verbaux en matière de délits et de contraventions ,op.cit, 

p.7. 
  .ج.ج.من ق 243المادة  - 3
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  ،مع الإشارة أن السرعة في تحریر المحضر واجبة حتى لا تضیع معالم الجریمة         

بید انھ یوجد نوع من  ،بصفة فوریةلذلك اشترطت المادة المذكورة أعلاه تحریر المحضر 

 القدیم و نص ینج بین النص.ج.من ق 243و  242 التضارب في تاریخ التحریر في المواد

أو قد یمتد إلى تاریخ  یحرر محضر الحجز ھل بمجرد المعاینةف ،المعدل لھ 98/10 قانون

كل سواء حرر أثناء المعاینة أو بعد الوضع في المكتب و على   ،وضع البضائع في الحجز

   .1قائمة الجمركي فالأمر سیان ما دام معالم المخالفة لا زالت

إلا وولابد من القول ھنا أن لمضمون المحضر أھمیة في التعرف على ظروف المخالفة        

إلیھ قانون الجمارك صراحة كان من الصعب الإعتماد علیھ في إثبات الجریمة وھو ما أشار 

مع توضیح المعلومات التي   ،كبدایة لھذه المادة" یجب" باستعمال عبارة  245في المادة 

أسماء  ،طبیعة المحجوز  ،ساعة  ،كتاریخ  یجب أن یتضمنھا تحت طائلة بطلان المحضر

   .صفات الأعوانو

ھا القانون لكن تختلف إضافة إلى ھذه الشروط ھناك شروط أخرى غیر جوھریة یفرض       

من حیث طبیعة توافرھا على صحة المحضر كتسلیم المحضر إلى و كیل الجمھوریة بعد 

وھو ما یأخذنا إلى أثر كل شرط من الشروط المذكورة على صحة المحضر  ،2 اختتامھ

  .و حجیة نسبیة ةبالتالي اختلاف حجیة المحضر من حالة إلى أخرى بین حجیة مطلقو

  .القاضي ةحجیة المحاضر في مواجھة سلط :البند الثاني

 حجیة وقوة ثبوتیة في مواجھة السلطة التقدیریةللمحاضر الجمركیة  منح القانون        

لكن ما مدى حجیة ھذه المحاضر أو بعبارة أخرى ھل كل المحاضر  ،لقاضي الجزائيل

  .الأخذ بھا؟تقید القاضي في تقدیرھا و مھما كان نوعھا أو صحة تحریرھا یة الجمرك

   للإجابة على ھذا التساؤل وجب أن نفرق بین المحاضر التي منحھا القانون الحجیة      

  
                                                           

  .219. غسان رباح، مرجع سابق، ص - 1
بعد اختتام  محضر الحجز، یسلم إلى وكیل " المعدل و المتمم في فقرتھا الأولى على  ج.ج.من ق 251المادة نصت  -2

  " .الجمھوریة
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حجیة المطلقة التي لا تقبل إثبات المحاضر ذات البین إثبات العكس و  بالتالي النسبیة و تقبل

الجزائري وھذا ما خصص لھ المشرع العكس لكنھا صحیحة إلى غایة الطعن فیھا بالتزویر 

قسما كاملا من قانون الجمارك وھو الخامس من الفصل الخامس عشر الخاص بالمنازعات 

  .الجمركیة

حجیة  ،تكون للمحاضر الجمركیة التي تأخذ نوعین محاضر الحجز و محاضر المعاینة        

 وذلكمن حیث صفة محرریھا  من حیث مضمونھا و عندما تكون صحیحة ،أي مطلقة كاملة

 ون یجب أن تنقل المحاضر المعایناتفمن حیث المضم ،ج.ج.من ق 254 المادةحسب 

وھي المعاینات التي عرفتھا المحكمة العلیا بأنھا تلك المعاینات الناتجة عن  المادیة

الملاحظات المباشرة التي یسجلھا أعوان الجمارك اعتمادا على حواسھم و التي لا تتطلب 

  .1مھارة خاصة لإجرائھا

 لأنھ باطل لا یأخذ بھ القاضي مضمون المحضرفي تزویر تم الطعن بالعلیھ إذا  و      

الأخذ  يفو ھنا الأمر یجعلنا نتساءل عن أثر التزویر ج .ج.من ق 254استنادا لنص المادة 

بما  ،فھل القاضي یستبعده بمجرد الطعن في صحتھ أو عندما یثبت التزویر فعلا ،بالمحضر

  .في ذلك من فرق

أن لیس كل ما   19972في ھذا السیاق ذھبت المحكمة العلیا في قرارا لھا صادر في         

و إنما  ،یسجلھ الأعوان في محاضرھم ھو من قبیل المعاینات المادیة المفروضة على القاضي

  .قد تكون مجرد استنتجات لا تلزم القاضي بأي حال من الأحوال

عندما ضبطوا شخص  ،یتعلق بمحضر معاینة سجل فیھ أعوان الجمارك قرارو ھذا ال

لنوعھا بعد خبرة  تھرقم ھیكل السیارة و غیر مطابقتحویر  ،بالحدود الغربیة من الوطن

  على مستوى مجلس تلمسان وھو الأمر الذي فنده الخبیر القضائي  ،أجراھا مھندس تابع لھم

  

                                                           
المنازعات الجمركیة، ، أحسن بوسقیعة 143802عن الغرفة الجنائیة، في الطعن رقم  12/05/1997قرار صادر في  -1

  .218. ، أنظر غسان رباح، مرجع سابق، ص 1971، وھو نفس ما ذھب إلیھ القضاء اللبناني في 193.مرجع سابق، ص 
  .195.أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص - 2
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فأصدر مجلس تلمسان  ،بإدانة صاحب السیارة القاضي استئناف حكم محكمة الغزواتعند 

حین اعتبر ما سجلھ الأعوان ھي مجرد  و ھو الذي أیده قضاء المحكمة العلیا ،حكم بالبراءة

استنتاجات جاءت بعد خبرة قاموا بھا في حین أن المعاینات المادیة التي تتمتع بحجیة مطلقة 

تسجیلھا نتیجة لملاحظات مباشرة اعتمادا على  انون ھي تلك یمكن لأعوان الجماركحسب الق

   .حواسھم و التي لا تتطلب مھارة خاصة لإجرائھا

التي جاء  98/10بالقانون  254ھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في تعدیل المادة          

تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین محلفین على الأقل من بین " فیھا

ما لم یطعن فیھا بتزویر  صحیحة، من ھذا القانون 241مذكورین في المادة الأعوان ال

المعاینات المادیة الناتجة عن استعمال حواسھم أو بوسائل مادیة من شأنھا السماح بالتحقق 

  . 1"من صحتھا

 "محتواھا "تجدر الإشارة إلى أنھ وقع خطأ في النص العربي أین وردت كلمة  و         

-Les procès  "  و جاء فیھ في النص الفرنسي وھو الصحیح وردت التي "حواسھم" عوض

verbaux de douane rédigés par au moins deux agents assermentés parmi ceux 

prévus par l’article 241du présent code font foi jusqu’à inscription en faux des 

ou par des  de leur sens résultant de l’usage constatations matérielles relatée,

moyens matériels propres à en vérifier l’exactitude . "   أن  المحكمة العلیا و أضافت

دارة الجمارك تدخل ضمن إجراءات المتابعة وھي إالخبرة التي أجراھا المھندس بمبادرة من 

وعلیھ یخضع لمناقشة أطراف  ،المادیةبذلك تقریر إداري لا یرقى إلى محضر المعاینات 

و لا یمكن رفض  2،الدعوى و حریة إقتناع القاضي الجزائي كباقي عناصر الإثبات الأخرى

إجراء الخبرة إذا كان بموجبھا یمكن تكمیل ما یوجد في المحضر من نقائص وھو الذي طبقھ 

   3.القضاء الفرنسي في عدة مناسبات

                                                           
  .98/10من القانون  254المادة  - 1
  .197.أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص - 2

3 - Faustin HELIE, traité des procès-verbaux en matière de délits et de contraventions, op.cit. 

P. 9. 
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 ج،.ج.قمن  254حسب المادة فالأمر سیان  المحاضر يأما من حیث صفة محرر          

محلفین  حیث أن المحاضر تعتبر باطلة و یستبعدھا القاضي إذا لم تحرر من طرف عونین

دون سواھم من سائر  241من ضمن الفئة الواردة على سبیل الحصر في المادة على الأقل 

على قانون الجمارك وسع من دائرة الأعوان  1998علما أن تعدیل  ،الموظفین العمومیین

الذین ھم مذكورون في المادة   المخول لھم تحریر ھذا النوع من المحاضر لتشمل علاوة على

حراس ، أحالتنا إلى قانون الإجراءات الجزائیة 241المادة  باعتبار ،1ج.ج.إ.من ق 14

  .ن المكلفین بالتحریات الإقتصادیة و قمع الغشأعوان مصلحة الضرائب و الأعوا ،الشواطئ

 241إذا حررت المحاضر من طرف أعوان غیر المذكورین في المادة وعلیھ         

لكن ھذا لا یمنع من السماع إلیھم على سبیل الشھادة  ،فالمحررات باطلة و لا یؤخذ بھا

و إن كانت ھذه بتطبیق القواعد العامة في إطار عدم وجود نص في قانون الجمارك یمنع ذلك 

الذي  وھو نفس مسلك القضاء الفرنسي قاضي الموضوع،المسألة تبقى من اختصاص 

بات الجریمة فإنھ یمكن لھ أضاف أنھ في حالة ما إذا تحصل القاضي على أدلة شرعیة لإث

  .2استبعاد شھادة محرري المحاضر الباطلة 

المحضر ذي حجیة  لاعتبار ،إثنینبعدد الأعوان لباشتراط المادة المذكورة أعلاه  و        

و ھذا لا یعني أن  ،فقد یكون العدد أكثر ،تكون قد وضعت الحد الأدنى المطلوب ،كاملة

المحاضر التي لم تحرر من عونین لا حجیة لھا تذكر و إنما  لھا حجیة نسبیة قابلة لإثبات 

  3.في فقرتھا الثالثة 254وھذا ما أشارت إلیھ صراحة نفس المادة العكس 

  

                                                           
یشمل الضبط القضائي، ضباط الشرطة القضائیة،أعوان الضبط القضائي " على ما یلي .ج.ج.إ.من ق 14نصت المادة  -1

و من الأعوان المنوط بھم ھذه المھام حسب ھذه ". والموظفون و الأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي

  .ج الفنیون و التقنیون المختصون في الغابات و الأراضي.ج.إ.من ق 22المادة 
2 -Faustin HELIE, traité des procès-verbaux en matière de délits et de contraventions ,op.cit, 

P. 9. 
عندما یتم تحریر المحاضر الجمركیة من طرف عون واحد، " ج على .ج.ق.من 254نصت الفقرة الثالثة من المادة  -3

  ".تعتبر صحیحة ما لم یثبت عكس محتواھا
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و من المنطقي القول باستقراء المادة المذكورة أن المعاینات التي یحرر المحضر على          

ساسھا یجب أن یقوم بھا الأعوان بأنفسھم فلا عبرة بتحریر محضر على معاینة بناءا على أ

ورد في  أن مااعتبر  نوھو ما أكده القضاء حی ،أو بناءا على أقوال المتھم نفسھ ،شھادة الغیر

 عوانالألأن  254علیھا في المادة  المحضر لا یعد من قبیل المعاینات المادیة المنصوص

  . 1إكتفوا بتسجیل التصریحات التي أدلى بھا المتھمالمختصین 

ومتى تم تحریر محضر معاینة من عونین مؤھلین بأنفسھم یعتبر حجة بما ورد فیھ         

اعتبرت أن في ھذا ذھبت المحكمة العلیا في قرارا لھا و  و ،یكون على القاضي الأخذ بھو

التي تضمنتھا ما لم یطعن فیھا بعدم المحاضر الجمركیة تثبث صحة المعاینات المادیة 

 2،من قانون الجمارك 254الصحة عندما یحررھا موظفان تابعان للإدارة طبقا للمادة 

أن المحضر الجمركي یكون حجة قاطعة لا یمكن دحضھا إلا بعدم  في قرارا آخر تبرتاعو

  . 3الصحة أو إثبات عكس الأحوال

ھذا فیما یخص الحجیة المطلقة أما فیما یخص  الحجیة النسبیة للمحاضر فتكون عندما          

حیث أن ھذا المحضر یعتبر صحیح إلى  ،یحرر المحضر عون واحد كما سبقت الإشارة إلیھ

في حین أن المحاضر ذات الحجیة المطلقة ھي صحیحة إلى  ،غایة إثبات عكس ما ورد فیھ

  .تھاغایة الطعن في صح

المحاضر التي تحتوي على  إلى المحاضر المحررة من عون واحد ھناكإضافة         

 254حسب الفقرة الثانیة من المادة  التي تعتبر ذات حجیة نسبیة الاعترافاتالتصریحات و 

و التصریحات المسجلة في محاضر المعاینة ما لم  الاعترافاتتثبت صحة " التي جاء فیھا 

و بذكر ھذه المادة یكون المشرع  "ج.ج.إ.من ق 213مع مراعاة أحكام المادة  ،یثبت العكس

                                                           
. ، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة126358عن الغرفة الجنائیة  في الطعن رقم  15/11/1995قرار صادر في  -1

  .199. مرجع سابق،ص
  .348. ، نفس المرجع ، ص22938عن الغرفة الجنائیة  في الطعن رقم  10/06/1982قرار صادر في  - 2
. ، جیلالي بغدادي،  مرجع سابق،ص49973الطعن رقم عن الغرفة الجنائیة الثانیة  في  19/11/1985قرار صادر في  - 3

349.  
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حیث یخضع  الاعترافالمطبقة بشأن  الجمركي أخضع ھذه المحاضر إلى القواعد العامة

  .شأنھ شأن بقیة وسائل الإثبات إلى حریة القاضي

فھ عندما یرید لكن بخضوع ھذا الاعتراف لحریة القاضي لا یعني استبعادھا من طر       

إثبات وقائع الجریمة و إنما یقدر صحتھا من عدمھ استنادا إلى قیام الدلیل العكسي الذي حدده 

ففي حالة قیام الدلیل العكسي على عدم صحة الإعتراف  ،المشرع بالكتابة و شھادة الشھود

القاضي إذا كیف یتصرف غیر ھذه الحالة  لكن في  ،القاضي بھ لا یأخذ الوارد في المحرر 

 ،؟لم یقم الدلیل العكسي لكنھ لیس متأكدا من صحة الاعتراف أو أن المتھم تراجع عن اعترافھ

یستشف تناقض المشرع الجزائري في حكمھ بین حصریة  2 ف 254لنص المادة  ءفالمستقر

و بین خضوع ذلك للسلطة  تبعاد الاعتراف الوارد في المحضرقیام الدلیل العكسي لاس

 .ج.ج.إ.من ق 213ى الإحالة إلى المادة للقاضي الجزائي بناءا عل التقدیریة

وھو ما جعل القضاء الجزائري یتناقض في أحكامھ بین منح السلطة التقدیریة للقاضي         

 إلى أنھمحكمة العلیا ال فقد ذھبت ،الجزائي في حالات معینة و استبعادھا في حالات أخرى

قرار الذي استبعد فیھ القاضي الدرجة الأولى اعترافات متھم عتبر خطأ في تطبیق القانون الی

   1.متروكة لسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع واردة في محضر جمركي من منطلق أنھا

الواردة في المحاضر الجمركیة لھا  الاعترافاتكما قضت بذلك حینما ذھبت إلى أن        

قوة الإثبات إلى أن یثبت العكس لذلك لا یجوز لقضاة الاستئناف استبعاد اعتراف المتھم 

 الاعترافالوارد في المحضر الجمركي على أساس أن لھم السلطة المطلقة في تقدیر ھذا 

  .2132بقا للمادة ط

  

                                                           
. ، جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص30329عن الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  20/06/1984قرار صادر في  - 1

349.  
الجمركیة، أحسن بوسقیعة، المنازعات  ،22938عن الغرفة الجنائیة في الطعن رقم  10/06/1982قرار صادر في  - 2

  .24. مرجع سابق، ص
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ر السلطة التقدیریة اظھأحكام أخرى إلى إفي المحكمة العلیا  تذھبعلى العكس و         

فقد یستطیع القاضي استبعاد محرر  ،للقاضي من جدید بشأن المحررات في حالات معینة

بالقیاس و  1،جمركي غیر موقع من طرف المتھم  المعترف الذي ضبط في جریمة جمركیة 

المتھم عن  محرر جمركي تراجع فیھأو الأخذ باستبعاد القاضي یستطیع على ھذا الحكم 

في إطار سلطتھ التقدیریة عملا بالمادة  ،الذي أدلى بھ أثناء ضبطھ بعد أن یكون وقعھ اعترافھ

  .ج.ج.من ق 254التي أحالتنا علیھا المادة ج .ج.إ.من ق  213

بخلاف القضاء الفرنسي الذي استبعد ھذا المحرر نھائیا دون إعمال السلطة ھذا         

من قانون  2 ف 336ما نصت علیھ المادة لو تطبیقا و ھذا وفقا  ،2ذلكالتقدیریة للقاضي في 

قانون الإجراءات ردة في اشر إلى تطبیق القواعد العامة الولم تالجمارك الفرنسي التي 

الإعترافات و التصریحات الواردة أن  و اعتبرت 3الاعترافبشأن تقدیر  الجزائیة الفرنسي

  . 4غایة إثبات العكس، إلى و صادقة المحاضر صحیحةفي 

الوارد في  الاعترافلقواعد العامة على تقدیر تطبیق اباستبعاد القانون الفرنسي  و       

 یكون حد من سلطة القاضي في ھذا المجال ،المحضر الجمركي المتراجع عنھ من المتھم 

إذا أراد القاضي عدم الأخذ  " jusqu'à preuve contraire "التي تتقید بتقدیم الدلیل العكسي

  .بالاعتراف

 254نحن نعتقد أنھ إذا أردنا استبعاد فكرة تناقض المشرع الجزائري في المادة و          

 فإنھ تبقى لنا فقط فكرة تأویل النص لمعنیین في حالات مختلفة قد یقع فیھا  ،الثانیةفقرة ال

                                                           
  .203. غیر منشور، نفس المرجع، ص 115776عن الغرفة الجنائیة في الطعن رقم  16/06/1996قرار صادر في  - 1

2 -Cass. Bull. crim du 27/031968. N° de pourvoi 67-90543, arrêt publié au  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007058537 
3- L’Article 427 du code de procédures pénales français stipule ceci :" L'aveu, comme tout 

élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges." 
4   - L’Article 336/2 du code de douane français modifié par la loi de finance 2002/1576 du 

30/12/2002 Jorf du 31 décembre 2002- art. 44 stipule ceci :"Ils ne font foi jusqu'à preuve 

contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent." 
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 باعتراف وارد في محضر غیر موقع استبعاد أو الأخذیستطیع القاضي وھما أن   ،القاضي

كما یستطیع ذلك بشأن اعتراف متراجع عنھ من المتھم بعد توقیعھ علیھ وفقا لسلطتھ التقدیریة 

یستطیع لكنھ لا  ،وھذا تطبیق المعنى الأول ج المحال إلیھا.ج.إ.من ق 213بناءا على المادة 

العكسي الذي حدده المشرع بالكتابة إلا بقیام الدلیل  كدلیل  الاعتراف  تقدیر صحةذلك بشأن 

وھذا  ج المطبقة على المحاضر الجمركیة.ج.إ.من ق 216حسب المادة  و شھادة الشھود

ھو یرید البحث في صحة  ،تطبیق  المعنى الثاني مع الإشارة إلى أن في ھذا المعنى الأخیر

صحیح دون أن نھ صدر فعلا من المتھم و أن ما یقولھ أالوارد في المحضر من  الاعتراف

  .یكون ھذا الأخیر قد تراجع عنھ

و كخلاصة لما سبق فإن السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي تتسع فقط في الجرائم          

الجمركیة في حالة بطلان المحررات لأحد الأسباب الواردة أعلاه أو في حیازتھا الحجیة 

و بغیر ذلك تعتبر المحاضر الجمركیة حجة مطلقة مقیدة لسلطة القاضي بما قضت  ،النسبیة

  .بھ

  .حدود حجیة المحاضر الجمركیة: البند الثالث

كل من و كذا في  1بنصوص صریحة في قانون الجماركالجزائري أضفى المشرع       

قوة إثبات خاصة على  3 ،و قانون مكافحة التھریب 2الإجراءات الجزائیة  ین، قانونقانونال

تكریسا لمبدأ حق الدفاع المنصوص أقر لكنھ في المقابل  ،طائفة من المحررات كما سبق بیانھ

إمكانیة الطعن في ھذه المحررات سواء بالطعن بالبطلان أو الطعن بالتزویر  ،علیھ دستوریا

 .لمطلقةذلك حسب الحالات المقررة قانونا استنادا إلى الحجیة النسبیة أو الحجیة او

فالطعن بالبطلان یكون مسموحا بھ ضد المحررات التي تحوز الحجیة النسبیة فقط         

یجب أن تراعى " جاء فیھا   و التي 1998التي لم یشملھا تعدیل  ج.ج.من ق 255طبقا للمادة 

                                                           
  .ج.ج.من ق 254المادة  - 1
  .ج.ج.إ.من ق 216المادة  - 2
  .05/06من الأمر  32المادة  - 3
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 250إلى  244و في المواد من  252و  242 ، 241 وادالإجراءات المنصوص علیھا في الم

  .تحت طائلة البطلان ج.ج.من ق

و لا یمكن " أضافت  255و قد ورد الطعن في ھذه الإجراءات على سبیل الحصر لأن المادة 

أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركیة إلا تلك الناتجة عن عدم 

  " .مراعاة ھذه الإجراءات

من المتھم في حالة مخالفة الإجراءات الواردة بھ وعلیھ یكون الطعن بالبطلان مسموحا        

من على سبیل الحصر و التي لا تخرج عن نوعین  255في المواد المشار إلیھا في المادة 

التي یمكن أن تقوم بھا إدارة الجمارك و ھي مخالفة الاختصاص في تحریر المخالفات 

مخالفة و ،ھم قانونا ذلكأي لا یحرر المحضر من الأعوان المذكورین في المخول ل ،المحضر

  .الشكلیات المتعلقة بتحریر المحضر سواء فیما یتعلق بمحضر الحجز أو محضر المعاینة

 1و نذكر من أھم حالات مخالفة محضر الحجز عدم تحریره فورا إثر ضبط البضائع        

مكان إضافة إلى عدم ذكر البیانات الضروریة في ھذا المحضر التي تساعد إثبات الوقائع ك

و كذا عدم الإشارة في المحضر إلى إجراء تلاوتھ على المتھمین  2....الساعة،الحجز

أسماء وأما من بین حالات مخالفة محضر المعاینة عدم الإشارة إلى ألقاب   3دعوتھم للتوقیعو

   4.الأعوان المحررون و صفاتھم و كذا طبیعة المعاینات المسجلة

الجمركي إلغاءه و عدم الاعتداد بھ و لا یمكن للقاضي  و یترتب على بطلان المحضر       

الأخذ بھ في إثبات الوقائع رغم أن بطلان المحضر لا یؤدي إلى بطلان المتابعات القضائیة 

  و قد ذھب الفقھ الفرنسي في ھذا الصدد إلى التفرقة بین الجرائم الجمركیة ، 5بحسب الأصل

                                                           
  .ج.ج.من ق 242المادة  - 1
  .نفس القانونمن  245المادة  - 2
  .نفس القانونمن  247المادة  - 3
  .نفس القانونمن  252المادة  - 4
المنازعات ، أحسن بوسقیعة.، غیر منشور104456عن الغرفة الجنائیة في الطعن رقم  22/03/1994قرار صادر في  - 5

  .214. الجمركیة، مرجع سابق، ص
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تبر أنھ في الأولى  لا یمكن أن یؤدي بطلان الموصوفة جنایات و تلك الموصوفة جنح فاع 

المحضر أو عدم تحریره نھائیا عند ارتكاب الجریمة إلى و قف المتابعات القضائیة أو الحكم 

  .1لأن الجنایات تقوم على مبدأ إقتناع القاضي بالبراءة على المتھم

كالشھود مثلا  ،واعتبر ھذا الفقھ أن القاضي یمكن لھ الأخذ بأدلة أخرى غیر المحضر        

أما فیما یتعلق بالجرائم الجمركیة الموصوفة بجنح  ،و ذلك بناءا على مدى اقتناعھ بھذه الأدلة

مكن الخروج على القاعدة العامة الواردة في القانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة یفإنھ 

 لاعتبارھاو إنھاء المتابعة القضائیة لعدم تحریر أو بطلان المحاضر الجمركیة الجنح بإثبات 

  .2الأساس في تأسیس الحكم

ھل یبطل في كل حالات مخالفة  ،فیما یتعلق بأثر البطلان على المحضر نفسھ أما      

فھناك  ،الإجراءات السابق ذكرھا أو یقتصر على بطلان الإجراء مع بقاء المحضر صحیحا

البطلان النسبي الذي لا  ،استنادا إلى أحكام القضاء أن ھناك نوعین من البطلان 3من یرى

یعتبر بموجبھ یبطل المحضر رغم عدم القیام بإجراء معین و بین البطلان المطلق الذي 

إلا انھ لا یوجد في قانون الجمارك الجزائري ما یدل على التفرقة في أثر ، المحضر باطلا

و تبقى أحكام القضاء متضاربة بھذا الشأن في  ،بین بطلان نسبي و بطلان مطلق البطلان

  .ظل غیاب نص صریح یفرق بین البیانات الجوھریة من غیر الجوھریة

و علیھ یعتبر بطلان أحد الإجراءات المذكورة أعلاه یؤدي مباشرة إلى بطلان         

ة وفق القواعد العامة الواردة في و لا یبقى أمام القاضي سوى إثبات الجریم ،المحضر

ج رغم أن القاضي یستطیع أن یأخذ بھ على سبیل الاستدلال إذا توافرت فیھ شروط .إج.ق

  .من منطلق فقدانھ حجیتھ الخاصة 4القواعد العامة 

  

                                                           
1- Faustin HELIE , Traité des procès-verbaux en matière de délits et de contraventions ,op.cit. 
p. 5. 
2 -  Ibid, p.12 et 13. 

  .211.أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص - 3
  .ج.ج.إ.من ق 216و  215المواد  - 4
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فإنھ یطبق بشأنھ القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات  أما عن الطعن بالتزویر       

 الجزائیة أو قانون الإجراءات المدنیة الجزائري بحسب الحالة في ظل غیاب نص في قانون

 98/10الجمارك الجزائري یشیر إلى كیفیة الطعن بالتزویر في المحضر باعتبار أن قانون 

منھ التي كانت تنص على كیفیة التزویر بشأن  256المعدل لقانون الجمارك ألغى المادة 

نصت على ھذه الإحالة للقواعد العامة بصریح المادة عندما جاء فیھا  218فالمادة  ،المحاضر

لھا حجیتھا إلى أن یطعن فیھا بالتزویر تنظمھا قوانین  ،إن المواد التي تحرر عنھا  محاضر" 

الطعن بالتزویر وفق ما ھو  و عند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ إجراءات ،خاصة

ج المتعلق .ج.إ.من قوھو الباب "  منصوص عنھ في الباب الأول من الكتاب الخامس

  .بالتزویر

لیھ إذا كان الأمر یتعلق بالطعن بالتزویر أمام المحكمة أو المجلس فتطبق أحكام عو        

و إذا كان الأمر یتعلق بالتزویر أمام الحكمة العلیا فتطبق أحكام  ج،.ج.إ.قمن  536المادة 

   1.ج.ج.إ.قمن  537 المحال إلیھا من المادة 293في مادتھ  ج.م.إ.ق

  .جرائم الغش التجاري بحسب الأدلةبعض  تقیید سلطة القاضي الجزائي في :لمطلب الثانيا

یعتبر خداعا بمفھوم القانون المدني، لكن ھذه  التجاریة إن الغش في المعاملات        

وقایة المنافسة غیر المشروعة ، لالمسؤولیة المدنیة تعتبر غیر كافیة لحمایة المستھلكین و 

لذلك اھتم المشرع في أغلب الدول بتعزیز ھذه المسؤولیة بالمسؤولیة الجزائیة حیث یعتبر 

قرر المشرع صورتین من الحمایة وعلیھ ی 2،الغش في المعاملات جریمة معاقب علیھا

الجنائیة، أولھما وقائیة عن طریق تكلیف المنتج بإعلام المستھلكین بنوع منتجاتھم 

  .3خصائصھا و ثانیھما قمعیة عن طریق معاقبة ھذا الغش التجاريو

  

                                                           
طلب الطعن بالتزویر في مستند المقدم أمام المحكمة العلیا للقواعد یخضع " ج على .ج.إ.من ق 537تنص المادة  - 1

  ."المنصوص علیھا بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنیة
  .292. غسان رباح، مرجع سابق، ص - 2
  .150.عبد المنعم موسى ابراھیم، مرجع سابق،ص - 3
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وفقا لما ھو منصوصا علیھ في القانون المخالفات الماسة بالمعاملات التجاریة  تتنوع        

المتعلق بقمع الغش و حمایة  09/03و كذا القانون  04/02المتعلق بالممارسات التجاریة 

شمل عدة أفعال منھا المضاربة غیر المشروعة، تلالمستھلك و الذین سبقت الإشارة إلیھما، 

الغش التجاري الذي سنخصھ و  رفع الأسعار،تقلید العلامات، البیانات التجاریة خفض أو فعل

 الأفعالسببھا مقارنة بباقي یالتي  مخالفات التجاریة من حیث الأضراربالدراسة كأھم أنواع ال

  .و أكثرھا وقوعا

بأنھ نزع كل أو جزء من العناصر الحقیقیة المكونة للمادة یعرف الغش التجاري         

إلحاق الضرر العمدي خفیة أو  ،فھو1الطبیعیة و بیعھ بنفس ثمن على انھ الإنتاج الطبیعي

المشرع  ھاخص لأھمیة ھذا النوع من الجرائم 2،خداعا، فمن سماتھ فكرة الخداع و الاحتیال

التي تعین القاضي الجزائي في عملیة  المتعلقة بھاالأدلة  لاستخراجبإجراءات تحقیق خاصة 

و التي یقید بعضھا القاضي الجزائي في عملیة الإثبات الإثبات الذي یمتاز بخصوصیة 

مع بقاء باقي الأدلة خاضعة للقواعد  والمتمثل في المحاضر التي یحررھا الأعوان الإداریین

وھو ما سنراه  ،تعتبر من أھم وسائل الإثبات في ھذا النوع من الجرائم كالخبرة التي العامة

 لخصوصیة الإثبات في جرائم الغش التجاري من خلال الفرعین الموالیین، نخصص الأول

  .نخصص الثاني لكیفیة تقیید القاضي بالأدلة في ھذه الجرائمو

   .خصوصیة الإثبات في جرائم الغش التجاري: الفرع الأول

بنوع من الخصوصیة ترجع إلى أن وسائل  یمتاز الإثبات في جرائم الغش التجاري       

وسائل الإثبات ، في القواعد العامةالواردة وسائل الإثبات  تشتمل علاوة علىالإثبات فیھا 

علقة بالمعاملات التجاریة، و تتأرجح حریة القاضي في الواردة في القوانین الخاصة المت

الإقتناع بین التقیید والإطلاق، فبالنسبة للتقیید ینحصر في تقدیره للمحاضر المتضمنة 

                                                           
في القانون المصري القانون الفرنسي و الشریعة الإسلامیة ، دراسة  أحمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك - 1

  .196. ص. ، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع ، الإسكندریة، مصر2005مقارنة، طبعة 
أنظر كذلك فھد بن ابراھیم الحوشاني، الغش في المعاملات التجاریة الإلكترونیة   267. غسان رباح، مرجع سابق، ص -  2

  .21.، ص2006الفقھ و النظام السعودي، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة،  بین
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بتقدیره لباقي الأدلة بما فیھا الخبرة التي تتطلبھا للمخالفات التجاریة أما الإطلاق فیتعلق 

         .بعض المخالفات

ھ لا بد أن ، فإنإعمال سلطتھمھما كانت الأدلة المعروضة على القاضي الجزائي عند         

في ھذه الجرائم  و المعاینة لتحقیقالمتعلقة بامرحلة الإجراءات الخاصة  لمرحلة،تسبق ھذه ا

 ملعل أھم ھذه الأحكام قیا ،خاصةالأھمیة لذلك أحاطھا المشرع بأحكام  مرحلة بالغةوھي 

ھذه الإجراءات نفسھا و ،لبند الأولسنخصھم بالدراسة في ابھذه الإجراءات  أعوان مختصین

و أخرى  نتطرق لھا في البند الثاني، تنقسم إلى إجراءات تتم على مستوى الأجھزة الإداریة

ھا بمناسبة كلامنا على المحاضر في الفرع لتطرق فضلنا العلى مستوى الأجھزة القضائیة 

  .الثاني

  .طبیعة الأعوان المختصین بالتحقیق و المعاینة: ولالبند الأ

من  28إلى  25و كذا المواد  04/02 من قانون الممارسات التجاریة 49نصت المادة         

إجراء عملیات یقومون بعلى أعوان معینین  ،باب معاینة المخالفاتقانون قمع الغش تحت 

 المعاینة و التحقیق، و تجب الإشارة ھنا إلى أن ھناك أعوان لھم صفة الضبطیة القضائیة

 1ج.ج.إ.ھم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في ق بصفة أساسیة و

ھم المستخدمون  یعینون فیھا بقرار وآخرون لھم ھذه الصفة بحكم أدائھم مھام معینة و

التابعون لمصالح الإدارة المكلفة بالتجارة في شقھا المتعلق بالرقابة الإقتصادیة و قمع الغش، 

  المذكورة أعلاه جاءت أكثر  493علما أن المادة ،2التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةو ھؤلاء 

                                                           
  .ج الأعوان المتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة.ج .إ.من ق 15عددت المادة  -1
التشریعات المقارنة،  إن تنویط إختصاص البحث و المعاینة بأعوان معینین دون غیرھم و منحھم الصفة بذلك تبنتھ أغلب -2

  .82و  81.انظر في ذلك فھد بن ابراھیم الحوشاني، مرجع سابق، ص
في إطار تطبیق ھذا القانون، یؤھل للقیام بالتحقیقات " على  04/02من القانون  49نصت الفقرة الأولى من المادة  -3

القضائیة المنصوص علیھم في قانون ضباط و أعوان الشرطة : ومعاینة مخالفات أحكامھ، الموظفون الآتون ذكرھم

الإجراءات الجزائیة، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، الأعوان 

لھذا على الأقل المعینون  14المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في صنف 

  ".الغرض
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إضافة إلى "مع اكتفاء ھذه الأخیرة بالقول في توسیع طبیعة الأعوان  1 25تفصیلا من المادة 

ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان الآخرین المرخص لھم بموجب النصوص الخاصة بھم، 

یؤھل للبحث و معاینة مخالفات أحكام ھذا القانون أعوان قمع الغش التابعون لوزارة المكلفة 

، و ھذا بھذا الإختصاص خص لھمن شرح طبیعة ھؤلاء الأعوان المردو" ،بحمایة المستھلك

المتعلقة  اتمخالفببحث و معاینة ال یقومون 49أن الأعوان المذكورین في المادة  راجع إلى

  .كل الممارسات التجاریة بما فیھا الغش التجاريب

یعتبران مكملین لبعضھما  09/03و  04/02و تجدر الإشارة ھنا إلى أن القانونین         

المتعلقة بالممارسة التجاریة  مھما كانت طبیعتھا و لو أن لقانون البعض في مجال المخالفات 

 أحكامھ لإختصاصعند التعارض الأسبقیة في التطبیق على جرائم الغش التجاري  09/03

، لكن في مجال تعین الأعوان المكلفین بمراقبة و تسجیل جرائم الغش التجاري لا یوجد بھا

  .أي تعارض بین النصین

 2التفویض بالعمل یؤشر على ذلك في بطاقةویؤدي ھؤلاء الأعوان الیمین القانونیة         

التي یجب علیھم أن یظھروھا عند كل بدایة عملیة مراقبة، و یقومون بمھامھم طبقا للتشریع 

كما لھم طلب تدخل القوة العمومیة عند  ،الفرع االمعمول بھ كما سنبینھ في البند الثاني من ھذ

قضائیة المختصة إقلیمیا طبقا للإجراءات الساریة كذا اللجوء إلى السلطة ال و 3الحاجة

   .4المفعول

المنوطة بھؤلاء الأعوان، خصھم المشرع الجزائري بحمایة خاصة نظرا لطبیعة المھام        

اعتبر عدد من التصرفات التي یتعرض لھا  04/02أثناء ممارسة مھامھم حیث أن القانون 

مراقبة منھا إستعمال المناورة لانھا مخالفات عبر عنھا بأنھا معارضة ل العون المراقب،

  للمماطلة أو العرقلة لإجراء التحقیقات بأي شكل من الأشكال، إھانتھم وتھدیدھم أو تعرضھم 

                                                           
  . 09/03من القانون  25المادة  -1

  .02/04من القانون  49/2المتعلق بقمع الغش و المادة  09/03من القانون  25المادة  - 2
  .المتعلق بقمع الغش 09/03من القانون  28المادة  - 3
  02/04من القانون  ف الأخیرة 49المتعلق بقمع الغش و المادة  09/03من القانون  2ف 28المادة  - 4
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وفي حالة الإھانة،  ،للشتم و السب من الممارسین للنشاطات التجاریة، أو حتى تعنیفھم

الجسدي یتابع الوزیر المكلف بالتجارة التاجر أمام وكیل الجمھوریة التھدید، الشتم و التعنیف 

   1.شخصیاناھیك عن المتابعة التي یكون قام بھا العون 

 .الإجراءات الخاصة للتحقیق في جرائم الغش التجاري: البند الثاني

تمر جرائم الغش التجاري كغیرھا من الجرائم بمراحل الدعوى العمومیة الواردة في          

قانون الإجراءات الجزائیة لكن تتمیز عنھا في المرحلة الأولى، مرحلة التحقیق الإبتدائي، 

حیث أن ھذه المرحلة خصھا المشرع الجزائري أسوة بالتشریعات المقارنة بإجراءات تحقیق 

مصالح الإداریة المختصة و ذلك قبل إرسال الملف إلى السلطة القضائیة خاصة تقوم بھا ال

فإجراءات التحقیق ھذه تقوم بھا المصالح المعنیة و لو لم یقع الفعل، أي ، )وكیل الجمھوریة(

  .09/03و  04/02في كل من القانونین في إطار الرقابة الدوریة المنصوص علیھا 

الكشف عن جرائم والتحقیق ، الإجراءات المتبعة في معاینة ین القانون ھذین تضمن        

ھو المتعلق مباشرة بھذا النوع من الجرائم من ناحیة  09/03الغش التجاري علما أن القانون 

یشتمل على الأحكام  04/02التحقیق و المعاینة ویبقى القانون المتعلق بالممارسات التجاریة 

الأولى المادة فیھا الغش التجاري انطلاقا من ما ورد في  العامة بكل الممارسات التجاریة بما

    2.منھ

بالمعاینة على مستوى الأجھزة و المصالح الإداریة یكلف الأعوان المختصین          

التحقیق في جرائم الغش التجاري برقابة المنتجات وفقا للمعاییر المعمول بھا بأي وسیلة و

وردت الإجراءات المتعلقة بذلك في المواد  و، كانت في جمیع مراحل العرض للإستھلاك 

 ، حیث یقوم ھؤلاء بفحص الوثائق، سماع أصحاب09/03من قانون  52إلى  29من 

  و یتم عند  ،نات بالعین المجردة أو بواسطة أجھزة خاصةالمعایبأو  المحلات التجاریة

                                                           
  .04/02من القانون  54المادة  - 1
یھدف ھذا القانون إلى تحدید قواعد و مبادئ شفافیة و نزاھة الممارسات "  04/02جاء في المادة الأولى من القانون  -2

  ".التجاریة التي تقوم بین الأعوان الإقتصادیین وبین ھؤلاء و المستھلكین و كذا حمایة المستھلك و إعلامھ
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 1، الإقتضاء في حالة الشك غیر مؤكد باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل و الاختبارات

التي تجرى في مخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش أي وزارة 

   2.التجارة

و ممثلة للحصة موضوع  3عینات متجانسة  اقتطاع ثلاث وقد أوجب القانون المذكور       

مختص الذي ینشأ خصیصا لھذا الغرض وفق ما جاء في الرقابة، ترسل واحدة للمخبر ال

و یحتفظ كلا من  المتعلق بھذه المخابر، 15/1224قانون قمع الغش و كذا المرسوم التنفیذي

مصالح الرقابة و المتدخل المعني بالعینتین المتبقیتین اللتان تستعملان في حالة الخبرة 

التي یأمر بھا القاضي في المرحلة القضائیة، و تحفظان بالشكل الذي یضمن  القضائیة

و یجوز للأعوان علاوة على  ،6بعینة واحدة  وفي حالة المواد سریعة التلف یكتفى 5،سلامتھا

  ذلك فحص أي وثیقة تقنیة، إداریة و كل وسیلة معلوماتیة مھما كانت الجھة المستحوذة 

                                                           
  . 09/03من القانون  30المادة  -1
  .09/03القانون  من 38إلى   35 واد الم -2
أخذت بھ مختلف التشریعات و في ذلك حرص من المشرع على التأكد من عدم واحدة  أكثر من عینةیبدو أن مبدأ أخذ  -3

المعدل  41لسنة  48رقم  قانون قمع الغش والتدلیسالمشرع المصري في صحة المواد المعروضة للإستھلاك، فأخذ بھ 

إذا وجدت لدى الموظفین المشار إلیھم " منھ  12السابق الإشارة إلیھ، حیث جاء في المادة  1994لسنة  281بالقانون رقم 

فى المادة السابقة أسباب قویة تحملھم على الاعتقاد بأن ھناك مخالفة لأحكام ھذا القانون جاز لھم ضبط المواد المشتبھ فیھا 

على الأقل بقصد تحلیلھا تسلم اثنتان  خمس عیناتوفى ھذه الحالة یدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ  .قتةبصفة مؤ

منھا لصاحب الشأن ویحرر بھذه العملیة محضر یحتوى على جمیع البیانات اللازمة للتثبیت من ذات العینات والمواد التى 

الصادر في  119/1429رقم القرار وھو نفس المبدأ الذي أخذ بھ المشرع السعودي في المادة السادسة من  ."أخذت منھا

 1429/ 23/04م بتاریخ /19ھـ المتعلق بنظام مكافحة الغش التجاري و الموافق علیھ بالمرسوم الملكي رقم  22/04/1429

 ھذا لأحكام مخالفة ھناك بأن الاعتقاد على تحملھ قویة سبابأ القضائي الضبط مأمور لدى وجدت إذا" ھـ و التي جاء فیھا 

 البیانات جمیع على یحتوي الواقعة بھذه ضبط محضر وتحریر لتحلیلھا، بھ المشتبھ المنتج من عینات سحب لھ جاز النظام،

   .اللائحة تبینھ لما وفقاً منھ أخذت الذي والمنتج نفسھا العینات من للتثبت اللازمة
ج رقم .ج.ر.المتعلق بانشاء المخبر الوطني للتجارب و مھامھ وتنظیمھ، ج 14/05/2015الصادر في  15/122المرسوم  -4

  .20/05/2015الصادرة في  26
  .المتعلق بقمع الغش 09/03القانون  من 40المادة  -5
  .نفس القانون من 41المادة  -6
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لیلا بما في ذلك أیام العطل إلى المحلات التجاریة وكما لھم حریة الدخول نھارا  1،علیھا

  .2محلات الشحن باستثناء المحلات ذات الإستعمال السكني والمكاتب و

أما  ،04/02من قانون  55 ادةمالتختم التحقیقات بتحریر تقاریر وفق ما ورد في        

المخالفات فتثبت بمحاضر تحرر وفق الشكل القانوني تبلغ للمدیر الولائي بمصالح التجارة 

تبدأ الإجراءات القضائیة   ، بھذا الإرسالالذي یرسلھا إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا

من الأعوان المعینین، حیث یحیل وكیل الجمھوریة الملف للقاضي  المخالفةثبیت في حالة ت

المختص إذا ما اتضح لھ من خلال المحاضر أو تقاریر المخابر المحالة علیھ انھ یجب 

  3.الشروع في المتابعة القضائیة

 09/03 انونقالمن  31المذكورة كانت أوضح من المادة  55و للإشارة ھنا أن المادة         

ند اختتام أي ھل ع ،ھاریتحرتبیین وقت المتعلق بقمع الغش من حیث طبیعة المحاضر في 

، علما أنھ ورد في عدة مواضع من ھذا القانون عملیة رقابة أو فقط عند وجود المخالفات

أین یحرر  ،المتعلقة باقتطاع العینات 39اختتام التحقیق بمحضر كما ھو وارد في المادة 

  . ذا الاقتطاعمحضر فور ھ

حیث ،  55 ادةمالما ورد في فینجد أن الصواب ھو  النصوص السابقة الذكرباستقراء  و       

ما تثبیت المخالفات فیكون بمحاضرلأن ھي المفترض ،أأن كل المراقبات تختم بتقاریر تحقیق

  .فیھا الإرسال إلى المصالح القضائیة مما یعني بقطعیة تضمینھا للمخالفة

تجد الإشارة إلى إجراءات التحقیق ھذه التي نص علیھا المشرع الجزائري في         

  تتعلق بجرائم الغش التجاري التقلیدیة أي التي تتم في وسط  09/03و  04/02القانونین 

                                                           
  .المتعلق بقمع الغش 09/03من القانون  33المادة  -1

  .من نفس القانون 34 المادة -2
  . من نفس القانون 44المادة  -3
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لكن ما  ،1الإفتراضیةأي المعاملات التجاریة  تجاري حقیقي بعید عن البیئة الإفتراضیة ،

موقف المشرع الجزائري من جرائم الغش التجاري الإلكتروني التي لم یشر إلیھا لا في 

 من قایةللو لقواعد الخاصةباالمتعلق  09/04القانونین المذكورین أعلاه و لا في قانون 

الذي اكتفى بمعالجة الجرائم التي تمس بالمعطیات  بتكنولوجیات الإعلام  لمتصلةا  الجرائم

المعلوماتیة و التي تكون بعضھا لھا الصبغة الإقتصادیة لما یكون لھا أثر على الإقتصاد 

لكن ھذا النوع من  ،الوطني كالتلاعب بالمعطیات الآلیة لتحویل أموال مؤسسات اقتصادیة 

م الغش التجاري الذي نحن بصدد الكلام الإجرام و لو أنھ اقتصادي إلا أنھ یختلف عن مفھو

عنھ ھنا، ولو أن بعض الفقھ تسائل عن مدى انطباق مفھوم الجریمة المعلوماتیة على جریمة 

  .2الغش التجاري بالمفھوم التقلیدي التي یتعرض لھا المستھلك

علیھ في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تنظیم أحكام معاملات الغش التجاري         

فكیف سیتم حمایة المستھلك في المعاملات التجاریة الإفتراضیة و ضمان تروني، الإلك

 و لو خاصة و أن مسألة معاینة السلعة غائبة في ھذا المجال في كثیر من الأحیان، ،نزاھتھا

ن المعاملات أن ھذه الحمایة لا تطرح إشكالا كبیرا في الجزائر في الوقت الراھن نظرا لأ

ما یطلق علیھ الإعلام الترویج للسلع أي وعلى مرحلة الإشھار فقط تقتصر  ھافیالتجاریة 

دون الوصول إلى مرحلتي الإیجاب الذي یعتبر في حقیقتھ دعوة إلى التعاقد ، 3الإلكتروني

تفتقر لھا  ،للدفع المالي الإلكترونيقانونیة  ، معلوماتیة والقبول التي تتطلب ضمانات تقنیة و

  . ي الجزائرالمنظومة المالیة ف

                                                           
فتحت شبكة الانترنت الآفاق التجاریة الواسعة التي فتحتھا و ما وفرتھ التجارة العالمیة من اختصار للوقت في وصول  -1

سلعة، التعاقد على المعلومات المتعلقة بالتجارة و الترویج للسلع مع امكانیة التعاقد عبر ھذه الشبكة من حیث البحث عن ال

  .174و  173. فھد بن ابراھیم الحوشاني، مرجع سابق،صالبیع، التسلیم الإلكتروني، أنظر 
، أنظر كذلك عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستھلك من الغش 180.فھد بن ابراھیم الحوشاني، مرجع سابق، ص -2

الانترنت، الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري و التقلید في دول مجلس التجاري و التقلید في عقود التجارة الالكترونیة عبر 

  .2004التعاون لدول الخلیج العربیة، الریاض، سبتمبر
یتعین على التاجر الإفضاء إلى المستھلك بكل ما لدیھ من بیانات تتعلق بالعقد حتى تستنیر إراداتھ و ذلك عبر الوسائط  -3

سب و بكل شفافیة و أمانة خاصة و أن المستھلك لا یستطیع معرفتھا بوسائلھ الخاصة، عبد الإلكترونیة في الوقت المنا

الرحمن خلفي، حمایة المستھلك الإلكتروني في القانون الجزائري، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العلوم الإنسانیة، نابلس 

  .7و  6. ، ص2013)  1الإصدار (،27فلسطین، المجلد 
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و تطبیق من أشكال الغش التجاري الإلكتروني و الذي یصعب التحقیق و التحري فیھا         

القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة و القوانین المتعلقة بالغش التجاري، 

تقلید بعض العلامات  الإعلان الكاذب أو المضلل، الترویج لسلعة غیر معروفة باستعمال

في الترویج الإلكتروني و ھي التي یطابقھا في جرائم الغش التجاري  التجاریة المعروفة

بالمفھوم التقلیدي وضع تاجر لبضاعة وطنیة في علب كرتون مطبوع علیھا أن مصدرھا 

فرنسي وھنا الغش ارتكب لحمل المستھلك على شراء البضاعة و لم یكن یفعل لولا ھذا 

    .1امالإیھ

  .المحاضر كاستثناءتقیید القاضي الجزائي ب: لفرع الثانيا

تبدأ الإجراءات أمام السلطة القضائیة بإحالة الملفات أمام وكیل الجمھوریة الذي یرفع         

الدعوى أمام قاضي التحقیق أو یحیلھا مباشرة إلى جھة الحكم المختصة لأن التحقیق في مواد 

  .2ھناك نصوص خاصةالجنح اختیاري ما لم تكن 

مع الأدلة المقدمة في جرائم  الجزائي ضيو نحن ما یھمنا في ھذا المقام ھو تعامل القا       

، الغش التجاري و التفریق بین الأدلة التي تقیده و الأدلة التي لھ مطلق السلطة التقدیریة فیھا

و بما أننا نبحث ھنا في إطار السلطة المقیدة للقاضي الجزائي فإننا سنكتفي بالأدلة التي تظھر 

التي لھا حجیة خاصة وفق ما  ،رف الأعوانفي ھذا الإطار و ھي المحاضر المحررة من ط

 ورد في القوانین المتعلقة بھذا النوع من الجرائم مع الإشارة إلى أن باقي الأدلة غیر

المحاضر ھذه نتطرق لطبیعة وعلیھ ، المحاضر تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

  .في البند الأول و أثرھا على دور القاضي في البند الثاني

  

  

  

                                                           
  .286.ع سابق، صغسان رباح، مرج -1
  .ج.ج.إ.من ق 66المادة  -2
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   .المحررة من الأعوان في جرائم الغش التجاري طبیعة المحاضر: لبند الأولا

حمایة المستھلك و قانون الممارسات قمع الغش و استوجب كلا من القانون المتعلق ب        

تحریر محاضر من طرف أعوان قمع الغش المنصوص علیھم المذكورین أعلاه، التجاریة 

تتعلق أساسا ،  1حیث فرضا شروطا خاصة في تحریرھا لتعتبر صحیحة ،في ھذین القانونین

أماكن التحقیقات المنجزة ، المعاینات المسجلة ككل المعلومات المتطلبة قانونا  بتضمینھا

أما إذا  دون أي قید في الھوامش أو إضافة أو شطب كالتواریخ،،  ھویة مرتكب المخالفةو

كد من وجود المخالفة كعدم تأكده من عدم صلاحیة كان ھنالك شك من طرف العون ولم یتأ

  .المواد المعروضة للبیع في عین المكان فإنھ یقتطع عینات مثلما سبق بیانھ

أیام من تاریخ التحقیق  ثمانیة و قد استوجب القانون تحریر المحاضر في ظرف         

عملیة  و في ذلك فائدة 2توقیعھا من طرف الموظفین المعاینین للمخالفة تحت طائلة بطلانھاو

بحیثیات الوقائع و الظروف المحیطة بھا و كذا طبیعة  العونھذا من حیث معرفة  في الإثبات

فإذا تجاوز تحریر المحضر المدة المحددة قانونا فإن معالم المخالفة  3 ،المواد المغشوشة

  .أو قد یكون ھناك تلاعب في موضوع ھذا المحضر ستختفي دون شك

بأنھ تم إعلام المتدخل المعني  القانون التأشیر في المحاضر وجبذلك استة إلى إضاف       

فإذا حضر أثناء ، 4بالمخالفة بتاریخ و مكان تحریر المحضر و بضرورة حضور تحریره

  في أیضا و إذا لم یكن موجودا أو رفض التوقیع یؤشر على ذلك  ،وقع على المحضریذلك 

                                                           
  .المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02من القانون  56المادة كذا المتعلق بقمع الغش و  09/03من القانون  31المادة  - 1
بقمع المتعلق  09/03من القانون  1ف/32المادة  المتعلق بالممارسات التجاریة و 04/02من القانون  1ف/ 57المادة  -  2

  .الغش
محضر لممارسة التجارة غیر  677، 2015تم تحریر في ولایة الجزائر لوحدھا على سبیل المثال ، خلال فترة جویلیة  -  3

وعموما تم تسجیل في . محضر للمخالفات المتعلقة بالأمن الغذائي 1167محضر لانتھاك الأسعار المقننة،  104الشرعیة، 

أنظر الموقع الرسمي لمدیریة . ن في إطار قمع الغش في نفس الولایةتدخل للأعوا 10661مخالفة لـ  1287نفس الفترة  

  19h23على الساعة  28/08/2015التجارة لولایة الجزائر العاصمة ، تاریخ زیارة الموقع 

http://www.dcwalger.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=199  
  .المتعلق بقمع الغش 09/03من القانون  32المادة  المتعلق بالممارسات التجاریة و 04/02من القانون  2ف/ 57المادة  - 4
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  2،عن طریق التنظیمو على العموم فإن شكل ھذه المحاضر و محتواھا تحدد  ،1المحضر

وعند  3ترسل ھذه المحاضر إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة و كذا وكیل الجمھوریة

      4.أو مستند إثباتإرسالھا إلى ھذا الأخیر ترفق بكل وثیقة 

  .في مواجھة السلطة التقدیریة للقاضي حجیة محاضر قمع الغش التجاري: لبند الثانيا

یثبت قاضي الموضوع أركان الجریمة من خلال الأدلة المقدمة أمامھ و مدى اقتناعھ         

بھا فلمعرفة مصدر المنتوج على القاضي الرجوع إلى العقد المبرم من صاحب المنتوج 

في تقدیر مدى توافر الأصلي و المتدخل المعني بالمخالفة و لھ كامل السلطة التقدیریة 

  5.المنتوج على الصفات الجوھریة

للسلطة  ،إضافة إلى ذلك یخضع إثبات الغش الواقع على السلع المعروضة للبیع       

بالمختصین في التحلیل الكیمیائي الواقع على العینات المقتطعة  التقدیریة من حیث استعانتھ

استنادا إلى سلطتھ التقدیریة  السلطة في تقدیرھالتي لھ مطلق ا ذلك في إطار الإثبات بالخبرةو

المادة الإجراءات الجزائیة من منطلق إحالة قانون رة في بفي القواعد العامة المطبقة على الخ

قانون الإجراءات القواعد العامة الواردة في  لقواعد تطبیق الخبرة إلى  ج.غ.ق.من ق 43

   7 949- 93 قانون الإستھلاك الفرنسيفرنسي في المشرع ال مبدأھو نفس و  6،الجزائیة

  

                                                           
 09/03من القانون  3و 2ف/32المادة  المتعلق بالممارسات التجاریة و 04/02من القانون  4/و ف 3ف/ 57المادة  - 1

  .المتعلق بقمع الغش
المتعلق بقمع  09/03من القانون  5ف/32المادة  التجاریة و المتعلق بالممارسات 04/02من القانون  7ف/ 56المادة  -  2

  .الغش
  .04/02من القانون  55المادة   - 3
  .09/03من القانون  3ف/  31المادة  - 4

5 -Yves Picod, Hélène Davo, op.cit, p.157. 
  .ج.غ.ق.من ق 43المادة  - 6

7 - La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, modifié par la loi 

n° 2014-344 du 17 mars 2014 , Jorf n°0065 du 18 mars 2014. " 
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   .1منھ 13 - 215 ذلك في المادة  و

بالضرورة في إطار سلطتھ التقدیریة نھ لا یستوجب على القاضي و تجدر ھنا الإشارة أ        

لم یعد في و لكن یثبت فقط أن ھذا المنتوج  محل الغش للمنتوج المضافةاد وإثبات نسبة الم

   .لا یتوافر على مواصفاتھ الأساسیة أوصورتھ الأصلیة 

 في جرائم الغش التجاري لیس على إطلاقھ و إنما یخضع ھذا اقتناع القاضي مبدألكن          

حیث أعطاھا المشرع حجیة ثبوتیة خاصة تقید  ،لحدود مرجعھا القوة الثبوتیة للمحاضر

  31حررھا الأعوان السابق الإشارة إلیھم استنادا إلى المادةفالمحاضر التي ، القاضي الجزائي

تحد من  ،ج.ج.إ.من ق 216 ةلمادوا 04/02من القانون   58 و كذا المادة 09/03من القانون 

التقدیریة للقاضي و مبدأ اقتناعھ بالأدلة المقدمة أمامھ و لا یمكن لھ استبعادھا إلا إذا  السلطة 

وردا  -إثبات العكس و إثبات التزویر - أو إذا أثبت تزویرھا وھذین المفھومین  ثبت عكسھا

 58و الثاني في المادة  09/03 انونقالمن  31، الأول في المادة ینمنفصل ینكلیھما في قانون

، و بجمعھما یكون على القاضي استبعاد ھذه المحاضر و عدم الأخذ بھا 04/02انونقالمن 

علما أن  كلا  من ھذین القانونین یكملان بعضھما في ،الحالتین فقط  في الإثبات في ھاتین

المذكورة  31فجاء في المادة  ،مجال الغش التجاري و الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

تكون للمحاضر المنصوص علیھا في الفقرات السابقة حجیة قانونیة حتى یثبت " أعلاه 

 04/02انون قالمن  58مع ما ورد في المادة وھو الذي یتطابق من حیث المعنى " العكس

 و كذا أحكام ،ج.ج.إ.من ق 219إلى  214مع مراعاة أحكام المواد من " عبارة التي جاء فیھا 

من ھذا القانون یكون للمحاضر و تقاریر التحقیق حجیة قانونیة حتى  57 و 56المادتین 

   ".یطعن فیھا بالتزویر

                                                           
1 - La loi n° 93-949 stipule ceci « L’expert choisi par l’intéressé est nommé par la juridiction 

dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu’elle a choisi. Ces experts ont 

les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même 

rémunération, dans les conditions  prévues au code de procédures pénales. 

Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux 

mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d’autres méthodes en complément. » 
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في المحاضر صحیحا على القاضي الجزائي الأخذ بھ و لا و علیھ یعتبر كل ما ورد         

نكار الوقائع لإلا مجال في المقابل للمخالف أنھ كما  ،مجال لھ في تقدیر صحتھ من عدمھ

تقدیم أدلة في صورة قرائن لدحض  أنھ لیس بإمكانھكما  ،حجیتھاإنكار الواردة فیھا و بالتالي 

و إنما علیھ لإثبات العكس الأخذ بھذه القرائن  بدوره لا یستطیع  لقاضياو  ،ما جاء فیھا

  .ن مقبولین لإثبات العكس أو التزویریالأخذ فقط بالشھادة و الكتابة كدلیل

یشمل كل المخالفات الماسة  الجزائي، حاضر كأدلة مقیدة بحجیتھا للقاضيتحریر الم إن       

بما فیھا مخالفات الغش التجاري و ھذا باستقراء  بالمعاملات التجاریة مھما كانت طبیعتھا

النصوص القانونیة الخاصة بالمعاملات التجاریة التي لم تحدد نوع المحاضر ذات الحجیة 

      .1الخاصة

و علیھ یكون القاضي في جرائم الغش التجاري مقید بالمحاضر المحررة من الأعوان         

یتنافى مع طبیعة ھذا النوع من  حیث أن ھذا التقیید وھو ما یثیر إشكالا في عملیة الإثبات

، من عدمھالجرائم التي تفترض نوعا من الحریة في اقتناع القاضي بالدلیل المقدم أمامھ 

قوة ثبوتیة للمحاضر التي یحررھا الاعوان،  إرادة منھ في  ولعل في منح المشرع الجزائري

ان للمخالفات ، وسیلة ردع للتجار من ارتكاب جعل عملیة المراقبة التي یقوم بھا ھؤلاء الأعو

، رغم أن ھذا سینعكس سلبا على جرائم الغش التجاري و التقلیل من ھذا النوع من الإجرام

  .سلطة القاضي في تقدیره للأدلة في أحد أھم أنواع الجرائم الإقتصادیة

إذا كان  اعتبر أنھنفي تقیید القاضي كلیة و جانب من الفقھ   حاول في ھذا الإطار       

القاضي مقید من حیث الأدلة، إلا أن لھ سلطة تفسیر النص حیث أن ھذا التفسیر یعد من 

الممیزة لقانون العقوبات الإقتصادي بما في ذلك قانون حمایة المستھلك و قمع الغش،  سمات

بحرفیتھا  و یستند ذلك إلى ھذه القوانین تصدر على وجھ السرعة، و بالتالي لا یسوغ الإلتزام

                                                           
على عملیة المراقبة التي یقوم بھا الأعوان و التي تتوج بالمحاضر و عبرت عن  09/03من القانون  29نصت المادة  - 1

" للإستھلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة بھا علىبجمیع مراحل العرض "موضوع الرقابة 

  .من نفس القانون 31دون أن تحدد موضوع معین للمحضر، كذلك الأمر بالنسبة للمادة 
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إضافة إلى أنھا لا تكون بنفس دقة قانون العقوبات العام و أن أغلبھا غامضة و غیر محددة، 

  1.و علیھ یجب أن یتمتع القاضي الجزائي بسلطة واسعة  في التفسیر لإستجلاء الغموض

لكن ھذا الرأي لا أساس لھ من الصحة على اعتبار أن القانون مھما كانت طبیعتھ لا بد       

أن یمر بالمراحل القانونیة الخاصة بھ سواء كان قانون عادي أو قانون یتعلق بمسائل 

من رئیس تصدر  و ھي تلك الأوامر التي اقتصادیة، ھذا إذا استثنینا التشریع بالأوامر 

حالة شغور البرلمان والتي تعرض للمصادقة بین الدورتین أو في الجمھوریة في الفترة ما 

و حتى ھذه الأوامر التي تعتبر قوانین بمجرد المصادقة علیھا  2ة برلمانیة،مع انعقاد أول دور

من البرلمان ، لا تصدر على وجھ السرعة بالصورة التي تسمح للقاضي الجزائي تفسیر 

  .نصوصھا

مھما یكن من أمر یعتبر إشكالیة تفسیر القاضي الجزائي للنصوص في الحدود المسموح       

بما فیھا  بھا قانونا إشكالا قانونیا سواء كان النص یتعلق بجرائم عادیة أو جرائم اقتصادیة

، فلیس طبیعة النص ھي التي تفض الإشكال و إنما طبیعة سلطتھ ھو جرائم الغش التجاري 

  .ئيكقاضي جزا

مقیدا في تقدیر الأدلة المتعلقة بجرائم الغش یعتبر القاضي نخلص إلى أن و في الأخیر      

للنصوص القانونیة التي منحت ھذه المحاضر  استناداالتجاري فقط فیما یتعلق بالمحاضر 

، مع بقاء سلطتھ واسعة في تقدیر باقي الأدلة المتعلقة حجیة خاصة أسوة بالمحاضر الجمركیة

 .الجرائم مما یجعلنا نقطع بحتمیة سلطتھ الواسعة و استثنائیة تقییده بھذه

  

                                                           
  .247.أحمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -1
  .1996من الدستور الجزائري لسنة  124المادة  -2
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  .الخاتمة 

في إطار م الإقتصادیة ائالجرالقاضي الجزائي في  دورأن اتضح لنا في ختام دراستنا         

تضیق وتسع تطبیق سلطتھ یختلف في الجریمة الإقتصادیة عنھ في الجرائم العادیة ، فسلطتھ ت

وھذه النتیجة الرئیسیة تحددت من خلال عدة نتائج  ،وفقا لطبیعة كل جریمة من ھذه الجرائم

  :جزئیة نوجزھا كما یلي

خاصة مع  عدة مفاھیم و لا یمكن حصرھا في مفھوم واحدالجریمة الإقتصادیة  ذتأخ: أولا

في مختلف الدول بما یكفل الحفاظ على كیانھا الاقتصادي، تطویر التشریعات الاقتصادیة 

عد العامة في قانون العقوبات لتنظم ھذه المواضیع الاقتصادیة بل فغالبیة الدول لم تكتف بالقوا

وھو ما  ،أفردت لھا قوانین مستقلة متكاملة خاصة في الدول التي تتبع نھج الاقتصاد الموجھ

  .جعل الجریمة الاقتصادیة تتباین نسبیا في تحدید مفھومھا من دولة لأخرى

 یمة الاقتصادیة لا یمكن أن تخرج عن مفھوم واحدأن الجربالرغم من ھذا التباین إلا  و        

  اعتبارھا أيذا المفھوم یتمثل في وھ  مھما كان النظام الإیدیولوجي أو النھج القانوني المتبع

فعل كان أو امتناع یرتب أضرار بمصلحة اقتصادیة یحمیھا القانون أو یمثل اعتداء على 

بالنظام الإقتصادي و الائتماني للدولة  بعبارة أخرى كل فعل یخل وأ ،الموارد الإقتصادیة

و ھو المفھوم الذي یمكن أن یشملھ القانون الجزائري في ظل  ،بأھداف سیاستھا الإقتصادیةو

أن القانون الجزائري رغم  ،عدم إیراد المشرع الجزائري لتعریف واضح لھذه الجریمة

المتعلق بحمایة الثروات  64/47بصدور قانون  1964 عرف الجرائم الاقتصادیة منذ

  .الوطنیة

المیدان الاقتصادي یتمیز بالحركیة و التغییر و عدم الاستقرار وھو الذي یتناسب مع إن : ثانیا

النصوص التنظیمیة وسھولة وضعھا و تعدیلھا حیث لا تحتاج إلى إجراءات معقدة لوضعھا 

متاز بالجمود خاصة في الشق الجزائي، وإصدارھا مقارنة بالنصوص القانونیة التي ت

  فالسلطة التنفیذیة تضطلع بدور كبیر في ضبط الآلیات الاقتصادیة بحكم إشرافھا على
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الأجھزة القائمة في ھذا المجال وھوالأمر الذي یفرض على المشرع التنازل عن اختصاصھ  

  :للسلطة التنفیذیة، وھذا ما یأخذنا للنتیجة الموالیة

الأفعال خذ تجریم أ حیث،الركن الشرعي في الجریمة الإقتصادیةر ملامح ومقومات یتغی:لثاثا

في ھذا  المصدر الوحید للتجریملم یعد القانون ف،مفھوما جدیداالماسة بالنشاط الاقتصادي 

في ھذا الاختصاص لا یقرر إلا للسلطة التشریعیة في الدولة النوع من الجرائم، فإذا كان 

من منطلق اعتبار التشریع العادي المصدر الرئیسي الأول للقانون الجزائي الجرائم العادیة 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب " جاء فیھامن الدستور التي  46المادة  بموجب

، و إذا أرادت السلطة التنفیذیة ممارسة ھذا الإختصاص فالأمر سیتوقف عند "الفعل المجرم

للسلطة التنفیذیة إصدار لوائح في یجوز المجال الإقتصادي استثناءا  في فإنھ، قانون التفویض

مجال التجریم في إطار ما یعرف بالتشریع الفرعي الصادر بموجب مراسیم تنظیمیة وھو 

  .قانون بالمفھوم الواسع

لكن في إطار ھذا التشریع الفرعي إذا ما أرادت السلطة التنفیذیة وضع نصوص جزائیة 

ادیة فعلیھا التقید بالحدود التي وضعت فیھا السلطة التشریعیة إطار تجرم أفعال اقتص

ومعنى ذلك أن لا تصدر السلطة التنفیذیة نصوص جزائیة لم تبادر السلطة التشریعیة ،التجریم

ھذا من جھة ومن ،1996لسنة  من الدستور الجزائري 122بتجریمھا استنادا لنص المادة 

ھي القاعدة وة التشریع في مجال المخالفات الجزائیة فقط جھة أخرى  تمارس السلطة التنفیذی

الذي قصر  1958التي استوحاھا المشرع الجزائري من الدستور الفرنسي الصادر في 

  .التشریع الفرعي في مجال التجریم على المخالفات

في اتساع نطاقھ بصفة كبیرة وذلك بمفھوما جدیدا في الجرائم الاقتصادیة التجریم أخذ  : رابعا

حیث اتسعت أرضیة تطبیق قواعد  ھذا النوع من الجرائم لیشمل الشخص المعنوي و الغیر

أشخاص لم  ة المسؤولیة الجزائیة كفاعل أصليیدخل في دائر أصبحفبعدما  ،مسؤولیة كلیھما

یساھموا مادیا في اقترافھا ولكنھم سھلوا بطریقة غیر مباشرة ارتكاب الجریمة بسبب مجرد 

  .اتسع نطاق ھذه الدائرة في ھذا النوع من الجرائم وجودھم أو المناخ العام الذي خلقوه
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یة المتمثل في سلطتھ التقدیرالقاضي الجزائي  دورفإن لسابقة الذكر إذن تحصیلا للنتائج ا* 

  :أخذ وصفا جدیدا  وذلك على النحو التاليیلتغیرت معالمھ 

تتمیز دراستھا بنوع من الصعوبة لتراوحھا بین حمایة التي أن سلطة القاضي التقدیریة : أولا

 ،الجرائمالحریة الفردیة التي تعتبر ضمان أكید للأحكام الجنائیة العادلة و بین مواجھة أخطر 

مساحة قانونیة للوصول إلى الحقیقیة الجنائیة و ذلك بتدخلھ سواء من لزاما تعطي للقاضي 

  .نائيالجمن حیث تقدیر الدلیل  قبل ذلكحیث تقدیر العقوبة أو 

 القانون بموجبھ یتركالذي  ھذا التقدیر للأدلة یعتبر نتیجة لمبدأ حریة اقتناع القاضي       

حریة الإثبات لأطراف الخصومة في أن یقدموا ما یرونھ مناسبا لاقتناع القاضي، و من 

ناحیة أخرى یترك للقاضي حریة تكوین عقیدتھ من أي دلیل یطرح أمامھ و أن یقرر القیمة 

  .الإقناعیة لكل منھا وفقا لما یملیھ اقتناعھ الشخصي

مما كان في مجال الجرائم الاقتصادیة في صعوبة للقاضي الجزائي لھ ھذا التدخل  لكن       

إطار انعدام الأدلة أو قصورھا لسھولة إخفاء آثارھا من جھة و اتصال العدید من الجرائم 

إلى اعتبار جل الجرائم الاقتصادیة ھي جرائم مالیة ، إضافة بالسلطة السیاسیة من جھة أخرى

   .وھذا ما یأخذنا للنتیجة الموالیة

رغم أن البعض فرق بین الجرائم المالیة و الجرائم الإقتصادیة، حیث جعل الأولى : خامسا

تنصب على مالیة الدولة أما الثانیة فتنصب على اقتصادھا  إلا أن ھذا التصنیف مردودا علیھ 

 في واقتصادھا الدولة مالیة لاقتران عسیر، أمر الدولة و اقتصادھا مالیة بین التفرقة باعتبار

باعتبار مالیة الدولة فرع من اقتصادھا، وعلى ھذا الأساس اعتبرنا في بحثنا أن  واحد انكی

 إقتصادیةالجرائم المالیة ھي جرائم اقتصادیة في الأساس وھو ما أوصلنا إلى أن ھناك جرائم 

و أخرى ھو ما یعبر عنھ نطاق السلطة المطلقة و ھو الأصل  وفیھا سلطة القاضي  تتسع

  .وھو الاستثناء ھذه السلطةیھا فتضیق 
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  :السلطة المطلقةمن حیث   - أ

تفترض اتساع سلطة القاضي فیھا إلا ما استثني بنص، وذلك  الإقتصادیةكل الجرائم  :أولا

 ،حیث یغلب علیھا الطابعجھةمن المكونة للركن المادي بھا وقائعھا  للخصوصیة التي تمتاز

سلطة القاضي ضرورة حتمیة لتخرج بذلك عن جعلت إطلاق ،أسالیب ارتكابھا و تتعقد التقني

اتصاف أغلبھا بأنھا جرائم وكجرائم البورصة وجرائم الصرف، ،بالضرورة القواعد العامة

  تقوم فھنا لاخطرا یھدد مصلحة قانونیة معینة  ھامرتكب یحدثجھة أخرى  من الخطر

إذا لم یثبت القاضي أن ھذا المتھم قد شكل بسلوكھ  ھاولا یحكم بإدانة فاعلالجریمة الاقتصادیة 

   .تقدیرھاووھو ما یفرض إعطاءه حریة في البحث عن الأدلة   ذلك الخطر

إضافة إلى طابع جرائم الخطر الذي تتمیز بھ الجریمة الإقتصادیة و أثره في الإطلاق،  :ثانیا  

تطبیق  ةیعود إلى ضرورھذا و و صعوبة إثبات مقوماتھ خصوصیة الركن المعنوي  ھنالك

السیاسة الإقتصادیة وتنفیذ أحكامھا التي تفرض أحیانا قیام الجریمة الإقتصادیة بنوع من 

الخصوصیة في إثبات قصدھا حیث یعجز في المجال الجنائي الإقتصادي عن تفسیر كلا من 

   .درجة الخطأ العمدي و الخطأ غیر العمدي

ادیة  كل الجرائم الإقتصالركن المعنوي لوعلیھ إذا كان من الصعب إطلاق حكم عام على       

قانون العقوبات الإقتصادي، فإنھ من المنطقي القول بأن ھذه الجرائم من منطلق عدم تجانس 

لا تخرج عن ثلاث افتراضات إما جرائم تطبق فیھا القواعد العامة المطبقة على الركن 

أو جرائم  ،ئم غیر الإقتصادیة، كجرائم الصرف وجرائم التزییف النقديالمعنوي في الجرا

یضعف فیھا القصد الجزائي ویحاول القاضي افتراضھ، وفي كلا الافتراضین تزید سلطة 

القاضي التقدیریة، أو جرائم ینعدم فیھا الركن المعنوي تماما و ما یعبر عنھ بالجریمة المادیة 

  .القاضي و في ھذا الافتراض تضیق سلطة
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  :الغالب من منطلقین ، تحدد سلطتھ فيالقاضي الجزائي من حیث تحدید سلطة  -  ب

أین ینعدم تماما  ة المادیة لبعض الجرائم الإقتصادیةطبیعالیتمثل المنطلق الأول في  :أولا

بشكل كبیر في الجرائم الجمركیة وجرائم  ظھری تجریموھذا النوع من ال ،الركن المعنوي

التقیید من أساس إعفاء القاضي مبدئیا في البحث عن سوء نیة  ھنا یكونو ،الغش التجاري

  .و إن ھو حاول ذلك سیقف عاجزا أمام شل النصوص القانونیةالمخالف وإثباتھا 

 حیث ،نوع الأدلة المرتبطة بھا التي تحصر سلطة القاضي فیھا في یتمثل المنطلق الثاني:ثانیا

 یجوز الإثبات لا حیث الجرائم، بعض إثبات في تقبل التي الأدلة أن المشرع قد یحدد أحیانا

التي تتمیز بحجیة  أساسا في محاضر ضبط المخالفاتتتمثل في الجرائم الإقتصادیة و بغیرھا 

ما اشتملت علیھ في حالات  بغیر الطعن بالتزویر سبیلا لنفي قانونیة متمیزة، حیث لا یقبل

  .ل لسلطتھ التقدیریةبما ورد فیھ دون إعما تجعل القاضي ملزما

ھنالك من الجرائم الإقتصادیة ما تتسع سلطة القاضي الجزائي في و تجدر الملاحظة إلى أن  

صور منھا و تضیق في صور أخرى لذلك نجدھا في النطاقین كالجرائم الجمركیة و جرائم 

على أن  الغش التجاري مما یشكل ثغرة قانونیة في التشریع الإقتصادي الجزائري، مع التأكید

الطابع الغالب للسلطة التقدیریة للقاضي في الجرائم الإقتصادیة ھو في إطار الإتساع سواء 

  .في تقدیر الدلیل أو تقدیر العقوبة

نشیر في الأخیر إلا أنھ لوسائل الإعلام و المجتمع المدني تأثیر على مسار المحاكمة في       

من حیث كیفیة سواء لى إصدار القاضي لحكمھ بعض الجرائم الاقتصادیة ، و بالتالي تأثیر ع

كیفیة تقدیر العقوبة المطبقة على مرتكبھا،  أو من حیثإقامة الدلیل على الواقعة الاقتصادیة 

الإثبات  في الجرائم العادیة یھدف إلى تحقیق العدالة الجنائیة بالكشف  أنالأصل  إذا كانلأنھ 

الجرائم ذات الطابع بعض فإنھ في  ،جتمععن الحقیقة التي تھم أطراف الدعوى قبل الم

، و لعل أبرز الاقتصادي عموما یمكننا القول أن  الحقیقة تھم المجتمع قبل أطراف الدعوى

  .و قضیة سوناطراك و غیرھا من الفضائح المالیة الراھنة مثال قضیة الخلیفة
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  :أھم ما نناشد بھ المشرع الجزائري في نھایة ھذه الدراسة ھو لعل       

و ذلك خاصة في المجال الجزائي، الإقتصادیة القانونیة ضرورة التوحید بین النصوص  -1

كالتداخل الواقع  ،الحاصل في المجال الإقتصادي التضخم التشریعي نتیجةلتضارب أحكامھا 

في خاصة فیما یتعلق  بأحكام جرائم الصرف  كبین قانون النقد و القرض و قانون الجمار

، و عدم التناسق الواقع بین قانون العقوبات و قانون قمع الغش في بعض تھریب العملةمجال 

  .المعاملات التجاریة و غیرھا

تقییده تقیید المشرع بأدلة معینة في بعض أنواع الجریمة الإقتصادیة ك الإبتعاد عن  -2

لكي لا تكون حجة قاطعة على  ،من طرف الأعوان الجمركین محاضر المخالفات المحررب

  .ما ورد فیھا تقید اقتناعھ بھا

من طرف مرتكبي بعض المخالفات الإقتصادیة و توقیع الجزاءات علیھم  ةملاحقعدم   -3

و ھو ما نلتمسھ في  أجھزة تعتبر خصما و حكما في آن واحد كالوزارات و إدارات الجمارك

   .ذا بعض قواعد التنظیم الجمركیةقانون الجمارك و ك

لا  تيال فیما یتعلق بإثبات ھذا النوع من الجرائم قانون الإجراءات الجزائیة  تعدیل أحكام -4

ؤدي حتما إلى إفلات الكثیر من مرتكبیھا من العقاب خاصة إذا ت التي ،تلائم مع عمومیتھت

كانوا من ذوي الیاقات البیضاء، وذلك من خلال الإطالة في إجراءات الملاحقة، التحقیق 

  .سنوات عشرقضیة الخلیفة التي لا زالت أمام القضاء لأكثر من ك المحاكمةو

ستخدام وسائل الاتصال الحدیثة، ضرورة الإھتمام بوضع أنظمة قانونیة متطورة تحكم ا -5

الجریمة الاقتصادیة بمختلف تطور خاصة شبكة الإنترنت، لما لھذه الأخیرة من أثر على 

أشكالھا خاصة الجریمة المعلوماتیة، الجریمة المنظمة، جرائم الغش التجاري الإلكتروني 

  .غیرھاو

بنوك الو إلى  من الأموال رؤوس انسیاب عملیات على المصرفیة الرقابة زیادة ضرورة -6

   .الوطنیة و المؤسسات المالیة
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خاصة مع الحدود  المناطق بین المتوازن غیر والنمو البطالة ةمشكل معالجة ضرورة -7

التي تتنامى فیھا جریمة التھریب كأھم أنواع الجرائم الاقتصادیة، بشكل كبیر  الغربیة للجزائر

 ذلك وما یساعد ذلك ضلوع شباب المنطقة في ھذه الظاھرة نتیجة لتفشي البطالة بینھم، 

 .الاقتصادیة الجریمة من الوقایة جبھات من متقدمة كجبھة

جزء صغیر و في الأخیر لا یسعنا إلا القول بأن ھذه الدراسة المتواضعة لم تمس إلا         

یتعلق أساسا بشقین كبیرین في القانون الجزائي، و ھما الذي واسع الموضوع ھذا المن 

                     .القاضي و الجریمة الإقتصادیة، لیبقى البحث فیھ متواصلا

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        

  

  

 

  

  

  .الله المستعانوتم بحمد الله  



 .قائمة المراجع
 

316 
 

  .المراجع باللغة العربیة ❶  .عـــراجـــمة المـــــائــق

  :المراجع الشرعیة: أولا 

    .القرآن الكریم .1

جمال الدین أبي محمد الزیلعي الحنفي، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، الجزء الرابع، بدون  .2

  .السعودیة، بدون سنة نشرطبعة،مؤسسة الریان، المكتبة المكیة، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة، 

عامر الجزار،أنور الباز، مجموعة الفتاوى لشیخ الإسلام تقي الدین إبن تیمیة، الجزء الخامس  -3

  .2005عشر،الطبعة الثالثة، دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع، المنصورة ، مصر، 

دار الكلم الطیب، دمشق، ، 2010وھبة الزحیلي، الفقھ المالكي المیسر، الجزء الرابع،طبعة  -4

  .سوریا

  .المراجع العامة :ثانیا

 ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة ،الطبعة الثانیة ،الوسیط في القانون الدستوري ،إبراھیم أبو خزام  .1

   .2000،لیبیا

 ،2008طبعة ،قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة ،أحسن بوسقیعة .2

  .الجزائر، BERTIمنشورات 

دار ھومة  ،الطبعة الثالثة ،الجزء الثاني ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة .3

  .2006،الجزائر ،للطباعة و النشر و التوزیع

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني،الطبعة . 4

  .2010معیة،الجزائر،الخامسة، دیوان المطبوعات الجا

 .2004مصر ،القاھرة ،دارالشروقالطبعة الثالثة،،القانون الجنائي الدستوري،أحمد فتحي سرور.5

مطبعة جامعة القاھرة  الطبعة الأولى،،الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ،أحمد فتحي سرور.6

 .1979 مصر، ،و الكتاب العربي

  ، دار النھضة العربیة1996طبعة  ،أحمد فتحي سرور،الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام .7

 .القاھرة، مصر



 .قائمة المراجع
 

317 
 

، القاھرة ،دار النھضة العربیة،1987طبعة  ،الشرعیة و الإجراءات الجنائیة،أحمد فتحي سرور .8

  .مصر

الجامعة الجدیدة،  ، دار2004طبعة  ،أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي،نیأحمد فراج حس .9

  .الإسكندریة، مصر

 ،دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة،،العامة للجزاء الجنائيالنظریة  ،أحمد عوض بلال .10

  .1996 ،مصر

طبعة  أحمد عوض بلال،  الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دراسة مقارنة، .11

   .دار النھضة العربیة ،القاھرة ،1993

 ، مصر نھضة مطبعة و المقارن، المصري التشریع في الجریمة في الشروع صالح، ألبیر .12

  .1949القاھرة، مصر،

  .، دار الكتب القانونیة، مصر2003المتولي صالح الشاعر، جـرائم المخالفــات، طبعة  .13

 ،الأھراممؤسسة ،1989طبعة ،) 1981 -1974(صنع السیاسة المالیة في مصر ،أماني قندیل .14

  .مصر ،القاھرة

 ،2003طبعة  جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیة القصد في القانون المصري و المقارن، .15

  .دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر

النبأ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، ، دار 1996طبعة  ،المصارف الإسلامیة ،لعمارةاجمال  .16

  .الجزائر

الدیوان  الطبعة الأولى،الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، ،جیلالي بغدادي .17

  .2002 الجزائر،،الوطني للأشغال التربویة

دار دحلب  ،1993طبعة ،الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة والأزمة السیاسیة ،حسن بھلول .18

  .الجزائر ،للنشر

منشأة  ،1998طبعة،المرصفاوي في أصول الإجراءات الجزائیة ،حسن صادق المرصفاوي .19

 .الإسكندریة، مصر ،المعارف

دار العلمیة  ،2003طبعة،الشرعیة في الإجراءات الجزائیة ،حسن یوسف مصطفى مقابلة .20

  . الأردن ،الدولیة للنشر و التوزیع



 .قائمة المراجع
 

318 
 

 ،1999طبعة  دراسة مقارنة، )بین النظریة و التطبیق( خالد السمارة الزغبي، القرار الإداري .21

   .الأردن ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان

  .2009،الأردن  ،دار وائل للنشر ،طبعة الأولىال ،التفرید العقابي ،خالد سعود الجبور .22

،دیوان المطبوعات 2008خلف بوبكر،العقوبات الاقتصادیة في القانون الدولي المعاصر،طبعة .23

  .الجزائرالجامعیة، 

  .الجزائر ،دار ھومة للطباعة و النشر ،2003طبعة،قانون الإجراءات الجزائیة ،دلاندة یوسف .24

 ،فمنشأة المعار،1997طبعة ،الطبعة الثانیة، النظریة العامة للقانون الجنائي ،رمسیس بھنام .25

  .مصر الإسكندریة،

، ، منشأة المعارف، الإسكندریة1996طبعة ،نظریة التجریم في القانون الجنائيبھنام،  رمسیس.26

  .مصر

 .مصر ،دار المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الأولى ،الإثبات في المواد الجنائیة،زكي أبو عامر .27

   .مصر،الجامعة الجدیدة للنشر،دار 1993طبعة  ،قانون العقوبات الخاص ،سلیمان عبد المنعم .28

 ،دار الجامعة الجدیدة ،2000طبعة  ،لقانون العقوباتالنظریة العامة  ،سلیمان عبد المنعم .29

   .مصر

نشر  الطبعة الأولى، ،تطویر صیغ التمویل قصیر الأجل للبنوك الإسلامیة ،سلیمان ناصر .30

  .2002 ،الجزائر ،غردایة ،جمعیة التراث

الحامد دار الطبعة الأولى، ،الحمایة الجنائیة للموظف العام،صباح مصباح محمود سلیمان .31

  .2004الأردن، ،التوزیع و للنشر

دار الثقافة  ،الطبعة الأولى ،النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام ،عبد الباسط الحكیمي.32

  .2002 ،الأردن ،عمان ،للنشر و التوزیع

 منشأة ، 2003 العقوبات، طبعة قانون على الموضوعي التعلیق عبد الحمید الشواربي،. 33

  .الإسكندریة، مصر،المعارف

 ،دار النھضة العربیة ،الجزء الأول ،الوجیز في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنھوري .34

  .1996 ،القاھرة



 .قائمة المراجع
 

319 
 

دار الغدیر للطباعة الطبعة الأولى،  ،دراسات الفكر الاقتصادي الإسلامي ،عبد الأمیر زاھد .35

  .1999بیروت، لبنان،،والنشر والتوزیع

 لجرائم القانوني للنظام تفصیلي شرح العقوبات، قانون في الامتناع جرائم مراد، الفتاح عبد .36

  .1991المعارف، منشأة الإسكندریة، الشریعة الإسلامیة ، في الامتناع

التعریف و الأنماط   ،1999 طبعةالجریمة المنظمة، ،مصطفى الصیفي و آخرون ،عبد الفتاح .37

  .السعودیة ،الریاض ،و البحوثمركز الدراسات ، و الاتجاھات

، دار 2004، طبعة )التحري و التحقیق( عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة .38

   .ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر

 ،قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، عجة الجیلالي .39

  .الجزائر ،الخلدونیة دار، 2006طبعة 

  علي أحمد السالوس، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الاسلامي، الطبعة السابعة.40

  .مكتبة دار القرآن، مصر ، بدون سنة نشر

  التوزیعوالمؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر ،1995 طبعة،قانون العقوبات،علي محمد جعفر.41

  .لبنان ،بیروت

منشورات الحلبي ،2002طبعة عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  علي. 42

   .الحقوقیة، بیروت ، لبنان

 2003طبعة  ،نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري ،عمار عوابدي .43

  .الجزائر ،دار ھومة للطباعة و النشر

 ،دار الفكر الجامعي، 2004طبعة ،الجنائیة للثروة النفطیةالحمایة ، عمر محمد بن یونس .44
  .2004طبعة ،مصر ،الإسكندریة

المكتب الفني للإصدارات  ،1999طبعة،ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة ،عمرو عیسى الفقى .45

 .مصر، القانونیة القاھرة



 .قائمة المراجع
 

320 
 

 دار المطبوعات الجامعیة ،بدون طبعة،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،عوض محمد عوض.46

  .مصر ،الإسكندریة

دار ،1999طبعة  ،قانون الإجراءات الجنائیةالمبادئ العامة في  ،عوض محمد عوض .47

  .مصر ، الإسكندریة،المطبوعات الجامعیة

دار  ،2003طبعة  ،علم الإجرام و العقاب ،علي عبد القادر القھوجي ،فتوح عبد الله الشاذلي .48

  .مصر ،الإسكندریة ،الجامعیة المطبوعات

 فتوح عبد الله الشاذلي، علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة  .49

  .، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر1997

 ،النشرودار ھومة للطباعة ، 2003طبعة، النظریة العامة للإثبات الجنائي، ماروك نصر الدین.50

  .الجزائر

، 1997محمد أبو العلا عقیدة، الإتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، طبعة. 51

  .دار الفكر العربي،مصر

محمد بلتاجي، مناھج التشریع الإسلامي في القرن الثاني الھجري، المجلد الأول، الطبعة . 52

  .2007الترجمة، القاھرة، مصر، الثانیة، دار السلام للطباعة النشر و التوزیع و 

شر نالحدیثة و القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة لل محمد حماد الھیتي، التكنولوجیا .53

  .2004التوزیع، عمان، الأردن ، و

      .، مطبعة نھضة مصر،القاھرة، مصر1962محمد حلمي مراد، مالیة الدولة، طبعة  .54

دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى،  ،الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة ،محمد حماد الھیتي. 55

  .2005 عمان، الأردن،،و التوزیع

، 2003محمد دویدار، مبادئ الإقتصاد السیاسي، الجزء الثاني، الإقتصاد النقدي ،طبعة . 56

  .، لبنانمنشورات حلبي الحقوقیة، بیروت

، منشورات 2002السیاسي، الجزء الأول ، الأساسیات ،طبعة  محمد دویدار، مبادئ الإقتصاد .57

  .،لبنانحلبي الحقوقیة، بیروت



 .قائمة المراجع
 

321 
 

محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، . 58

  .2005بیروت، لبنان، 

دیوان المطبوعات  ،1995طبعة  ،أساسیات، وظائف وتقنیات،لتسییرلمدخل  ،محمد رفیق .59

  .الجزائر ،الجامعیة

 التوزیعودار الثقافة للنشر الطبعة الأولى  ،أصول الإجراءات الجزائیة ،محمد سعید نمور .60

  .2004 ،الأردنعمان، 

مكتبة دار الثقافة للنشر  ،1997طبعة  محمد علي الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، .61

    .و التوزیع، عمان، الأردن

مكتبة دار الثقافة  الطبعة الأولى،، النظریة العامة للجریمة ،قانون العقوبات،محمد صبحي نجم .62

  .2000 ،للنشر و التوزیع

الطبعة الأولى الجزء الأول،  ،دراسة مقارنة ،مخاصمة القضاة ،محمد مراعي صعب .63

  .2005 ، بیروت، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة

، دار الفكر 2004طبعة  العادلي، فكرة الغیر في قانون الإجراءات الجنائیة،محمود صالح  .64

  .مصر الجامعي، الإسكندریة،

 ،دار النھضة العربیة،الطبعة الثانیة  ،النظریة العامة للقصد الجنائي ،محمود نجیب حسني .65

   .1974 .، مصرالقاھرة

دار النھضة ،1988طبعة  ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،محمود نجیب حسني .66

   .مصر ،القاھرة ،العربیة

، ،دار العلوم للنشر والتوزیع2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، طبعة  .67

  .عنابة، الجزائر

 التوزیعووالتحقیق الجنائي،الطبعة الثانیة،دارالثقافة للنشر  عمرالمعایطة،الأدلة الجنائیةمنصور.68

  .2011الأردن، ،عمان، 

دیوان المطبوعات  الطبعة الثانیة،،مقدمة في نقد القانون الدستوري ،دولة القانون،میشال میامي.69

  .1990 ،الجزائر، الجامعیة
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نشر و التوزیع، عنابة، دار العلوم لل ،2003طبعةصلاح الدین شروخ، منھجیة البحث العلمي، .70

  .الجزائر

الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة،الطبعة الثانیة، یوسف محمد المصاورة، تسبیب  .71

 .2010دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

  .المراجع الخاصة :ثالثا

دار  ،2013طبعة  ،جریمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائیة ،أحسن بوسقیعة .1

  .، الجزائرITCISالنشر 

 ،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،2005طبعة ،الجمركیة منازعاتال ،بوسقیعة أحسن. 2

   .الجزائر

في القانون الفرنسي، القانون المصري  أحمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك .3

، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، 2005، دراسة مقارنة، طبعة والشریعة الإسلامیة

  .الإسكندریة، مصر

 النھضة دار ،1983، طبعة التموین مرائج في الاقتصادي العقوبات قانون شرح عثمان، آمال  .4

   .، القاھرة، مصرالعربیة

دار  ،الطبعة الأولى ،الاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم ، أنور محمد صدقي المساعدة. 5

  .2006 ،الأردن ،عمان ،الثقافة للنشر و التوزیع

طبعة  ،دراسة مقارنة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة، طعمھجرجس یوسف  .6

  .لبنان ،طرابلس ،المؤسسة الحدیثة للكتاب،2005

جمال عبد العزیز عثمان،الإفصاح و الشفافیة في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالیة المتداولة  .7

  .العربیة، القاھرة، مصر، دار النھضة 2010في البورصة، دراسة مقارنة، طبعة 

طبعة ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة ،حاتم حسن موسى بكار .8

  .مصر ،الإسكندریة ،منشأة  المعارف،2002

 ،دار النھضة العربیة ،الطبعة الأولى ،الجزء الأول ،القانون الجنائي الضریبي ،حسن الجندي .9

  .2005 ،مصر ،القاھرة
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الطبعة  ،جرائم الأموال العامة و الجرائم الإقتصادیة الماسة بالاقتصاد القومي ،حسن عكوش .10

  . 1970،مصر ،القاھرة ،دار الفكر الحدیث الأولى،

دار النھضة ،2004طبعة  ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ،رمزي ریاض عوض .11

  .مصر، العربیة 

الطبعة ، على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن جرائم الإعتداء ،رشیدة بوكر .12

  .2012، لبنان ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الأولى

 ، 2008طبعة ،)دراسة مقارنة( المدخل لدراسة جرائم الأعمال المالیة و التجاریة،سمیر عالیة .13

 .لبنان ،بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع

سید  شوربجي عبد المولى، مواجھة الجریمة الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى، .14

  .2006جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 

 منشورات حلبي الحقوقیة، ،الطبعة الأولىعبد المنعم موسى ابراھیم، حمایة المستھلك، .15

  .2007،بیروت، لبنان

منشورات ، 1998طبعة ) الأول الجزء (الإقتصادي، جرائم الأمن موسوعة سنان، الناصر عبد.16

  .سوریا دمشق، جامعة

 دمشق، جامعة منشورات، 1994طبعة  الاقتصادي، العقوبات قانون شرح ،بود السراجع.17

  .سوریا

 ،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة ،2004طبعة  ،قانون العقوبات الاقتصادي ،غسان الرباح.18

  .لبنان

منشورات حلبي الحقوقیة،  ،الطبعة الأولىفادیا قاسم بیضون، الرشوة و تبییض الأموال،  .19

  .2008.بیروت ، لبنان

مكتبة دار الثقافة ،1999طبعة  ،سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة ،فاضل زیدان محمد .20

  .الأردن ،عمان ،للنشر و التوزیع

 ترامنشو،1981طبعة  الاقتصادیة، ئماالجر العقوبات، قانون الحدیثي، قازالر عبد فخري .21

  .د،العراقبغدا جامعة
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دار ھومة للطباعة و النشر ، 2013طبعة  آلیات مكافحة جریمة الصرف، طارق، كور.22

  .الجزائر ،التوزیعو

دار الفكر  1975طبعة،حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون ،مأمون محمد سلامة .23

  .، مصرالعربي

منشورات  ،الطبعة الأولى ،المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي،محمد داوود یعقوب. 24

 .2008 ،لبنان ،بیروت ،الحلبي الحقوقیة

 الإسكندریة الجامعة الجدیدة للنشر،دار ، 2004طبعة محمد علي العریان،الجرائم المعلوماتیة، .25

   .،مصر

دار الثقافة للنشر ، 2009طبعة  ،جرائم الحاسوب و أبعادھا الدولیة ،محمود أحمد عبابنة .26

  .الأردن،التوزیعو

  1979طبعة،الجزء الأول ،الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ،محمود محمود مصطفى. 27

 .مصر ،مطبعة جامعة القاھرة

محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الإسلامي،الطبعة الأولى، دار  .28

  .2007النفائس للنشر و التوزیع، الأردن،

 2007طبعة  مختار حسین الشبیلي، الإجرام الإقتصادیة و المالي الدولي و سبل مكافحتھ، .29

  .العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة جامعة نایف،

  .الفكر و القانون، المنصورة، مصر دار،2005طبعة  جرائم التھریب،،مجدي ھرجة ىمصطف .30

مكتبة دار الثقافة الطبعة الأولى، معن الحیاري، جرائم التھریب الجمركي،دراسة مقارنة،  .31

  .1997للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 

منشورات حلبي  1999طبعة  ،الجریمة الإقتصادیة في القانون اللبناني ،مارون كرم ملحم .32

  .لبنان ،بیروت ،الحقوقیة

 ،البحث والتحقیق الجنائي في جرائم الكمبیوتر والانترنت، ممدوح عبد الحمید عبد المطلب .33

  .2006دار الكتب الوطنیة ، مصر 

طبعة مھدي عبد الرؤوف، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، .34

   .، مصر ،الإسكندریةمنشأة المعارف 1979
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، دار 2002منیر  بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، طبعة  .35

  .الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر

دار الفكر ،الطبعة الأولى، الجرائم الإقتصادیة في القانون الأردني ،صالح ل عبد الرحمنئنا .36

  .1990الأردن ، عمان ،للنشر و التوزیع

دار الفكر ،الثانیة طبعةالنائل عبد الرحمن صالح، جریمة الإختلاس ، دراسة تحلیلیة مقارنة،  .37

 .1997، ، عمان، الأردنطباعة و النشر و التوزیعلل

، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادیة، دراسة نظریة و تطبیقیة، قورة نائلة عادل محمد فرید. 38

  .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان2005طبعة 

   .دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 2012طبعة الأموال، جرائم نبیل صقر، الوسیط في شرح  .39

دار الھدى، عین ملیلة، ،2008طبعة  ،التشریع الجزائرينبیل صقر، تبییض الأموال في  .40

   .الجزائر

    الجامعیة الرسائل :رابعا

مفتاح العید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون  .1

    .2011،2012الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، السنة الجامعیة 

، الجریمة عبر الشبكة الدولیة للمعلومات، رسالة دكتوراة ،كلیة الحقوق، منى فتحي عبد الكریم .2

  .2008 سنة، جامعة القاھرة،مصر

، الاقتصادیة الجرائم عن المعنوي للشخص الجزائیة ناصر،المسؤولیة محمد یوسف رامي. 3

  .2010فلسطین،رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، نجاح الوطنیة، نابلس، 

كلیة الدراسات رسالة ماجیستیر،الصلح في الجرائم الإقتصادیة،صوافطة،  سعادي عارف محمد .4

  2010العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

فھد بن ابراھیم الحوشاني، الغش في المعاملات التجاریة الإلكترونیة بین الفقھ و النظام  .5

  .2006كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة،  رسالة ماجستیر، السعودي،

، الاقتصادیة الجرائم عن المعنوي للشخص الجزائیة ناصر،المسؤولیة محمد یوسف رامي .6

  .2010ستیر، كلیة الدراسات العلیا، نجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،یرسالة ماج
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القضائي في الفقھ الإسلامي مع بیان التطبیق  ناصر بن محمد مشري الغامدي،الإختصاص.7

الجاري في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجیستیر، كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، 

  .)ھـ1418( 1997جامعة أم القرى، مكة المكرمة،

  .الأكادیمیةالمقالات المداخلات و  :ساخام

الجزائري في مواجھة تحدیات العولمة المالیة، مجلة الطیب یاسین جامعة، النظام المصرفي  .1

  .03/2003الباحث، العدد 

أمال عبد الرحیم عثمان، النموذج القانوني للجریمة، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة، العدد  .2

  .1972الأول، ینایر 

، خصائص الجریمة الإقتصادیة، دراسة في المفھوم و الأركان، مجلة دفاتر إیھاب الروسان .3

  .2012جوان / السیاسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد السابع

بطاھر علي، سیاسات التحریر والاصطلاح الاقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال . 4

  .، الشلف، الجزائر2004/الثاني إفریقیا، العدد الأول، السداسي

حسن عبد المطلب الأسرج، دورالتمویل الإسلامي في تحقیق الامن الاقتصادي، مجلة الاقتصاد  .5

  .2013جویلیة / 14الاسلامي العالمیة، العدد 

 مجموعة الاجتماعي، للدفاع الأولى العربیة الحلقة الإقتصادیة، الجریمة فكرة ،العطیفي جمال .6

  .1967،المصریة للجامعات النشر دار الأعمال،

الجزائي، حولیات جامعة الجزائر،  القاضي قناعة تكوین في رافالاعت حجیة،دریسي جمال .7

    .2012جوان/  21العدد 

عبد الرحمن خلفي، حمایة المستھلك الإلكتروني في القانون الجزائري، مجلة جامعة النجاح  .8

  .2013) 1الإصدار(،27فلسطین، المجلد للأبحاث، العلوم الإنسانیة، نابلس 

عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستھلك من الغش التجاري و التقلید في عقود التجارة . 9

الالكترونیة  عبر الانترنت، الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري و التقلید في دول مجلس التعاون 

  .2004 لدول الخلیج العربیة، الریاض، سبتمبر
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الاتفاقیات الدولیة والعربیة لمكافحة الجریمة الشیخلي، الجھود و عبد القادرعبد الحافظ.10

ورقة عمل مقدمة في الدورة التدریبیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیة خلال الفترة بین  الاقتصادیة،

    .جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 2007/مارس/ 14- 10

 المجلة ، رفي الجزائ یحكمھا الذي والقانون الإقتصادیة الجریمة مفھوم تطور المانع، علي .11

  .1993 / 3،عدد  السیاسیة و الإقتصادیة للعلوم ةالجزائری

 سبتمبر، الأول لعددا ،المحاماة مجلة الاقتصادیة، الجرائم في العامة المبادئ ،منصور علي.12

1965.  

  .الرسمیةالوثائق القانونیة  :ساساد

الصادر في  96/483الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996 لسنة الدستور الجزائري -أ
القانون رقم ، المعدل و المتمم ب08/12/1996الصادرة بتاریخ  76ج رقم .ج.ر.ج 07/12/1996
  .16/11/2008 في صادرةال 63رقم  ج.ج.ر.ج 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

  القوانین -ب

 09 رقم ج.ج.ر.المتعلق بحمایة الثروات الوطنیة ج 27/01/1964فيالصادر  64/47القانون  .1
  .28/01/1964فيالصادرة 

المتعلق بإحداث مجالس قضائیة خاصة لقمع الجرائم  19/06/1966الصادر في  66/180القانون.2
  .24/06/1966الصادرة في  54ج رقم.ج.ر.الاقتصادیة ج

ج رقم .ج.ر.ج09/12/1976فيالمتضمن قانون الضرائب المباشرة الصادر  76/101القانون  .3
  .22/12/1976الصادرة في  102

ج .ج.ر.ج09/12/1976المباشرة الصادر في غیر المتضمن قانون الضرائب 76/104 القانون .4
  .02/10/1977الصادرة في  70رقم 

  15ج رقم .ج.ر.ج12/07/1979 الصادر في الجماركالمتضمن قانون  79/07 القانون .5
 ج.ج.ر.ج 22/08/1998الصادر في  98/10المتمم بالقانون  ، المعدل و24/07/1979 الصادرة في

  . 23/08/1998 الصادرة في 61رقم 
ج .ج.ر.المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك ج 07/02/1989الصادر في  89/02 القانون .6

  .08/02/1989الصادرة في  15رقم 

الصادرة في  29ج رقم .ج.ر.المتعلق بالأسعار ج 1989/ 05/05الصادر في  89/12 القانون .7

19/07/1989.  
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الصادرة  16ج رقم .رج.ج.المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990الصادر في  90/10القانون  .8

  .18/04/1990في 

الصادرة  86ج رقم .ج.ر.المتضمن قانون المالیة ج 24/12/2002الصادر في  02/11القانون  .9

  .25/12/2002في 

الصادرة  52ج رقم .رج.ج.المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003الصادر في  03/11القانون .10

 50ج رقم .ج.ر.ج 26/08/2010الصادر في 10/04المعدل و المتمم بالقانون  27/08/2003في 

  .01/09/2010الصادرة في 

 المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة 23/06/2004الصادر في 04/02القانون .11

 15/08/2010الصادر في  10/06، المعدل بالقانون 27/06/2004الصادرة في  41ج رقم.رج.ج

  .18/08/2010الصادرة في  46ج رقم .ج.ر.ج

بالقانون الأساسي للقضاء، المتعلق  06/09/2004الصادر في  04/11القانون العضوي  .12

  .08/09/2004الصادرة في  57رقم  ج.ج.ر.ج

ج .ج.ر.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ج 20/02/2006الصادر في  06/01القانون  .13

 26/08/2010الصادر في  10/05 المعدل و المتمم بالأمر 08/03/2006الصادرة في  14 رقم

  .01/09/2010الصادرة في  50ج رقم .ج.ر.المتعلق الوقایة من الفساد ومكافحتھ ج

ج رقم .ج.ر.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ج 25/02/2009الصادر في  09/03القانون  .14

  .08/03/2009الصادرة في  15

  لمتصلةا  الجرائم  من للوقایة  القواعد الخاصة المتعلق 5/08/2009الصادرفي 09/04القانون.15

  .16/08/2009الصادرة في  47رقم . ج.ج.ر.مكافحتھا ج و  الاتصال و  بتكنولوجیات الإعلام

لسنة  281المعدل و المتمم بالقانون  1941لسنة  48قانون قمع الغش و التدلیس المصري رقم  .16

1994.  

  .الأوامر -ج

 48ج رقم.ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ج 08/06/1966الصادر في  66/155الأمر. 1

ج .ج.ر.ج 23/07/2015الصادر في  15/02 بالأمرالمعدل  و المتمم  10/06/1966الصادرة في 

  .23/07/2015الصادرة في  40رقم 
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الصادرة  49ج رقم.ج.ر.المتضمن قانون العقوبات ج 08/06/1966الصادر في  66/156الأمر.2

 07ج رقم .ج.ر.ج 04/02/2014الصادر في  14/01معدل والمتمم بالقانون ، ال11/06/1966في 

  .16/02/2014 الصادرة في

 31/12/1962الصادر في 62/157المتضمن إلغاء قانون05/07/1973الصادر في  73/29 الأمر.3
الصادرة في  62 ج رقم.ج.ر.ج. المتضمن تمدید سریان القانون الفرنسي في الجزائر

03/08/1973.  

یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار  29/04/1975الصادرفي 75/37الأمر.4

  .13/05/1975الصادرة في 38ج رقم.رج.ج

الصادرة في  09 ج رقم.ج.ر.ج المتعلق بالمنافسة 25/01/1995 في الصادر 95/06الأمر.5

22/02/1995.  

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  09/07/1996 الصادر في 96/22الأمر .6

، 10/07/1996الصادرة في 43رقم ج.ج.ر.بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ج

الصادرة في  50 ج رقم.ج.ر.ج 26/08/2010 في الصادر 10/03 الأمربالمعدل والمتمم 

01/09/2010.  

الصادرة في  43ج رقم.ج.ر.ج بالمنافسةالمتعلق  19/07/2003الصادر في 03/03الأمر.7

الصادرة في  36 ج رقم.ج.ر.ج 25/06/2008الصادر في  08/12، المعدل بالقانون  20/07/2003

07/07/2008.  

الصادرة  59ج رقم.ج.ر.ج المتعلق بمكافحة التھریب 23/08/2005 الصادر في 05/06الأمر .8

  .28/08/2005في 

  .المراسیم-د

المتعلق ببورصة القیم المنقولة  1993-05-23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم .1

 1996-01-10المؤرخ في  10- 96و المتمم بالأمر  23/05/1993الصادرة في  34ج رقم.ج.ر.ج

  .19/02/2003في  11ج رقم .ج.ر.ج 17/02/2003 المؤرخ في 03/04القانون و

  15ج رقم.ج.ر.ج تنفیذ حكم الإعدامالمتعلق ب 10/02/1972الصادر في  72/38المرسوم .2

  .22/02/1972 الصادرة في
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المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق  28/02/1989الصادر في 89/18المرسوم الرئاسي .3

  .01/03/1989الصادر في  09ج رقم.ج.ر.ج 23/02/1989علیھ في استفتاء 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  07/10/2010الصادر في  10/236 الرئاسي المرسوم .4

الصادر في  13/03المعدل بالمرسوم الرئاسي 07/10/2010 الصادرة في 58ج رقم .ج.ر.ج

  .13/01/2013الصادرة في   02ج رقم .ج.ر.ج  13/01/2013

ثة بھا المتعلق بعدد محاكم الاستئناف المحد 04/11/2011الصادر في  2-11-445المرسوم  .5

الصادرة  5995رقم المغربیةللمملكة سمیة رریدة الجال أقسام للجرائم المالیة و تعیین دوائر نفوذھا

  .14/11/2011في 

ھـ المتعلق بنظام مكافحة الغش  22/04/1429الصادر في  119/1429 رقمالملكي  القرار .6

 .ھـ1429/ 23/04م بتاریخ /19رقم  السعودي الموافق علیھ بالمرسوم الملكيوالتجاري 

یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة  14/07/1997الصادر في  97/257المرسوم التنفیذي .7

الصادرة في  47ج رقم .ج.ر.ج التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال

16/07/1997.  

ضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة ی 29/01/2011 الصادر في 11/34المرسوم التنفیذي  .8

الصادرة في  08ج رقم .ج.ر.جالتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال 

06/02/2011.   

  .أنظمة بنك الجزائر- ھـ 

المتعلق بقواعد الصرف و شروطھ  14/08/1991الصادر في  91/07نظام بنك الجزائر .1

  .19/03/1992 الصادرة في 24ج  رقم .ج.ر.ج

ج .ج.ر.ج. المتعلق بتوطین الواردات 14/08/1991الصادر في  91/12نظام بنك الجزائر رقم .2

  .15/04/1992صادرة في ال 28رقم

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات  03/02/2007الصادر في  07/01نظام بنك الجزائر  .3

  .13/05/2007الصادرة في 31ج رقم .ج.ر.التجاریة مع  الخارج ج
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  .باللغة العربیة المواقع الإلكترونیة: سابعا

  موقع الجریدة الرسمیة اللبنانیة  .1
/http://www.pcm.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/ الإصدارات /الجریدة الرسمیة
 Pages/jolist.aspx/السابقة

رسالة " الكترونیة مجلة. الاحتكار مشكلة علاج في الإسلامي الاقتصاد منھج .حسین شحاتة .2
 http://www.kantakji.com/media/5248/w245.pdf". الإسلام 

 12/02/2011. الجرائم الاقتصادیة في مفاھیم الاقتصاد الإسلامي. محمد إبراھیم الرمیثي.د .3
http://www.alittihad.ae/ 

 http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm .موقع الجریدة الرسمیة الجزائریة .4

  .الموقع الرسمي لمدیریة التجارة لولایة الجزائر العاصمة. 5

http://www.dcwalger.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Item
id=199  ❷ - فرنسیةالمراجع باللغة ال.  

A- Ouvrages sur papier. 

1. Abdelmadjid ZAALANI. Eric MATHIAS, la responsabilité pénale, Berti éditions,  

Alger, 2009. 

2.Beatrice GENINET, l'indispensable du droit pénal, Levallois-Perret, Studyrama. 

2004. 

3.Catherine PREBISSY-SCHNALL, la pénalisation du droit des marchés publics, 

L.G.D.J, Paris, juin 2002. 

4.César BECCARIA, des délits et des peines, éditeur  Guillaumin et Cie, 

Libraire ,Paris, édition ,1856.  

5.Christian  DE VALKENEER, la tromperie dans l’administration de la preuve 

pénale analyse en droit belge et international complétée par des éléments de droit 

français, édition Larcier, Bruxelles, 2000. 
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6.David FONGANG, la criminalité économique et ses conséquences sur la PME 

africaine : cas de la fraude, la corruption et l'arnaque, édition L'Harmattan. Paris. 

2011. 

7.Didier LINOTTE. Raphael ROMI, droit publique économique, Lexis Nexis. Paris 

7e édition . 2012. 

8. Emmanuel DAOUD et al, gérer le risque pénal en entreprise, éditions Rueil-

Malmaison. Lamy.2011. 

9.Emmanuelle LEMOINE. la répression de l’indifférence sociale en droit pénal 

français, L’harmattan, France, 2002 

10.Etienne RECAMIER, recherches sur responsabilité du fait d’autrui, édition 

thunot.et Cie.1859. 

11.Faustin HELIE et  Jean Brouchot, pratique criminelle des cours et tribunaux , 

Juris-classeurs, Paris 1951. 

12.Faustin HELIE et Chauveau Adolphe, théorie du code pénal, Cosse et Marchal. 

Volume6, 1863. 

13.Faustin HELIE, traité des procès-verbaux en matière de délits et de 

contraventions, Nève, librairie de la cour de cassation, Paris,1839. 

14. Frédéric COLIN , droit publique économique, sources et principes, Gualino 

éditeur , 2005 

15. Fréderic DESPORTES et Francis LE GUNEHEC, le nouveau droit pénal, Tome 1 

droit pénal général, Economica, Paris , Sixième édition1999. 

16.Fréderic DESPORTES et Laurence Lazerges-cousquer , traité de procédures  

pénal, Economica 3ème édition. Ed Economica ,collection, Corpus droit privé, 

01/09/2013. 

17.François GORPHE, l’individualisation judiciaire des mesures prises à l’égard du 

délinquant, Paris 1956. 

18.Franklin KUTY, l’impartialité du juge en procédure pénale, de la confiance 

décrétée à la confiance justifiée, Edition Larcier Bruxelles, 2005. 
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19.Gilles FAVAREL-GARIGUES, la police des mœurs économique, de l’URSS à la 
Russie, Paris, Édition CNRS ,2007. 

20.Héliane Romanet  DE VALICOURT, l’Erreur  judiciaire, l’Harmattan. Paris , 

France, DL2005. 

21.Jean Claude PLANQUE, la détermination de la personne morale pénalement 
responsabl, l'Harmattan  ,Paris édition 2003. 

22.Jean-Claude SOYER, droit pénal et procédure pénale, édition (LGDJ) Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1995, 12eme édition. 

23. Jaques BORE, Louis BORE ,la cassation en matière pénale, édition Dalloz, 

Paris,2011 

24.Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, la lutte contre le blanchiment d’argent, 

l’harmattan. Paris. France.2006.  

25.Jesus Huereta DE SOTO, monnaie, crédit bancaire et cycles économiques. 

Harmattan. paris 2011. 

26.Louise FINES, les crimes  en col blanc: théories, stratégies de défense et 
mouvements du pouvoir, L'Harmattan, Paris, édition 2012. 

27.Marie  Christine PIATTI, les libertés individuelles à l'épreuve des nouvelles 

technologies de l'information, Presses universitaire de Lyon.2001. 

28. M. MERLIN , répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Garnery 

Libraire , Paris, 5 édition, 1827. 

29.Michel BORN, Georges KELLENS et al , une criminologie de la tradition à 

l’innovation. Larcier. Bruxelles. cop.2006. 

30.Michel FRANCHIMENT, Andien MASSET, manuel de procédures pénales, 

LARCIER. Bruxelles. 2006. 

31.Michel. Coipel et al, droit des sociétés commerciales, Edition kluwer, Troisième 

Edition2007. 

32.Paul PONSAERS et Vincenzo RUGGIERO, la criminalité économique et 
financière en Europe, L’Harmattan. Edition 2003. 
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33.René GARRAUD. Pièrre Garraud , traite théorique et pratique d’instruction 

criminelle et de procédure pénale, volume 1. Edition L. Larose et L. Terrin , 1907. 

34.Stefani GASTON, George LEVASSEUR, procédures pénales, Edition DALLOZ, 

DELTA, 16èmeedition 1996.  

35.Thierry TILQUIN  et Valérie SIMONART, traité des droit de société. Edition 

Juridiques. Belgique 1996.  

36.Xavier PIN, droit pénal générale, Edition Dalloz, Paris, France, 5 éditions 2012. 

37. Yves PICOD, Hélène DAVO, droit de la consommation, Edition Dalloz , 2eme 

édition, Sirey Université, 2005.  

B- Ouvrages en ligne . 

1. Benjamin GUILLEMAIND Arnaud  GUYOT-JEANNIN, Aux sources de l’erreur 
libérale, pour sortir de l’étatisme et de libéralisme. (en ligne) Edition. Age d’Homme 
,Lausanne, Suisse,1999, consulté le 20/01/2011 disponible a l’adresse : 

http://books.google.fr/books?id=IxSU13pP5kcC&pg=PA241&dq=- 

2  . Didier MUSIEDLAK, Parlementaires en chemise noire: Italie (1922-1943) (En 

ligne) Presses Universitaire de Franche-Comté, Besançon, France, 2007, consulté le 

16/02/2013 disponible a l’adresse :                    

http://books.google.dz/books?id=bDcHacPFDRYC&pg=PA375&dq 

3 . Emmanuel NYAHOHO, Le marché culturel à l’ère de la mondialisatio,(en ligne) 
Edition sainte-foy.presse de l’université du Québec.200,consulté le 12/06/2011, 
disponible a l’adresse: 

http://books.google.dz/books?id=tyQhfmxKLg8C&printsec=frontcover&dq= 

4. Fouad  NOHRA, Théorie du capitalisme mondiale ,(en ligne)  Editions 
L’harmattan. Paris.1997. consulté le 01/09/2010 disponible a l’adresse : 

http://books.google.fr/books?id=_zkiN8zCSBYC&pg=PA111&dq= 

5. Jeanne  jaque Lavenue, Algérie, la démocratisation interdite,(en ligne) Edition 
L’Harmattan. Paris ,1993, consulté le 03/06/2011, disponible a l’adresse: 

http://books.google.fr/books?id=xGTLHWyisuEC&printsec=frontcover&dq= 



 .قائمة المراجع
 

335 
 

6  . Jean-Yves MARECHAL, Essai sur le résultat dans la théorie de l'infraction 

pénale,(en ligne)Édition. L'Harmattan. Paris 2003, consulté le 03/06/2011, disponible 

a l’adresse : 

https://books.google.dz/books?id=ze2UWO4dL18C&pg=PA5&dq 

7. Louis jean JOSEPH BLANC, Le socialisme, Droit au travail,(en ligne) Editions 
Bureau du nouveau monde, paris,1849,consulté le 06/01/2010, disponible a 
l’adresse : 

 books.google.dz/books?id=4ao-AAAAcAAJ &printsec =frontcover &dq = Louis 
+jean+n JOSEPH + BLANC. +Le+socialisme.+ Droit +au+travail.&hl 

8. Mireille DELMAS-MARTY, criminalité économique et atteintes a la dignité de la 
personne, (en ligne).Edition de la Maison des Sciences de l'Homme (MSH).2001, 
consulté le 15/04/2010. disponible a l’adresse :  

http://books.google.fr/books?id=_PoDfSKPdf4C&pg=PP4&dq= 

9 . Nicole GRIMAUD, La politique extérieure de l’Algérie (1962-1978),(en ligne) 
Edition Karthala, Paris, France,1984, consulté le 01/04/2011, disponible a l’adresse: 

http://books.google.fr/books?id=Twz0kOnCxXYC&printsec=frontcover&dq= 

10. Thierry MALANDIN, La Bourse,( en ligne) Edition Le Cavalier bleu, Paris, 
2003, consulté le 20/01/2011 disponible a l’adresse: 

http://books.google.fr/books?id=M2eRfYiWojYC&printsec=frontcover&dq 

C- Thèses. 

 1. Alexandre AYIE AYIE, Les fonctions du droit pénal économique dans les 

systèmes économiques contemporains, thèse pour le doctorat d’état en droit ,faculté 

de droit et des sciences économiques, université de Nice, 1985. 

2. Cécile BAZART , La fraude fiscale :modélisation du face à face état –

contribuables, thèse pour le doctorat en sciences économiques , faculté des sciences 

économiques, université de Montpellier I.2005. 

3. Eva SALOMON,  le juge pénal et l’émotion, thèse pour le doctorat en Droit,école 

doctorale de droit privé, université Panthéon –Assas , Paris, mars2015. 
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4. Fréderic COMPIN, approche sociologique de la criminalité financière, thèse pour 

le doctorat en sociologie, faculté des sciences sociales et de gestion, université Evry-

Val d'Essonne, France,2013. 

 5.Frédéric PUECH , analyse des déterminants de la criminalité dans les pays en 

développement, thèse pour le doctorat en Sciences économiques, faculté de Sciences 

Economiques et de Gestion, Université d’Auvergne Clermont I, 2005. 

6.Vincent GARRABOS, Le domaine et l'autorité de la loi et du règlement en matière 

pénale, thèse de doctorat en droit, faculté de Droit et des Sciences Economiques de 

Paris, 1970. 

D - Etudes et Articles  

1. Anne GUINERET, Le temps et le droit : [le Colloque "Le Temps et le Droit", 

organisé le 24 novembre 2000 à la Faculté́ de Droit de Besançon par le Centre de 

Recherches sur la Protection Juridique de la Personne, Besançon Presses 

Universitaires Franc-comtoises,2003. 

2. Bernard BOULOC, Le point de vue du pénaliste, Revue française de droit 

constitutionnel, N°49 du janvier/ mars 2002, Presses universitaires de France P.U.F. 

3. Congrès international de droit pénal. Bucarest, 6 - 12 octobre 1929 par AIDP, José 

Luis DE LA CUESTA, Première question des thèmes: La responsabilité pénale des 

personnes morales. Nouvelle études pénales. Résolutions des congrès de 

l’Association Internationale de Droit Pénal (1926-2004). La Revue Internationale de 

Droit Pénal .Editions ERES, Toulouse.  2009. 

4. Georges Levasseur, la responsabilité pénale des dirigeants et cadres d’entreprises, 

21 ème congrès de la commission de droit et la vie des affaires de la faculté de droit 

de l’université de liège, revue de droit pénal et de criminologie, 1968, n°5 

5. jaque MARQUIS, Le crime économique, Revue La criminologie, vol.10. 

n°1.1977,Québec, Canada. 
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6. Le préambule du 8 ème congrès international de l’association internationale du 

droit pénal , Lisbonne, Septembre1961, Revue internationale de droit comparé, année 

1959 Volume 11 N° 1. 

7. M.S. Field, crime économique :actes et rapports présentés au 11 colloque 

criminologique 1994,Edition conseil de l’Europe, Strasbourg, France. 

8. Revue de UNODC (office des nations unies contre la drogue et le crime) .

Deuxième congrès des nations unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Londres 8 -19/aout 1960, Imprimé en Autriche Vol.10-51061 - Mars 

2010. 

9.Recommandations du 7ème congrès international de droit pénal Athènes, 26 

Septembre -2, octobre 1957 , revue internationale de droit comparé VOL.10 N°2, 

avril-juin 1958.  

10. Selim OUALIKENE, les fondements explicatifs du mode d’organisation de 

l’économie nationale Algérienne a la veille de l’indépendance, revue compus, n°14 

,Juin 2009 ,Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou. 

C- les Lois. 

       C-1- Constitution française du 4 octobre , Jorf n° 0238 du 5 octobre 1958, page 

9151 ,modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. 

   C-2- Conventions : 

1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adopté par  

l’assemblée générale dans sa résolution 2220 A(XXI) le 16/12/1966 entré en vigueur 

le 23/03/1976. 

2. convention de Budapest sur la cybercriminalité , adoptée par le conseil de l’Europe 

à Budapest, Hongrie 23/11/2001 entrée en vigueur le 01/07/2004. 

        C-3- Textes législatifs.   

1. Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Modifié par Loi 85-1408 

1985-12-30 art. 3 Jorf 31 décembre 1985. Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-

01 art. 1 Jorf 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987. 
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2. Loi no 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédures 

pénales, entrée en vigueur le02/03/1959 ,Jorf du 08/01/1958, modifiée et complétée. 

3. Loi 66/537 du 24/07/1966  sur les sociétés commerciales .Jorf du 26 juillet 1966 en 

vigueur le 1er février 1967. 

 4.Loi n°75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions  de 

procédure pénale. Jorf du 7 août 1975. 

 5.Code pénal français du 22 juillet 1992 entré en vigueur le 01/03/1994. Jorf n°169 

du 23 juillet 1992 , modifié et complété ,composé de plusieurs lois : 

   - Loi no 92-683  portant réforme des dispositions générales du code pénale français  

   -Loi n°92-684 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 

répression des crimes et délits contre les personnes. 

   -Loi n° 92-685portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 

répression des crimes et délits contre les biens. 

   -Loi n° 92-686 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 

répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique. 

6. Loi n°94-89 du 1 février 1994 instituant une peine incompressible et relative au 

nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale. JORF du 2 

février 1994 en vigueur le 1er mars 1994. 

7.Loi n° 2000/516 du 15/06/2000 renforçant la protection de la présomption 

d'innocence et les droits des victimes. Jorf n°157 du 08/07/2000.entrée en vigueur le 

01/01/2001. 

8. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, article 54, Jorf du 10 mars 2004, portant 

adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité entrée en vigueur le 31 

décembre 2005. 
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9. Loi 2007/1598. Du 13/11/2007 relative à la lutte contre la corruption. qui a modifié 

le code de procédures pénales français et le code pénal français, Jorf du 14 novembre 

2007. 

10. Recommandation n° R (81)12 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, 

du Comité des Ministres aux états membres sur la criminalité des affaires, adoptée 

le25/06/1981,lors  de la 335 réunion des délégués des ministres. 

 D- Site d’internet.  

1-http://criminocorpus.revues.org/209. Thérèse Armengol .Entre le droit et la fiction.  

L’erreur judiciaire à travers quelques grandes affaires criminelles en France. Revue 

hypermédia. Histoire de la justice, des crimes et des peines. 

 2- la présentation de société générale. groupe de services financiers dans son site 

officiel.http://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html.  

3- www.presse-dz.com › Accueil › Info Algérie. 

4- legifrance, le service public de la diffusion du droit. www.legifrance.gouv.fr 

5-http://www.el-mouradia.dz/arabe/president. 

6- code procédures pénales marocain, Dahir n° 1-58-261du 10/02/1959.  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b5104.html. 

7- La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières  

http://www.sgbv.dz/?page=rubrique&lang=fr&mod=21#. 

8 - http://www.aps.dz/economie/12681. Dépénalisation de l’acte de gestion: Aller de 

la méfiance vers la confiance, Algérie presse service. 

9- http://www.world-exchanges.org/member-exchanges. Site officiel de la Fédération 

Internationale des Bourses de Valeurs.  

10- http://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are. Site officiel de conseil d’Europe.  
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  :ملخصال

تعرف الجریمة الاقتصادیة بأنھا كل فعل أو امتناع یتضمن مخالفة للسیاسة الاقتصادیة للدولة       

مھما كان النظام الإقتصادي المتبع فیھا، ینجر عنھ خسائر لخزینة الدولة مما یؤدي إلى ضعف 

إما بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بذلك تأخذ ھذه الجریمة عدة أشكال تمس مجالات  إقتصادھا

مختلفة كالجرائم الماسة بالنظام الجمركي، جرائم الصفقات العمومیة، الجرائم الماسة بالعملیة 

  .المصرفیة، الجرائم الماسة بنظام الصرف و جرائم تبییض الأموال وغیرھا

ي تأخذه ھذه الجریمة، فإن تدخل القاضي الجزائي لإبراز معالمھا، تحدید مھما كان الشكل الذ        

أركانھا ومن ثم تقدیر العقوبة المناسبة لھا صعب مما كان، فدور القاضي الجزائي في ھذه الجریمة 

لا یخرج عن افتراضین، إما أن سلطة القاضي ستتسع كقاعدة عامة أو تضیق كاستثناء، تتسع 

خصوصیة الوقائع التقنیة التي تمیز الركن المادي في بعض الجرائم الاقتصادیة سلطتھ إستنادا إلى 

، حیث تتطلب حریة كبیرة للقاضي للوصول للحقیقة الجنائیة إضافة إلى  اتساع سلطتھ في حالة 

  .ضعف الركن المعنوي أین یعمل القاضي على افتراض ھذا الركن

تین، حالة یحدد المشرع أدلة معینة لا یأخذ من جھة أخرى تضیق سلطة القاضي في حال        

القاضي بغیرھا إذا قامت صحیحة كالمحاضر الجمركیة و حالة إعفاء القاضي من البحث عن سوء 

نیة المخالف فیكفیھ توافر الوقائع المادیة و لو كان الفاعل حسن النیة وھو ما یعبر عنھ الجریمة 

  .الإقتصادیة المادیة

  

  

  

  

  

 

 

 



Résumé : 

          Le crime économique est défini comme tout acte ou omission qui 

comprend la violation de la politique économique de l'Etat quel que soit son 

système économique adopté, entrainant des pertes pour le Trésor public, et par 

conséquent la faiblesse de son économie, soit directement ou indirectement. De 

cette définition on constate que le crime économique prend de différentes 

formes affectant certains domaines tels que les infractions douanières, les crimes 

de marchés publics, les infractions contre le système bancaire, le système 

monétaire et le blanchiment d'argent  etc… . 

         Quelle que soit la forme de ce crime, l'intervention du  juge pénal pour 

mettre en évidence ces caractéristiques et déterminer ses éléments juridiques 

puis la sanction appropriée reste une tache très difficile. Le pouvoir du juge 

pénal dans le crimes économique suppose deux possibilités, soit que ce pouvoir 

s’étend comme une règle générale ou bien il se limite comme une exception, il 

s’étend dans certains crimes économiques ou leurs faits matériels sont d’une 

spécificité technique dont elle nécessite une grande liberté pour le juge pour 

arriver a la vérité pénale, il s’étend également dans le cas ou l'élément moral du 

crime est faible, où il est obligé de le supposer. 

          D'autre part on trouve que ce pouvoir se limite également dans deux cas, 

le cas ou le législateur identifie des preuves précises ou le juge peut fonder son 

jugement, et le cas ou le juge est dispensé de chercher la mauvaise foi de 

l’accusé et on le considère comme « un délit matériel économique ».  
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